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 ٥٦١

   : مقدمة
سعادة و الر              ق ال راد وتحقی ة للأف ات العام باع الحاج ى إش ة ،  تعمل الدول عل فاھی

ن        ا م شاطاتھا وانتقالھ وھذا ما أدى إلى ازدیاد مھام الدولة في العصر الحالي و تطور ن

مرحلة الدولة الحارسة التي كانت وظیفتھا مقتصرة على تسییر أجھزة الأمن والدفاع و       

اعي          ام اجتم ذلك لنظ القضاء إلى مرحلة الدولة المتدخلة في كل شؤون الحیاة ، متبنیة ب

ذ      بكل مجالاتھ  ي تنف ارھم الأداة الت ا باعتب دد موظفیھ  ، وھذا ما أدى تلقائیا إلى ازدیاد ع

  .بواسطتھا سیاستھا وإستراتیجیتھا ،عن طریق ممارسة نشاطھا الضبطي والمرفقي 

ومن ھنا یكون الارتباط وثیق بین قیام الموظف العمومي بأداء واجباتھ الوظیفیة      

وغ   ین بل ین وب اءة اللازمت درة والكف ا   بالق ك لم ة وذل ل الدول ن قب سطرة م داف الم الأھ

تھا              سید سیاس ة وتج ب الدول للموظفین العمومیین من دور بالغ الأھمیة في تسییر دوالی

ة ،       على أرض الواقع بالإضافة إلى أنھم یمثلون ركیزة الجھاز الإداري وعناصره الفاعل

ذي           انوني ال ار الق دل و   وبقدر ما تكون أمورھم منظمة ومتوازنة ضمن الإط نحھم الع یم

  .الطمأنینة ، یكون الجھاز الإداري مستقرا و منتجا و فعالا في خدمة المصلحة العامة 

ھ        ھ و إخلاص اده و التزام ى اجتھ د عل ف المج افئ الموظ ت الإدارة تك وإذا كان

ن          ھ م ریم ، فإن دیر والتك ائل التق ل وس آت و بك ات و المكاف ھ بالترقی ات وظیفت لمتطلب

ضیاتھا ،  الضروري وبالمقابل   یجب أن تعاقب الموظف الذي یخل بواجبات وظیفتھ ومقت

ف           ار أن الموظ ھ ، باعتب شریع المعمول ب ا للت أدیبي وفق ام ت مما یستوجب إخضاعھ لنظ

لح    العمومي ھو مرآة الدولة والوجھ الذي یمثلھا وفكرھا المدبرو ساعدھا المنقذ فإذا ص

  .صلحت وإذا فسد فسدت 
ا     إن التأدیب لغة یعني ال    ازاة ، أم اب أو المج ھ العق تھذیب و الإصلاح كما یقصد ب

ل    ھ فع بة لإتیان ة المناس ئ بالعقوب ف المخط ازاة الموظ ھ مج صد ب طلاحا یق ب اص التأدی
د   و أح أدیبي فھ ام الت ا النظ ضیاتھا ، أم ة و مقت ات الوظیف ل بواجب لبي یخ ابي أو س إیج



 

 

 

 

 

 ٥٦٢

من مجموعة القواعد القانونیة فروع القانون الإداري في نطاق الوظیفة العمومیة ، یتض 
ى           ب عل ا یج ورات و م ات و المحظ ار الواجب م إط اب الإداري و ترس نظم العق ي ت الت
ذه     لال بھ ن الإخ ب ع ا یترت ھ و م اع عن ھ الامتن ب علی ا یج ومي أداءه وم ف العم الموظ
سف    ة تع ي مواجھ ة ف ة القانونی ھ الحمای ل ل ي تكف ضمانات الت دد ال ا یح ات ، كم الواجب

  .لرئاسیة السلطة ا
ن     سة م ضع لسل شرین یخ رن الع ة الق ل بدای ومي قب ف العم ان الموظ د ك وق
لطان        الواجبات مستمدة من ضرورة سیر المرفق العام بانتظام واضطراد وما یقتضیھ س
ا              ب باعتبارھ رارات التأدی ي ق الدولة ، وكان مجلس الدولة في فرنسا یمتنع عن النظر ف

ة     تصرفات إداریة ، و لم یتم الاعترا   ضمانات التأدیبی سا بال ي فرن ف للموظف العمومي ف
انون               دور ق د ص دفاع إلا بع ي ال ق ف ھ الح ل  ٢٢التي تعطی ھ    ١٩٠٥ أبری رف ل ذي یعت  ال

سع        م ات ل ، ث صل أو النق رار بالف اذ أي ق ل اتخ أدیبي قب ف الت ى المل لاع عل ق الإط بح
ي   مضمون ھذه الضمانات بعد انتشار الأفكار الاشتراكیة إلى أن أصبح ا   دخل ف لمشرع یت

ھ    تحدید شروط قیام المسؤولیة التـأدیبیة و ضوابط العقاب التأدیبي و إجراءاتھ و مراحل
شروعا                    سوغا م ون م ة لا یك دة وعدال ھ حی صف ب ا یت غ م ا بل ، لأن القرار التأدیبي مھم
ع   ف الخاض ت الموظ شرعیة و منح داره بال راءات إص سمت إج اب إلا إذا ات ع العق لتوقی

  .ات تكفل لھ حقھ في الدفاع عن نفسھ ضد سلطة الإدارة للتأدیب ضمان

  -:وأهم الأسباب التي دفعتني لاختيار هذا الموضوع هي 
  إیماني واقتناعي بأھمیة الجھاز الإداري في تسییرشؤون الدولة من قبل الموظفین

 .العمومیین الذین یمثلون الدولة أمام الجمھور 

          ف انوني كموظ زي الق ابط (من منطلق مرك ات      )  شرطة  ض ل الآلی ام بك أسعى للإلم
ال             ي مج ري ف ا غی د بھ تفید وأفی ي أس ذا الموضوع لك ي ھ والإجراءات القانونیة ف

 .تخصصي 



 

 

 

 

 

 ٥٦٣

         دم ى ع ؤدي إل ا ی ة مم صوص القانونی ى الن وظفیین العمومیین عل لاع الم دم اط ع

ابھم    ة إرتك ي حال لبا ف ؤثر س ا ی ذا م اتھم وھ ل التزام ي المقاب وقھم و ف ة حق معرف

 . تعرضھم لعقوبات تأدیبیة لأخطاء

           ي ة و الت ي الإدارات العام ون ف ون العمومی ا الموظف اني منھ كثرة المشاكل التي یع

ھ        الي سوء تطبیق ین و بالت اء الإداری ل الرؤس ن قب انون م م الق ى سوء فھ ود إل تع

 .بالإضافة إلى سوء استعمال السلطة من البعض الآخر

ي  وقد أولى المشرع المصري وعلى غرار كل ا       لتشریعات المقارنة عنایة كبیرة ف

ا       وق وم ن حق الھم م ین م اقھم وب دد نط ومیین فح الموظفین العم ة ب صوصھ القانونی ن

دد            ك ح ل ذل ة ، ومقاب ات تأدیبی ن عقوب ا م علیھم من واجبات وما یترتب عن الإخلال بھ

ة               ي حال دفاع ف ي ال وقھم ف م حق ل لھ ي تكف یة الممنوحة للموظفین الت الضمانات الأساس

  .عسف الإدارة في استعمال سلطتھا التأدیبیة ت

 :تساؤلات البحث

ث   ر البح يیثی ساؤلات ،     ف كالیات وت دة إش ة ع ضمانات التأدیبی وع ال   موض

ة     دفاع ، وحیادی ھ بال ھ ، وحق سوبة إلی ات المن ل بالمخالف ة العام ت مواجھ إذا كان   ف

ي               ي ینبغ ة الت ضمانات الھام ن ال ة م سلطة التأدیبی سبق وتعاصر   جھة التحقیق وال أن ت

ول مف       ور ح ساؤل یث إن الت أدیبي ، ف زاء الت ع الج ة ،    توقی اس المواجھ وم وأس ھ

ا             وإجراءاتھا دة ، كم ضمون الحی ھ ، وم دوده ، ومتطلبات دفاع ، وح ق ال صود بح ، والمق

، الطعن بالقرار أو الحكم التأدیبي الجزاء التأدیبي ، وإمكانیة یثور التساؤل حول ضوابط

رار         والجھة المختصة    اء الق ى إلغ ب عل ا یترت بنظر ھذا الطعن ، وشروطھ وأسبابھ ، وم

  . التأدیبي من آثار



 

 

 

 

 

 ٥٦٤

  :منهجية البحث
صوص         والمنھج الأساسي المتبع في ھذا البحث ھو المنھج الوصفي التحلیلي للن

ا              ف المراحل وأخرھ ر مختل صادرة عب صریة ال القانونیة مع الإشارة إلى التشریعات الم

م  انون رق ضاء   ٢٠١٦سنة  ل٨١الق ھ والق تئناس بالفق ع الاس ة م ھ التنفیذی  ولائحت

  .والتشریع المقارن 

وفى محاولة للإجابة على تساؤلاتھ ، فقد قسمت ھذا ولدراسة ھذا الموضوع 

  :البحث على النحو التالي

  .الضمانات السابقة والمعاصرة لتوقیع الجزاء التأدیبي: لفصل الأولا

  .لة التأدیبیة المتصلة بضوابط الجزاء التأدیبيضمانات المساء: الفصل الثاني

    .الطعن القضائي على القرار التأدیبي: الفصل الثالث
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  الفصل الأول
  لمعاصرة لتوقيع الجزاء التأديبي الضمانات السابقة وا

  

ومي     ف العم ى الموظ زاء عل ع الج لطة توقی نح الإدارة س د م شرع ق ان الم إذا ك

 الإداري ، فإنھ بالموازاة مع ذلك لم یغفل حق الموظف حفاظا على السیر الحسن للجھاز   

ضمانات            ن ال زوده بمجموعة م سلطة ، ف ذه ال تعمال ھ اءة لاس ل إس د ك صینھ ض ي تح ف

لیواجھ بھا حالات تعسف الإدارة في استعمال سلطاتھا في توقیع الجزاء على الموظفین    

  .التابعین لھا

ي ال        ة     و بالرغم من أن المشرع المصري لم یتعرض ف ة العام ام للوظیف انون الع ق

ھ نص               ة إلا أن سائل التأدیبی ي الم دفاع الممنوحة للموظفین ف ى ضمانات ال بالتفصیل إل

ادة   ي الم راحة ف م   ٥٩ص ة رق ة المدنی انون الخدم ن ق سنة ٨١ م ھ )١(٢٠١٦ ل  ولائحت

ن       )٢(٢٠١٧ لسنة   ١٢١٦التنفیذیة رقم    اول م ي ح یة  الت ضمانات الأساس  على بعض ال

                                                             
ي    "٢٠١٦ لسنة ٨١دمة المدنیة رقم   من قانون الخ   ٥٩تنص المادة      )١( زاء عل لا یجوز توقیع أي ج

ع     الموظف إلا بعد التحقیق معھ كتابة ، وسماع أقوالة وتحقیق دفاعة ، ویكون القرار الصادر بتوقی
ام       .الجزاء مسببا    ة أی اوز ثلاث دة لا تج ومع ذلك یجوز بالنسبة لجزائي الإنذار والخصم من الأجر لم

 .ھة علي أن یثبت مضمون القرار الصادر بتوقیع الجزاء أن یكون التحقیق شفا
 ، ١٦٠ ، ١٥٩ ، ١٥٨ ، ١٥٧ ، ١٥٦ ، ١٥٥ ، ١٥٤ ، ١٥٣ ، ١٥٢ ـ ١٥١راجع أیضا المواد    )٢(

ھ   ١٦٤ ،  ١٦٣ ،   ١٦٢ ،   ١٦١ ق وإجراءات  ، من اللائحة التنفیذیة والمنظمة لأحكام الإحالة للتحقی
ق    الجھة ا-:والمتضمنة القواعد التالیة     ة للتحقی ة    –لمختصھ بالإحال رار الإحال لان بق اد  – الإع  میع

ھ        – بیانات أمر الاستدعاء   –بدء التحقیق    م إعلان ق رغ ول للتحقی ن المث ف ع اع الموظ  – حكم امتن
ق      لامة التحقی ضمان س ق ل راءات المحق ق   –إج ات محضر التحقی ي أوراق  – بیان لاع عل ق الإط  ح

م الإمت  –التحقیق وتقدیم مستندات     ق الإداري       حك ي التحقی شھادة ف ن ال اع ع ود شبھھ    –ن م وج  حك
ق الإداري  ي التحقی ة ف ة   –جنائی ة الإداری تص النیاب دھم تخ ق وأح ي التحقی ددالمحالون إل م تع  حك

ھ   التحقیق مع ھ   –ب ق والتصرف فی اء التحقی ق  ( انتھ رة التحقی دة مباش د الأقصي لم ذكرة –) الح  م
 . رار الجزاء وكیفیة تنفیذه ه إجراءات حفظ التحقیق  الإعلان بق–نتیجة التصرف في التحقیق 
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امة التوازن بین فعالیة السلطة التأدیبیة تحقیقا لمصلحة الجھاز الإداري و بین خلالھا إق 

لطات الإدارة الواسعة                 ي مواجھة س ھ ف ن حقوق دفاع ع الضمانات الممنوحة للموظف لل

نعكس              ذي ی سي ال تقرار النف ة و الاس د الطمأنین ا أو یفق أثناء التأدیب حتى لا یعاقب ظلم

  .سلبا على أدائھ الوظیفي 

 ھي الضمانات السابقة على انعقاد المجلس التأدیبي ؟فما  

 و ما ھي الضمانات المعاصرة لھ ؟ 

   :سنحاول الإجابة على ھذین التساؤلین من خلال المبحثین التالیین
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  المبحث الأول 
  الضمانات السابقة على انعقاد الس التأديبي

  

ي ،    ضائي ، أو رئاس بھ ق ضائیا ، أو ش ب ق ان التأدی واء أك ن س د م   فلاب

زاء          ع الج سابقة لتوقی ة ال ي المرحل ة ، ف ضمانات التأدیبی ن ال ة م وافر مجموع   ت

لال            ن خ تم م د ی ذي ق زاء ، ال ع الج ة توقی ي مرحل ذلك ف ق ، وك ة التحقی ى مرحل   وھ

ذه        یة ، وھ سلطات الرئاس ل ال ن قب ب ، أو م الس التأدی ة ، أو مج اكم التأدیبی   المح

ضمانات الھ  ن ال ر م ضمانات تعتب ف    ال ي مختل ا ف ي احترامھ ي ینبغ سیة الت ة والرئی ام

ة             ة الأنظم ي طبیع تلاف ف ستند للاخ ي ت وارق الت الأنظمة التأدیبیة ، مع وجود بعض الف

  .التي تطبق في ظلھا

  :وسوف أدرس ھذه الضمانات في مطلبین على التفصیل التالي

  
  مفهوم المواجهة وأساسها:  الأول المطلب

ضمانا    ن ال ة م ر المواجھ ي      تعتب ا ف ي احترامھ ي ینبغ سیة الت ة والرئی   ت الھام

رض          ذي تتع ف ال ل ، أو الموظ ین العام ي تمك ي تعن ة ، والت ة التأدیبی ف الأنظم   مختل

ھ         دلي بأوج ستطیع أن ی ى ی ھ ، حت ة ب ن الإحاط ا م صرف م صالحھ لت ھ وم   حقوق

  .)١(دفاعھ

                                                             
ة ،    : عمرو بركات   .د    )١(  ، ١٩٩٧السلطة التأدیبیة ، دراسة مقارنة ، القاھرة ، مكتبة النھضة العربی

 .٢٥٣ص 
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ان   اه ا           )١(وھناك اتجاھ ط الاتج ث رب ة ، حی رة المواجھ اس فك سیر أس ي تف لأول  ف

ھ                  رة المواجھة وأرجع اس فك ي أس د توسع ف ھذه الفكرة بالجزاء ، أما الاتجاه الآخر فق

  ).سماع الطرف الآخر(إلى مبدأ 

  :وسوف أدرس ھذه الضمانة في فرعین على التفصیل التالي

  .مفهوم المواجهة : الفرع الأول 
ذي تتعرض ح         ف ال ھ  تعني المواجھة بصفة عامة ، تمكین العامل ، أو الموظ قوق

  .)٢(ومصالحھ لتصرف ما من الإحاطة بھ ، حتى یستطیع أن یدلي بأوجھ دفاعھ

ة  "وفى نطاق المساءلة التأدیبیة تعني المواجھة    إیقاف العامل على حقیقة التھم

ة            ھ المخالف ى ارتكاب شیر إل ي ت ة الت أو التھم المسندة إلیھ ، وإحاطتھ علما بمختلف الأدل

ھ دفا   ستطیع الأدلاء بأوج ى ی ھ     . عھ حت شعر من و یست ى نح تم المواجھة عل ین أن ت ویتع

ي                 ك لك ھ ، وذل ة إدانت دیھا أدل ت ل ا ترجح الموظف أن الإدارة في سبیلھا لمؤاخذتھ إذا م

سھ    ن نف دفاع ع شط لل ھ فین ورة موقف ن خط ة م ى بین ون عل ف . )٣(یك ة الموظ ومواجھ

  . توقیع الجزاءبالتھم المسندة إلیھ أمر ضروري سواء في مرحلة التحقیق ، أو مرحلة

زاء ، إلا أن        اع الج ق وإیق ي التحقی ي مرحلت ة ، ف ة المواجھ ن أھمی الرغم م وب

ى              بطلان عل ب جزاء ال ث ترتی ن حی شددا م ا مت ذ موقف م یأخ القضاء الإداري في مصر ل

مخالفة الضمانات ـ ومن ضمنھا المواجھة ـ في مرحلة التحقیق ، حیث أخذ بالتمییز بین 

                                                             
الضمانات التأدیبیة في الوظیفة العامة ، دراسة مقارنة ، القاھرة ، : عبدالفتاح عبدالبرعبدالحلیم .د    )١(

 . وما بعدھا٢٤٦ ، ص ١٩٧٩نھضة العربیة ، دار ال
 .٢٥٣عمرو بركات السلطة التأدیبیة ، مرجع سابق ، ص .د   )٢(
سنة  ١٠٤٣المحكمة الإداریة العلیا ، طعن رقم    )٣( سة  ٩ ل سنة   ٢٦/١٢/٢١٩٦٧ ق جل ة ال  ، مجموع

 .٢٧٣ ، ص ١٣



 

 

 

 

 

 ٥٦٩

ا   الشكلیات الجوھریة ،    والشكلیات غیر الجوھریة ، وبعدم إبطال الجزاء الإداري ، إذا م

رفض                   صر ی ي م ضاء الإداري ف إن الق ك ف ن ذل ضلا ع ة ، وف خولفت شكلیة غیر جوھری

ام       صور أم ذا الق ي ھ الإلغاء ، إذا شاب التحقیق قصورا ، وكان في وسع المتھم أن یتلاف

  .)١(المحكمة التأدیبیة

بق    ا س تنتاج مم ن الاس دم  ویمك ق ، أو ع ة التحقی ي مرحل ة ف دم المواجھ أن ع ب

ذا                 ي ھ م تلاف أدیبي ، إذا ت م الت رار ، أو الحك ال الق صحتھا ، لا یؤدي بالضرورة إلى إبط

ي              م تراع ن إذا ل ع الجزاء ، ولك ة توقی ى مرحل الخلل في المرحلة اللاحقة للتحقیق ، وھ

م   ضي الحك ك یقت إن ذل زاء ف ع الج ة توقی ي مرحل ضمانة ف ذه ال م ھ رار أو حك بطلان ق ب

  .الجزاء ، لعدم وجود مراحل لاحقة یمكن تلافي ھذا الخلل من خلالھا

ویري الدكتور سلیمان الطماوي بأن عدم إلغاء القرار الإداري القائم على تحقیق 

ة            ي حال ق ف ن أن یطب دفاع ـ یمك ق ال لال بح ة أو الإخ شابھ قصور ـ كعدم صحة المواجھ

اس أن           العقوبة التأدیبیة التي تو    ى أس ب ، عل س التأدی ة ، أو مجل ة التأدیبی قعھا المحكم

ي                صدق ف ھ لا ی صور ، ولكن ن ق ق م اب التحقی ا ش ا م دارك أمامھ في وسع المتھم أن یت

ى               ؤدي إل ق ی صور التحقی إن ق م ف ن ث حالة توقیع العقوبة من قبل الرئیس الإداري ، وم

  .)٢(إلغاء القرار الصادر بالعقوبة

                                                             
دار : دیب ـ دراسة مقارنة ـ مصدرالقضاء الإداري ، الكتاب الثالث ، قضاء التأ: سلیمان الطماوي.د   )١(

 .٥٦٦ ، ص ١٩٧٩الفكر العربي ، 
 .٥٦٦قضاء التأدیب ، المرجع نفسھ ، ص : سلیمان الطماوي .د   )٢(



 

 

 

 

 

 ٥٧٠

  س المواجهة أسا: الفرع الثاني 
ان رز اتجاھ اه الأول     )١(ب ط الاتج ث رب ة ، حی رة المواجھ اس فك سیر أس ي تف    ف

ق               ي تطب ة الت ادئ العام ن المب اره م ة باعتب اعتبر إجراء المواجھ الجزاء ف   ھذه الفكرة ب

ي        ا ف زاء ، أم ابع الج ھ ط ذي ل راء ال سبة للإج أتي إلا بالن صوص ، لا یت ة الن ي غیب ف

 المواجھة في الإجراء ، إلا بنص ، وذلك انطلاقا من أن الإدارة الحالات الأخرى فلا تجب  

لطة     ع أن س ا ، وم ا حقیقی ب دفاع ي تتطل الات الت ي الح ة إلا ف دئیا بالمواجھ زم مب لا تل

الإدارة في العقاب سلطة استثنائیة ، إلا أن الاعتراف بھذه السلطة للإدارة ، یتم بصورة      

مان     ق ض ن تطبی د م ان لاب ذلك ك دة ل ة     متزای ات الأنظم ن مقوم ة م ي الحقیق ى ف ات ھ

  .القضائیة

ضت         ویبدو أن المحكمة الإداریة العلیا في مصر ، قد أخذت بھذا الاتجاه ، حیث ق

ة                ل محاكم ي ك ي ف د أدن ة كح ضمانات الجوھری ن ال در م بأحد أحكامھا بضرورة توفیر ق

می         ردة وض ة المج ھ العدال ا تملی ا لم دد طبق در یتح ذا الق ة ، وأن ھ صاف  تأدیبی ر الإن

ي              أدیبي ھو ف رار الت ك أن الق ھ نص ذل رد علی م ی والأصول العامة في المحاكمات وإن ل

  .)٢(الواقع من الأمر قضاء عقابي في خصوص الذنب الإداري

دأ         ى مب سماع  (أما الاتجاه الآخر فقد توسع في أساس فكرة المواجھة وأرجعھ إل

ى ا      ) الطرف الآخر  اق المواجھة عل صر نط م یق ذلك ل شمل     وب ل ت ة ، ب لإجراءات التأدیبی

  .لدیھ كل إجراء ینطوي على آثار خطیرة تمس مصلحة مادیة أو أدبیة

                                                             
ابق ، ص  : عبدالفتاح عبدالبر عبدالحلیم .د    )١(  ٢٤٦الضمانات التأدیبیة في الوظیفة العامة ، مرجع س

 .وما بعدھا
ا ،     )٢( ة العلی ة الإداری ة     ) ٢١/٣/١٩٥٩ (٤-٢٠٧المحكم ا المحكم ي قررتھ ادئ الت ة المب ، مجموع

 .٤٢٦الإداریة العلیا في خمس سنوات ، إعداد أحمد سمیر أبو شادي ، ونعیم عطیة ، ص 



 

 

 

 

 

 ٥٧١

ذ               د یتخ ا ق ف إزاء م ة الموظ ومع أن ضمانة المواجھة في الأساس مقررة لحمای

بحقھ من إجراءات تأدیبیة ، إلا أن نطاق التوسع في مبدأ المواجھة أخذ بالاتساع لیشمل 

رارات  ن الق ر م راد كثی صلحة الأف س م ي تم ة الت ر التأدیبی ة غی إن . الإداری ك ف ع ذل وم

ب مضمون المواجھة وأھمیتھا في ھذه القرارات لا ی      ، صل إلى معني المواجھة في التأدی

ات ،           د الإثب ضع لقواع أ یخ أ ، والخط ن خط زاء ع ر ج ب أم ي التأدی ر ف   لأن الأم

ھ ،   أ ونفی شة الخط ي مناق صلحة ف ف م دما ، وللموظ ودا وع سئولیة وج ا أن الم  كم

ذار   التأدیبیة تخضع للقواعد العامة للمسئولیة من حیث موانع الع    باب ، والأع قاب والأس

ل         المخففة ة بك ة ودقیق ب إحاطة كامل ي التأدی ة ف ، ویدعو ھذا كلھ إلى أن تكون المواجھ

ریة المخالفات ، وأدلة الاتھام حتى یستطیع المتھم إعداد دفاعھ ، أما في الإجراءات الإدا

صلحة             ارات الم ى اعتب اء عل صدر بن ا ت ار فإنھ ن آث غیر التأدیبیة ومھما یترتب علیھا م

العامة ، ولا یناقشھا صاحب الشأن إلا في الحدود التي ینطوي فیھا تصرف الإدارة على      

ذا    دوره لھ د ص رار بع ي الق ن ف ھ الطع ون ل ھ فیك د أركان راء بأح ذا الإج صیب ھ ب ی عی

  .)١(السبب

  
  ات المواجهة إجراء: ي المطلب الثان

رار        ا الق ي إلیھ ي ینتھ ة الت ون النتیج ب أن تك أدیبي تتطل رار الت لامة الق إن س

صة   امستخل ق     استخلاص یة للتحقی ات الأساس ل المقوم ھ ك وافر فی ق تت ن تحقی ائغا م س

دعوى          ك ال ف بتحری غ الموظ ي ضرورة تبلی ات ف القانوني السلیم ، و تتمثل ھذه المقوم

ي       التأدیبیة و مواج   ھتھ بصراحة ووضوح بالمآخذ والأخطاء المنسوبة إلیھ و الوقائع الت

                                                             
 ٢٥٥الضمانات التأدیبیة في الوظیفة العامة ، مرجع سباق ، ص : عبدالفتاح عبدالحلیم عبدالبر .د   )١(

 .وما بعدھا



 

 

 

 

 

 ٥٧٢

ذ   ك المآخ ل تل ضمانات      )١(تمث م ال دار أھ أنھ إھ ن ش ات م ذه المقوم د ھ اب أح ، إن غی

ا        ة ، و فیم الممنوحة للموظف المتابع تأدیبیا من أجل الدفاع عن نفسھ قبل توقیع العقوب

  :التالیین یلي سنوضح ھذه الضمانات من خلال الفرعین 

  .إعلام المتهم وإعطاءه أجلا للدفاع عن نفسه : الفرع الأول 
یعتبر إعلام المتھم بالتھمة المسندة إلیھ من الضمانات الھامة للموظف في مجال         

ھ ،      دیر خطورة موقف المساءلة التأدیبیة ، وذلك لأن ھذا الإعلام یتیح للموظف المتھم تق

  . بموضوع الاتھام الموجھ إلیھوالعمل على إعداد دفاعھ فیما یتعلق

غ           ادرة بتبلی ة بالمب ت الإدارة ملزم ا إذا كان ضائي حول م ولقد ثار جدل فقھي و ق

ل             ة ، قب دعوى التأدیبی الملف إلى الموظف المتابع تأدیبیا بالتوازي مع تبلیغھ بتحریك ال

اریخ         راره بت ي ق سي ف ل  ٢٧أن یستقر مجلس الدولة الفرن ى أن الإدار ١٩٦٦ إبری ة  عل

ي        ھ ف ھ بحق ذه ، وإعلام ة ھ راءات التأدیبی ك الإج الا بتحری ف ح إعلام الموظ ة ب ملزم

صوص           ایرتھما الن اره و س ن اختی ر م دافع أو أكث تعانة بم ھ والاس ى ملف لاع عل الإط

  .)٢(التنظیمیة بعد ذلك

ادة         ي الم ر ف م    ٥٩أما المشرع المصري فقد حسم الأم انون رق ن الق سنة  ٨١ م  ل

ى  ٢٠١٦ نص عل ي ت غ     "  أن   الت أدیبي أن یبل راء ت رض لإج ذي تع ف ال ق للموظ یح

  .بالأخطاء المنسوبة إلیھ و أن یطلع على كامل ملفھ التأدیبي 

                                                             
، دار الجامعة الجدیدة ، " أصول التحقیق الإداري في المخالفات التأدیبیة : " وت محمد ماجد یاق.د   )١(

  .٥٤٠ ، ص ٢٠٠٧الإسكندریة ، 
سعید مقدم ، الوظیفة العامة بین بین التطور والتحول ، دیوان المطبوعات الجامعیة ـ، الجزائر ، .د   )٢(

٢٠١٠.  
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ف   ١٥٢كما تضمنت المادة     لان الموظ  من اللائحة التنفیذیة منھ علي ضرورة إع

  .  كتابة علي نحو یتحقق بھ علمھ بقرار الإحالة للتحقیق من خلال أمر استدعاء

ا             ونستشف   ھ قانون ن توقیع أدیبي لا یمك ذكر أن الجزاء الت الفي ال صین س ن الن م

، ة إلیھ حتى یتمكن من إعداد دفاعھدون أن یحاط صاحب الشأن علما بالأخطاء المنسوب     

ك               اریخ تحری ا بت دد قانون ت المح ي الوق دما و ف اره مق تم إخط ذلك أن ی ا ل ب تبع وأنھ یج

  .الاتھامات المقدمة ضدهالدعوى التأدیبیة ومواجھتھ بأساس ووقائع 

ي         انون الت ة للق ولقد استقر القضاء على اعتبار مبدأ المواجھة من المبادئ العام

راءات     ل إج ائي مث ابع الجن راءات ذات الط ة والإج صوص القانونی اب الن ي غی ق ف تطب

ا نظرا      تأدیب الموظف العام ، حیث تطور مبدأ المواجھة في ھذا المجال وأخذ طابعا عام

  .)١(: لما یلي 

تزاید النصوص التي تقرر مبدأ المواجھة و امتدادھا إلى كل المجالات التي یمس    

  .فیھا التصرف حقوق و مصالح الموظفین و بصفة خاصة إجراءات التأدیب 

زم الإدارة         ام یل انوني ع دأ ق ود مب ن وج سي م ضاء الإداري الفرن رره الق ا ق م

اد     ا للمب ي      بالمواجھة في ما تتخذه من إجراءات وفق ذاتھا ف ة ب انون المطبق ة للق ئ العام

  .حالةعدم وجود نص قانوني

                                                             
، دار الجامعة الجدیدة ، "  في المخالفات التأدیبیة أصول التحقیق الإداري: " محمد ماجد یاقوت .د   )١(

  .٥٣٩ ، ص ٢٠٠٧الاسكندریة ، 



 

 

 

 

 

 ٥٧٤

ره  . )١(ولا یشترط لھذا الإعلام شكلا معینا كأصل عام    إلا أن معظم التشریعات تعتب

ن          وتشترطإجراءا جوھریا   د م م الوصول ، للتأك ع عل ھ م ي علی اب موص ون بخط  أن یك

  .)٢(لحكمإتمام ھذا الإجراء الذي قد یترتب على إغفالھ بطلان ا

 من قانون الخدمة المدنیة  ٥٩وقد ورد النص على ھذا الإعلان ضمنیا في المادة         

ق           ٢٠١٦ لسنة  ٨١رقم   د التحقی ل إلا بع ى العام ع جزاء عل دم جواز توقی رر ع ي تق  الت

ن            ضي أن یعل ك یقت إن ذل ال ف ة الح ق دفاعھ ـ وبطبیع ھ وتحقی معھ كتابة ، وسماع أقوال

  .بالتھم المنسوبة إلیھ

انون     وق ي الق ة ف ات التأدیبی شأن المحاكم لان ب رورة الإع ى ض د عل م التأكی د ت

ف      لان الموظ ب إع الخاص بإعادة تنظیم النیابة الإداریة والمحاكمات التأدیبیة الذي أوج

لال           ة خ لال سكرتاریة المحكم ن خ بقرار الإحالة للمحاكمة التأدیبیة ، وبتاریخ الجلسة م

صحوب      أسبوع من تاریخ إیداع الأوراق     ھ م ي علی اب موص لان بخط على أن یكون الإع

  . )٣(بعلم الوصول
                                                             

 .٥٩الطعن على الإجراءات التأدیبیة ، مرجع سابق ، ص:  یاقوت : محمد ماجد.د   )١(
ي   .د   )٢( ماره الزعب د س ة ،     : خال ة دار الثقاف ان ، مكتب ي الأردن ، عم ھ ف انون الإداري وتطبیقات الق

 .٢٥١ ، ص ١٩٩٨
  .١٩٥٨ لسنة ١١٧ من القانون رقم ٢٣المادة   )٣(

ادة         وقد أوضح قانون مجلس الدولة الحالي بعض إجراءات ھذا الإعلان وتفاصیلھ ، حیث نصت الم
تقام الدعوي التأدیبیة من النیابة الإداریة بإیداع أوراق التحقیق ، وقرار الإحالة " منھ على إنھ ٣٤

اتھم         قلم كتاب المحكمة المختصة ، و      املین ، وفئ ماء الع ا بأس ذكور بیان رار الم یجب أن یتضمن الق
سة                 ي جل دعوى ف ر ال ق ، وتنظ ة التطبی ة الواجب والمخالفات المنسوبة إلیھم ، والنصوص القانونی
ي         دعوي ف تعقد خلال خمسة عشر یوما من تاریخ إیداع ھذه الأوراق قلم كتاب المحكمة ، وتنظر ال

یس   جلسة تعقد خلال خمسة عشر ی     ولي رئ وما من تاریخ إیداع ھذه الأوراق قلم كتاب المحكمة ویت
المحكمة تحدیدھا خلال المیعاد المذكور ، على أن یقوم قلم كتاب المحكمة بإبلاغ ذوي الشأن بقرار    
ة           ل إقام ي مح لان ف ون الإع داع الأوراق ، ویك اریخ إی ن ت الإحالة ، وتاریخ الجلسة خلال أسبوع م

راد          المعلن إلیھ ، أو ف     لان أف تم إع ول ، وی م الوص ھ مصحوب بعل ي محل عملھ بخطاب موصي علی
= 



 

 

 

 

 

 ٥٧٥

ذا                 یل ھ ین بعض تفاص د ب ة ق س الدول وإذا كان المشرع المصري في قانون مجل

یل وإجراءات                    ن تفاص انون م ذا الق ھ ھ م ینظم ا ل إن الرجوع فیم الإعلان وإجراءاتھ ، ف

  .)١(في ھذا الصددیكون إلى قانون المرافعات باعتباره تقنینا للأصول العامة 

ي      سة ف ت الجل ة وأجل ضر المحاكم صحیح وح ھ ال ى الوج تھم عل ن الم وإذا أعل

مواجھتھ فلا محل لإعلانھ بكل تأجیل ، أما إذا تم التأجیل في غیبتھ فلابد من إعلانھ بھذا  

  .)٢(التأجیل

شرع          ومع أن معظم التشریعات تنص على وجوب ھذا الإعلان ، إلا أن صمت الم

ھذا الخصوص لا یعني إھداره ، لأن إعلان الموظف بالتھم المنسوبة إلیھ عن ذكر نص ب

انون           ة للق ادئ العام ن المب ر م ھ یعتب نص ، لأن اب ال . )٣(یعتبر أمرا ضروریا حتى مع غی

  .)٤(وھذا ما استقرت علیھ أحكام القضاء الإداري في مصر

  :حق الإطلاع على الملف التأديبي: الفرع الثاني
لاع   ق الإط ل ح دى      یمث ن أوراق إح ھ م وي علی ا یحت أدیبي وم ف الت ى المل  عل

سوبة          ة المن ف بالمخالف لان الموظ ي إع تھم ، إذ لا یكف ررة للم الضمانات الجوھریة المق

لاع         ھ للإط إلیھ لتمكینھ من إعداد دفاعھ بشكل فعال وسلیم ، بل لابد من إتاحة الفرصة ل

ام  على الملف التأدیبي بما یحتویھ من أوراق ، وتحقیقا    ت وأدلة ومستندات تتعلق بالاتھ

= 
ى الإدارة      سلیمھ إل القوات المسلحة ومن في حكمھم ـ ممن تسري في شأنھم أحكام ھذا القانون ـ بت

 .القضائیة المختصة بالقوات المسلحة
 .٥٨٣قضاء التأدیب ، مرجع سابق ، ص : سلیمان الطماوي.د   )١(
 .٢٦٢ ، ٢٦٣السلطة التأدیبیة ـ دراسة مقارنة ، مرجع سابق ، ص : ركاتعمرو ب.د   )٢(
 .٢٥٢القانون الإداري وتطبیقاتھ في الأردن ، مرجع سابق  ، ص : خالد الزعبي .د   )٣(
یم   ٣١/٣/١٩٥٩ بتاریخ ٢٠٧/٤على سبیل المثال القرار     )٤( میر ونع  ، مجموعة أبو شادي ، أحمد س

  .١٢٦مرجع سابق ، ص : عطیة 



 

 

 

 

 

 ٥٧٦

ة      لان بالتھم لال الإع الموجھ إلیھ ، وھذا بطبیعة الحال یتعذر معرفتھ بشكل واضح من خ

  .)١( من اللائحة التنفیذیة للقانون١٥٦التي یوجھ للمتھم وھذا ما أكدتھ المادة 

تند وإذا كان الأصل في حق الإطلاع على المستندات والبیانات لدي الغیر ، أن یس     
انون ي الق ف   . )٢(ف ى مل لاع عل ق الإط ار ح ى اعتب تقر عل د اس صري ق ھ الم إلا أن الفق

ق         ى ممارسة ح ف عل ین الموظ ستندات تع ن أوراق وم ھ م ا تحوی ة بم دعوي التأدیبی ال
ان                   ل اطمئن ي تكف ضمانات الت وفیر ال ة لت ادئ العدال ضیھا مب ي تقت ور الت ن الأم الدفاع م

  .)٣(الموظف وسلامة التحقیق

ة ـ وإن       وعل شریعات الوظیفی ي الت ق ف ذا الح یھ ، فإنھ في حال عدم النص على ھ
ق            ق ، إلا أن ح ذا الح ا لھ دارا أو نفی شكل إھ ھ لا ی شریعیا ـ إلا إن صا ت كان ذلك یشكل نق
الإطلاع على الملف تفرضھ المبادئ العامة للقانون لارتباطھ بضمانة تأدیبیة ودستوریة     

  .)٤(لھ ویحكمھ حق الإطلاعھامة ھي حق الدفاع الذي یمھد 

م              ة رق ن اللائحة التنفیذی ة م ادة الثالث نص الم ا ل ب ووفق سنة  ١٢١٦وفى الغال  ل
م   ٢٠١٧ ة رق ة المدنی انون الخدم سنة  ٨١  لق از   ٢٠١٦ ل ي الجھ ف ف ل موظ ون لك   یك

ي            ة والآخر إلكترون ھ الأوراق العادی ظ فی ادي یحف دھما ع ان ـ أح ومي ملف ) سري (الحك
ھ ،           تحفظ فیھ الأورا   نویة عن اریر س اریر سریة وتق ن تق الموظف م ق السریة المتعلقة ب

ك              ھ ذل ھ لا یجوز ل وإذا كان یحق للموظف الإطلاع على الملف العادي في أي وقت ، فإن
د         سري أح ف ال ر المل ة یعتب ساءلة التأدیبی ال الم ي مج ھ ف سري ، إلا إن ف ال ي المل ف

                                                             
ة  "  من اللائحة التنفذیة علي أن    ١٥٦تنص المادة    )١( للموظف المحال إلي التحقیق الاطلاع علي كاف

  .....".أوراق التحقیق 
ارب.د   )٢( ة مح ى جمع نة  : عل ة ، س ة دار الثقاف ة ، الأردن ، مكتب ة العام ي الوظیف ب الإداري ف التأدی

 .٣٣٨ ، ص ٢٠٠٤
 .٢٦٣ دراسة مقارنة ـ مرجع سابق ، ص السلطة التأدیبیة ـ: عمرو بركات.د   )٣(
 ، الإسكندریة ، منشأة ١الضمانات التأدیبیة في الوظیفة العامة ، ط: عبدالعزیز عبدالمنعم خلیفة  .د   )٤(

 .١٤٢ ، ص ٢٠٠٣المعارف ، 



 

 

 

 

 

 ٥٧٧

صدر الآخر    مصدرین ھامین لإحاطة الموظف المتھم علما بما ھ    ا الم و منسوب إلیھ ، أم
تھم               ف الم لاع الموظ ق إط شریعات ح فھو الملف التأدیبي نفسھ ، وقد كفلت كثیر من الت

  .)١(على الملف التأدیبي ، أو على ملف خدمتھ فیما یتعلق بالإخطار الموجھ إلیھ

ولكن لابد من التمییز بین حق الإطلاع على ملف خدمة الموظف ، والتى لا تعتبر     
ا     ع ضر فیھ ي لا ت نصرا أساسیا في المواجھة والمرتبطة بوجود النص ، وفى الحدود الت

تھم                ضمن ال ذي یت أدیبي ال ف الت ى المل لاع عل ق الإط العلنیة بمصلحة المرفق ، وبین ح
  .)٢(والذي یعتبر عنصرا جوھریا في المواجھة

م            ي رق ة الملغ انون موظفي الدول ي ق ق ف س ١٠وقد ورد النص على ھذا الح نة  ل
ع        ١٩٥١ ي أن یطل ق ف ة الح ة التأدیبی  والذي یمنح صراحة الموظف المحال إلى المحكم

ذ صورة             ا وأن یأخ ة بھ ع الأوراق المتعلق على التحقیقات التي أجریت معھ ، وعلى جمی
  .منھا

ي  ( كما أن قانون العاملین المدنیین بالدولة      م  ) الملغ سنة  ٤٧رق م  . )٣(١٩٧٨ ل ل
ق صراحة         ادة        ینص على ھذا الح ازت الم د أج ك فق ع ذل ة    ١٦، وم ن اللائحة الداخلی  م

سنة  ١١٧لقانون النیابة الإداریة رقم    شرط أن     ١٩٥٨ ل ق ب ى أوراق التحقی لاع عل  الإط
  .یكون قد جري الانتھاء منھ

م     ة رق ة المدنی انون الخدم ا ق سنة ٨١أم ي    ٢٠١٦ ل ق ف ذا الح ي ھ ص عل د ن  فق
ي   ١/ ١٥٦المادة   ة الت ي أن    من اللائحة التنفیذی نص عل ق    "  ت ال للتحقی ف المح للموظ

  . الإطلاع علي كافة أوراق التحقیق 

                                                             
 . ٢٥٢ ، ٢٥٣القانون الإداري وتطبیقاتھ في الأردن ، مرجع سابق، ص : خالد الزعبي.د   )١(
دالفتاح.د )٢( دالبر ،عب دالحلیم عب ابق ، ص  :  عب ع س ة ، مرج ة العام ي الوظیف ة ف ضمانات التأدیبی ال

٢٧٣. 
 . ١٩٧٨ لسنة ٤٧القانون رقم  )٣(
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 ٥٧٩

  المبحث الثاني
  ممارسة حق الدفاع

    

ي              ادئ الت ن المب ا م یعد احترام حق الدفاع وباتفاق الجمیع مبدأ أساسیا وجوھری

ة ة والتأدیبی ة والإداری ة والجنائی راءات المدنی م الإج ق . )١(تحك یة لتحقی مانة أساس وض

  .)٢(العدالة ووسیلة ضروریة لتمكین المتھم من إثبات براءتھ

ة       ع عقوب واز توقی دم ج ة بع ة المدنی ة الخدم وانین وأنظم م ق ضي معظ   وتق

اطلا                 ون ب د یك ام ق ك لأن الاتھ ق دفاعھ ، ذل ھ وتحقی   على الموظف ، إلا بعد سماع أقوال

ر        خص أخ ل ش ت بفع لا ، أو وقع ع أص م تق ة ل ھ ، لأن الجریم ن أساس ون  م د یك   ، وق

اب ،                 ھ العق ف عن سئولیة أو یخف ن الم ھ م ا یعفی لدي الموظف من الأسباب أو الأعذار م

ي             صلحة الأول ف احب الم ھ ص سھ لأن تھم نف وخیر من یستطیع بیان ھذه المسائل ھو الم

  .)٣(ذلك

ى                ث إل ذا المبح سیم ھ م تق د ت ب ، فق ن ضمانات التأدی ضمانة م ذه ال وللإلمام بھ

ضیاتھ ،         مطلبین ، نتناول     دفاع ومقت ق ال ة ح ن ماھی دیث ع ا للح في المطلب الأول منھم

فیما نعالج في المطلب الثاني حدود ممارسة حق الدفاع وعبء الإثبات وذلك علي النحو   

  :التالي 

                                                             
 .٥٧٩ ، ص ٢٠٠٣الوجیز في القانون الإداري ، عمان ، دار وائل ، : عدلى خطار شطناوي  .د   )١(
 .٤٤٦ ، ص ١٩٨١  سنة٤ ، مجلة نقابة المحامین ، العدد ٥٦/٨٠عدل علیا رقم   )٢(
ة ، سنة     : ماجد راغب الحلو . د    )٣( ات الجامعی كندریة ، دار المطبوع  ، ١٩٩٤القانون الإداري ، الإس

  .  ٣٦٤-٣٦٣ص 



 

 

 

 

 

 ٥٨٠

   ماهية حق الدفاع ومقتضياته-ول المطلب الأ
ادة                 ضي الم ث تق ة ،حی توریة الثابت وق الدس ن الحق دفاع م ق ال ن  ٩٨یعتبر ح  م

تور د ول     ٢٠١٤س ة مكف الة أو بالوكال دفاع أص ق ال ي أن ح اة  .  عل تقلال المحام واس

  .  )١(وحمایة حقوقھا ضمان لكفالة حق الدفاع

دفاع      ق ال وم ح ا لمفھ ي الأول منھم اول ف رعین نتن ب لف ذا المطل سم ھ ذا سنق   ل

و        ي النح ك عل ق وذل ذا الح ضیات ھ ن مقت دیث ع ا للح اني منھم ي الث اول ف ي أن نتن عل

  :اليالت

  :  مفهوم حق الدفاع-الفرع الأول 
بس            ا بعض الل ي یكتنفھ ور الت ن الأم یعتبر تعریف مفھوم حق الدفاع وتحدیده م

ة الأخرى           ضمانات الإجرائی دفاع وبعض ال ق ال ین ح صل ب والغموض بسبب صعوبة الف

راف         ) كضمانة المواجھة والحیاد  ( دفاع والاعت ق ال ي ح ة معن ى عمومی ك إل ، ویرجع ذل

ر ضمانة الأساس المبك ون ال ھ لأن یك ذي أھل ر ال ھ ، الأم اقي   ب ا ب رد إلیھ ي ت یة الت

ضمانات الأخرى ،           الضمانات دفاع وبعض ال ق ال ین ح ل ب ن تكام ، بالإضافة لما یوجد م

  .كضمانة المواجھة وضمانة الحیدة وغیرھا من الضمانات

ضمان     ھ ب دفاع وعلاقت ق ال ضمون ح د م ي تحدی ة ف ت الآراء الفقھی د اختلف ة وق

  :المواجھة فظھرت عدة اتجاھات بھذا الخصوص منھا

                                                             
ر  .د  )١( ي عم دي عل م     : حم ة رق ة المدنی انون الخدم ل ق ي ظ ة ف ة العام ام الوظیف  ٢٠١٦ /٨١أحك

  . ٢٦٨ ، ص ٢٠١٨ولائحتھ التنفیذیة ، دار النھضة العربیة ، 



 

 

 

 

 

 ٥٨١

 اه الأول ثلا ،  : الاتج ة فم دأ المواجھ صرا لمب ست إلا عن دفاع لی وق ال ري أن حق ی

تھم ،         یري الدكتور الطماوي بأن المواجھة تقوم على عنصرین ، أولھما إعلان الم

 .)١(وتمكینھ من الدفاع عن نفسھ

 و    : الثاني الاتجاه سود        یذھب إلى إنكار حق ث ی ضائیة ، حی واد الق ي الم دفاع ف ق ال

ة    مبدأ المواجھة الحضوریة ، باعتبار أن حقوق الدفاع توجد في الإجراءات الإداری

ي    ضوریة ف ة الح ر للمواجھ ا كنظی ي باحترامھ زم القاض ث یل ضائیة ، حی ر الق غی

 .الإجراء القضائي

  اه ث الاتج وظیفي لح : الثال سیر ال اه بالتف ذا الاتج حاب ھ ذ أص دأ أخ دفاع ومب ق ال

ل        ار ، فلك دعوي موضع الاعتب ي ال المواجھة الحضوریة ، بحیث یوضع كل منھا ف

ضمن     ا ی منھا مجال مختلف ، فمبدأ المواجھة یضمن احترام بعض الشكلیات ، بینم

 .مبدأ حق الدفاع ، احترام ما یبدیھ الأطراف في الدعوي

 دعوي ،   یعتبر أن حق الدفاع ھو الغرض من ك    : الرابع الاتجاه ي ال ل الإجراءات ف

دفاع                وق ال ي ، وأن حق ن القاض ھ م وأن الإجراءات مقررة لحمایة الأطراف بتوجی

ذا            ا لأصحاب ھ دأ المواجھة وفق ة ، فمب دعمھا المواجھ ي ت تضمن ھذه الحمایة الت

  .)٢(الاتجاه عنصر من حقوق الدفاع

ب باعتبارھ     ي التأدی دفاع ف ق ال رف بح ذي یعت اه ال د الاتج ن نؤی مانة ونح ا ض

ضمانات        ن ال ا م ن غیرھ زة ع اد  (مستقلة ومتمی ة والحی ة    ) كالمواجھ رار بالعلاق ع الإق م

ة           التكاملیة فیما بینھا ، ولكن یجب أن لا تختلط كل ضمانة منھا بالأخرى ، فمعرفة التھم
                                                             

 . وما بعدھا٥٨٢مرجع سابق ، ص : سلیمان الطماوي قضاء التأدیب.د   )١(
- ٢٨٥الضمانات التادیبیة في الوظیفة العامة ، مرجع سابق ، ص : عبدالفتاح عبدالحلیم عبدالبر.د   )٢(

٢٩٠. 



 

 

 

 

 

 ٥٨٢

ا أن           ة ، كم ذه التھم ى ھ رد عل والأدلة المستند إلیھا أمر یختلف عن تمكین المتھم من ال

  .ھم من إبداء دفاعھ شئ وإبداء الدفاع أمام جھة غیر محایدة شئ آخرتمكین المت

صعبة نظرا                ور ال ن الأم ا م ا مانع ا جامع دفاع تعریف ق ال إلا أن تعریف ضمانة ح

ورة      ة ومتط ائل مختلف ن وس وانین م رره الق ا تق ق م دد وف ردا یتح ا مج ا مفھوم لكونھ

  .لإعمال ھذه الضمانة

ذه  ٢٠١٦ لسنة ٨١یة رقم   ولذلك نجد أن قانون الخدمة المدن       لم یتجھ لتعریف ھ

ن          ر م ا یعتب ى م صت عل ل ن ا ، ب فا تام صفھا وص ن أن ت ة یمك صیغة عام ضمانة ب ال

  .)١(مقتضیات حق الدفاع سواء في مرحلة التطبیق أو مرحلة توقیع الجزاء

ھ       دفاع بأن رد      "وإذا كان من الممكن تعریف حق ال ن ال تھم م ف الم ین الموظ تمك

ة       على ما ھو منسو    شروعة الممكن ائل الم تھم بالوس ف    . )٢ (ب إلیھ من ال ذا التعری إن ھ ف

ن      وإن كان جامعا إلا إنھ لیس مانعا ، فمواجھة الموظف المتھم بالتھمة المنسوبة إلیھ م

ة                ر المواجھ ك تعتب ع ذل تھم ، وم ن ال ھ م سوب إلی شأنھا تمكینھ من الرد على ما ھو من

  .ضمانة مستقلة عن كفالة حق الدفاع

  : مقتضيات ممارسة حق الدفاع- انيرع الثالف
ف                نح للموظ شكل ضمانة تم ا ی ھ ، وإنم د ذات ي ح تقریر حق الدفاع لیس غایة ف

ھ       ام ـ تمكین لإتاحة الفرصة أمامھ للرد على التھم المنسوبة إلیھ ، حیث یتعین ـ كأصل ع

ي إ           ة ف دأ الحری ھ مب ل ل بة وأن یكف ا مناس ي یراھ ة الت ذا   من إبداء دفاعھ بالطریق داء ھ ب

ن            وال م سماع أق ال ل افة لإتاحة المج ام ، بالإض تعانة بمح ھ بالاس سمح ل دفاع ، وأن ی ال

                                                             
  .٢٠١٦ لسنة ٨١ من قانون الخدمة المدنیة رقم ٥٩راجع المادة   )١(
 .٦٢ ، ص ٢٠٠٤قانون الإداري ، منشأة المعارف ، الاسكندریة ، مبادئ ال: عمرو عدنان.د ) ٢(



 

 

 

 

 

 ٥٨٣

شھود م ك دم بھ ذا   . )١(یتق ا بھ صوص علیھ د المن شروط والقواع اة ال ع مراع   م

  .الخصوص

  :إبداء الدفاع كتابة أو شفاهة  -١

ر            ست بتقری رة لی صدد أن العب ذا ال ھ بھ ق أو  الحقیقة التي یرددھا بعض الفق الح

تھم             ضمان للم ك ال ق ، أو ذل ذا الح ة ھ ل فاعلی إذا  . )٢(الضمان وإنما بالوسائل التي تكف ف

كان حق الدفاع یعني إتاحة الفرصة للمتھم لنفي ما ھو منسوب إلیھ وتقدیم دلیل براءتھ      

  فكیف یمكنھ ممارسة ھذا الحق؟

ریقتین    تعمال الط و اس دفاع ھ ق ال ة ح ل لممارس ع الأمث ان الوض ین إذا ك ، بتمك

ھ       ى إن ون عل المتھم من إبداء دفاعھ كتابة وشفاھة ، إلا أن الفقھاء في كافة الدول یجمع

زام               اك إل یس ھن اتین الطریقتین ، فل ین ھ ع ب ر الجم في حال عدم وجود نص صریح یق

سماح         تم ال ة تح د العام ذه القواع ة ، إلا أن ھ بإتباعھما معا طبقا للقواعد القانونیة العام

اتین الطریقتین ،   للموظف بتق  دیم دفاعھ إما شفاھة أو كتابة ، أي الاستفادة من إحدى ھ

  .)٣(حیث لا یجوز إدانة شخص دون سماع أقوالھ

م    الي رق ة الح س الدول انون مجل ص ق د ن سنة ٤٧وق ل ١٩٧٢ ل ى أن للعام  عل

ھ     المقدم إلى المحكمة التأدیبیة أن یحضر جلسات المحاكمة ، أو أن یوكل عنھ محامیا ول

                                                             
ابق ،     : عبدالعزیز عبدالمنعم خلیفة  .د  ) ١( ع س ة ، مرج ة العام  ، ٢٠٠٣الضمانات التأدیبیة في الوظیف

 .٢١٢ص 
 .٢٨٨السلطة التأدیبیة ، مرجع سابق ، ص : عمرو فبركات.د   )٢(
 .٢٩٨نات التأدیبیة في الوظیفة العامة ،مرجع سابق ، ص الضما: عبدالفتاح عبدالحلیم عبدالبر.د   )٣(



 

 

 

 

 

 ٥٨٤

م   ٢٩وھذا ما أكدت علیھ المادة . )١( ..."ن یبدي دفاعھ كتابة أو شفاھة  أ انون رق  من الق

  . بشأن إعادة تنظیم النیابة الإداریة والمحاكم التأدیبیة١٩٥٨ لسنة ١١٧

دى                  ى إح صر عل تھم أن یقت ى الم أن عل ا ب ي انطباع ومع أن ظاھر النص قد یعط

دفاع    فاھة  (الطریقتین في ال ة أو ش ھ         إلا أ) كتاب ري أن ي ت ة النظر الت ع وجھ ق م ي أتف نن

شفوي              دي دفاعھ ال أن یب ت ، ك س الوق ي نف ة ف فاھة وكتاب یجوز للمتھم إبداء دفاعھ ش

  .)٢(مدعما بمذكرات مكتوبة تتضمن أسانید دفاعھ

  :حرية الدفاع  -٢

  :ویقتضي تحقیق ھذا المبدأ ـ وفقا لما قرره الفقھ والقضاء ـ ما یلي

ف  :أ  سئولیة الموظ دم م رض  ع ي مع حیحة ف ر ص وال غی ن أق ھ م دلي ب ا ی  عم
  :الدفاع عن نفسھ

صدق         فة ال ولاشك بأن الكذب یتنافي مع الأخلاق ومع الشرائع السماویة ومع ص

ة     ام ، إلا أن محكم ف الع ص الموظ ى الأخ خص وعل ل ش ا ك صف بھ ي أن یت ي ینبغ الت

ت    د بین صر ق ي م ضاء الإداري ف ن أ  "الق ل ع ى العام سئولیة عل ھ لا م ر  بأن ھ غی قوال

ن           وال م ذه الأق ت ھ ا دام سھ م ن نف دفاع ع رض ال ي مع ا ف دلي بھ ي ی صحیحة الت ال

ات                  تھم المخالف ر الم دفاع أن ینك ق ال اوزة لح ن المج ر م مقتضیات الدفاع ، وأنھ لا یعتب

  .)٣(وینسبھا إلى غیره ما دام ذلك لم یكن بسوء نیھ

                                                             
 .١٩٤٢ لسنة ٤٧ من قانون مجلس الدولة المصري رقم ٣٧المادة   )١(
 .٢١٣الضمانات التأدیبیة في الوظیفة العامة ، مرجع سابق ، ص : عبدالعزیز عبدالمنعم خلیفة .د   )٢(
د    ١٤/٤/١٩٥٤محكمة القضاء الإداري المصریة في جلسة          )٣( ة ، بن  ، ٦٢١، مجموعة السنة الثامن

 .٢٤٧ص



 

 

 

 

 

 ٥٨٥

ون   ویتضح من ھذا الحكم أن عدم المسئولیة في مثل ھذه الحا         أن یك لة مشروط ب

ن               ون م سھ ، وأن تك ن نف ي معرض دفاعھ ع الموظف قد أدلي بأقوالھ غیر الصحیحة ف

  .مقتضیات الدفاع من جھة ، وأن یكون الموظف حسن النیة من جھة أخرى

ارت                د س صریة ق ضاء الإداري الم ة الق م أن محكم ذا الحك لال ھ ن خ كما یتبین م

لجنائي من عدم جواز معاقبة المتھم عن أقوالھ على ذات النھج المعمول بھ في القضاء ا    

  .غیر الصحیحة التي یؤدیھا في معرض الدفاع عن نفسھ

  :عدم جواز تحلیف المتھم الیمین  :ب 

ا       لأن تحلیف الموظف المتھم یؤدي إلى وضعھ بین خیارین ، كلاھما صعب ، فإم

دا        ة    أن یقول الحقیقة التي یمكن أن تستغل ضده في الإثبات وفى ذلك إھ ي حری ھ ف ر لحق

الدفاع ، بإجباره على تقدیم دلیل الإدانة ضد نفسھ ، وإما ألا یقول الحقیقة ، مخالفا بذلك 

د        ا ض صرف ، أم ھ للت ع ل المتھم ، وداف سوة ب شوبھ ق ذي ت ر ال ة ، الأم ھ الدینی عقیدت

  .)١(مصلحتھ ، أو إتیان ما یتعارض مع عقیدتھ

رض   م یتع صر ل ي م وظیفي ف شریع ال ع أن الت تھم وم ف الم ف الموظ   لتحلی

ف        واز تحلی دم ج ى ع ھ عل ي الفق اع ف ة إجم ازة ، إلا أن ثم ا أو إج ین تحریم   الیم

بطلان كجزاء                ب ال دفاع ، ویترت ي ال ھ ف المتھم الیمین ، لما في ذلك من تأثیر على حریت

ون        وز أن یك ث لا یج ام ، حی ام الع ق بالنظ بطلان یتعل ذا ال دة ، وھ ك القاع ة تل لمخالف

شخص ش أثیر    ال ت ت ات تح ن اعتراف تھم م ھ الم ي ب ا أدل د بم سھ ، ولا یعت د نف اھدا ض

  .)٢(الیمین

                                                             
 . ٢١٥الضمانات التأدیبیة في الوظیفة العامة ، مرجع سابق ، ص : عبدالعزیز عبدالمنعم خلیفة.د  )١(
 .٢١٦المرجع السابق ، ص : عبدالعزیز عبدالمنعم خلیفة.د  )٢(



 

 

 

 

 

 ٥٨٦

  :حق المتھم في الصمت  :ج 

لام   ع الك سكوت وقط ة ال صمت لغ صد بال و   . )١(یق ال ھ ذا المج ي ھ ا ف ا یھمن وم

  .الصمت المتعمد ولیس الصمت لعذر كصمت الأبكم

تھم  والأصل أن إعطاء المتھم الفرصة لإبداء أقوالھ وت     حقیق دفاعھ والرد على ال

ة     درء التھم ة ل ن مكن وفره م ا ی ف لم ة للموظ ضمانات الھام ن ال د م ھ یع سوبة إلی المن

سئولیة أو             ن الم ھ م أنھا أن تعفی ن ش باب م الموجھة إلیھ وإبراز ما لدیھ من أعذار وأس

صوص                 ئلة بخ ى الأس رد عل ن ال ف ع اع الموظ إن امتن الي ف ھ ، وبالت تخفف العقوبة عن

ة   التھم ن فرص ھ م أنھ أن یحرم ن ش صمت ، م ھ ال ھ ، والتزام سوبة إلی تھم المن ة أو ال

  .الدفاع عن نفسھ

ھل یعتبر عدم الرد والتزام الصمت : إلا أن السؤال الذي یثور في ھذا الشأن ھو      

ل              ھ ھ ائي ، وعلی انون الجن ي الق ر ف ا ھو الأم ف؟ كم ا للموظ ة حق ن الإجاب اع ع والامتن

  متھم على صمتھ؟ وھل یمكن اعتبار الصمت قرینة إدانة؟یمكن مجازاة الموظف ال

تظھار             انون لاس ا الق ي كفلھ وق الت یري جانب من الفقھ بأن حق الدفاع من الحق

ف                لال إتاحة الفرصة للموظ ن خ ك م ف ، وذل سوبة للموظ ة المن وجھ الحق في المخالف

ى      "للرد علیھا ، لذلك      ق لا ینطوي عل ذا الح ف لھ ة ، إذ  فإن عدم استعمال الموظ  مخالف

سوغ           الي لا ی ات ، وبالت لال بالواجب س الإخ أن ترك الحقوق غیر معاقب علیھ ، على عك

ھ      . )٢("مجازاتھ سوب إلی ا ھو من كما لا یجوز الاستناد لمجرد الصمت لإدانة الموظف بم

                                                             
ي        )١( ور الإفریق ن منظ رم ب ن مك د ب زء ال   : المصري  محم رب ، الج سان الع ي ،    ل ة الأول اني ، الطبع ث

 .٥٤بیروت ، دار صادر ، ص 
الح،  .د  )٢( ود ص ة ، ط       : محم ي الدول دنیین ف املین الم ام الع انون نظ رح ق شأة  ٢ش كندریة ، من  ، الإس

 .٧٢٧ ، ص ١٩٩٧المعارف ، 



 

 

 

 

 

 ٥٨٧

من مخالفات ، إلا أن بعض التشریعات وأحكام القضاء قد اعتبرت صمت الموظف وعدم     

  . مخالفة یمكن مساءلة الموظف علیھا تأدیبیاالإدلاء بإفادتھ

ة ،    ات التأدیبی ة والمحاكم ة الإداری یم النیاب اص بتنظ انون الخ نص الق م ی   ول

م   ة رق ة المدنی انون الخدم سنة ٨١ولا ق د   ٢٠١٦ ل صمت وق ف بال ق الموظ ى ح  ، عل

ض          ي بع رت ف ث اعتب صوص ، حی ذا الخ ا بھ ة العلی ة الإداری رارات المحكم ت ق تباین

ت فرصة      قرار اتھا أن امتناع العامل عن الإدلاء بأقوالھ فضلا عما ینطوي علیھ من تفوی

ك            ھ ذل ا ینطوي علی ھ لم ي جانب ة ف للدفاع عن نفسھ ، فینطوي أیضا على مخالفة تأدیبی

رار آخر             ي ق رت ف ا اعتب من عدم الثقة بالجھات الرئاسیة ، وخروج على القانون ، بینم

ا      أن رفض الموظف الإدلاء بأقوال     ا إداری ھ ذنب ل بذات ھ بدون مبرر وأسباب معقولة لا یمث

ا ھ علیھ ستوجب مجازات ة ت ون مخالف سائد. )١(یك ي ال اه الفقھ ري الاتج ا لا ی ا . )٢(فیم م

ي       ھ ف را لحریت اره مظھ ب باعتب ي التأدی تھم ف صمت للم ق ال راف بح ول دون الاعت یح

  .الدفاع

  :حق مناقشة الشهود والاستشهاد بهم  -٣

ق ال ر ح شھود  یعتب شھاد ب شتھم ، والاست شھود ومناق ھادة ال سماع ش ف ب موظ

وانین               ي الق ق صراحة ف ذا الح ى ھ نص عل م ی و ل ا ول رف بھ الدفاع ، من الحقوق المعت

ا           رام وفق ة الاحت دفاع الواجب ق ال ضیات ح والأنظمة الساریة المفعول ، باعتباره من مقت

وانین      و. )٣(للمبادئ والقواعد العامة المستقرة في الإجراءات      د أن معظم الق ك نج ع ذل م

                                                             
ابق ، ص       : محمود صالح .د    )١( ع س ة ، مرج ي الدول دنیین ف املین الم ا  ٧٢٨شرح قانون نظام الع  وم

 . بعدھا
 .٣٠٩-٣٠٨الضمانات التأدیبیة في الوظیفة العامة ، مرجع سابق ، ص : عبدالفتاح عبدالبر ،.د   )٢(
 ).١١/٢/١٩٦١ (٥-٧٥٩المحكمة الإداریة العلیا المصریة ،   )٣(



 

 

 

 

 

 ٥٨٨

منیا        راحة، أو ض ق ص ذا الح ى ھ صت عل د ن ة ق ة     . الوظیفی ة الفرص لال إتاح ن خ   م

ن      للموظف المتھم بارتكاب مخالفة تأدیبیة لطلب تقدیم أیة بینھ یراھا ضروریة للدفاع ع

  ).١(نفسھ

ة الإداری            شھود ، إلا أن المحكم شھاد بال ق بالاست ة وإذا كان للموظف المتھم الح

دم            دیره ع ي تق وال شھود رأي ف العلیا في مصر قد اعتبرت بأن إغفال المحقق سماع أق

صورا          شكل ق الجدوى من سؤالھم ، أو الاكتفاء بما سبق أن أدلوا بھ أمام محقق أخر ، ی

بطلان ، لأن           ببا لل ر س ھ لا یعتب في التحقیق یمكن أن یكون مبررا لطلب استكمالھ ، إلا أن

سیر   م ل م یرس شرع ل ق      الم ان التحقی ق وإلا ك ھ المحق ا یلتزم لوبا معلوم ق أس  التحقی

  .)٢(باطلا

  :حق المتهم في الاستعانة بمحام  -٤

ال       یعتبر حق المتھم في توكیل محام من الضمانات الھامة المقررة للمتھم في مج

ف               ق الموظ ى ح ة عل ة الوظیفی وانین والأنظم صت معظم الق د ن المساءلة التأدیبیة ، وق

ھ          المتھم بأن ی   ھ علی ا أكدت ة وھو م ق أو المحكم ستعین بمحام ، سواء في مرحلة التحقی

ادة  م  ٢٩الم صري رق انون الم ن الق سنة ١١٧ م ة  ١٩٥٨ ل یم النیاب ادة تنظ شأن إع  ب

  . الإداریة والمحاكمات التأدیبیة

تھم          ف الم ق الموظ اري لح ابع الاختی تخلاص الط ن اس ومن خلال ھذا النص یمك

ث أن        ام ، حی ل مح لال          في توكی ن خ سھ ، أو م سھ بنف ن نف دفاع ع ي ال ة ف تھم الحری  للم

                                                             
للموظف  "٢٠١٦ لسنة ٨١  من اللائحة التنفیذیة لقانون الخدمة المدنیة رقم ١٥٦/٣تنص المادة   )١(

 ".قدیم ما یشاء من مستندات تؤید دفاعھ المحال إلي التحقیق ت
م       )٢( ن رق ا ، طع ة العلی ة الإداری سنة  ١٠٠١المحكم سة  ٨ ل ي   ٢٦/١/١٩٦٣ ق جل شورة ف  ، المن

 .٢٤٩مجموعة العشر سنوات ، مرجع سابق ، ص 



 

 

 

 

 

 ٥٨٩

ن         شاء م ن ی ل م تھم أن یوك ا أن للم ھ ، كم ة عن ة نیاب ذه المھم وم بھ ام یق ل مح توكی

المحامین المستوفین للشروط التنظیمیة العامة التي أوجبھا القانون ، مع مراعاة بعض        

ل  الشروط التي قد تستوجبھا بعض التشریعات الوظیفیة كشرط          أن یكون المحامي الموك

  .)١(مقیدا أمام محاكم الاستئناف

ة        سویف ، والمماطل ون أداة للت ب ألا تك ا یج ضمانة إلا إنھ ذه ال ة ھ ع أھمی وم

ؤدي       ذي ی ر ال وعائقا یحول دون سرعة الانتھاء من التحقیق والمساءلة التأدیبیة ، الأم

سلطة   إلى الإخلال بالتوازن الواجب توفره بین مبدأي الفاعلیة و    ون لل الضمان ، لذلك یك

ن          ا م ة تھرب التأدیبیة إذا ما استشعرت بعد المحامي عن الموضوعیة أو جنوحھ للمماطل

ات                   تجابة لطلب دم الاس ك ، كع ي ذل ادي ف ھ بالتم سمح ل ھ ، ألا ت ى موكل توقیع الجزاء عل

ذر                 م بتع ب شھود یعل ي طل الإفراط ف ة ، ك ضلیل العدال دا لت ا تعم ري فیھ ي ت  المحامي الت

  .)٢(استدعائھم أو طلب التأجیل المتكرر بغیر موجب

  
   ممارسة حق الدفاع وعبء الإثباتحدود: المطلب الثاني 

ل             ا والعم ي احترامھ ي ینبغ شكلیة والموضوعیة الت ضوابط ال ن ال د م ھناك العدی

رار          ان ق ضوابط ك ذه ال ف لھ بموجبھا ، فإذا تعذر إعمال ھذا الحق نتیجة لمخالفة الموظ

  : یحا ، لذا سنتناول ھذا المطلب في الفرعیین التالیین الجزاء صح

                                                             
ة      ١٩٥٨ لسنة ١١٧ من القانون رقم ٢٩وھو ما أوجبتھ المادة    )١( ة الإداری ادة تنظیم النیاب شأن إع  ب

 .كمات التأدیبیة في مصروالمحا
 ، ٢٢٧الضمانات التأدیبیة في الوظیفة العامة ، مرجع سابق ، ص : عبدالعزیز عبدالمنعم خلیفة .د   )٢(

٢٢٨. 



 

 

 

 

 

 ٥٩٠

  : حدود ممارسة حق الدفاع- الأول الفرع
ى      ل عل د ، ب وابط وقواع دون ض تم ب تة ت ي أن ممارس دفاع لا تعن ق ال ة ح حری

ا             ي احترامھ ي ینبغ شكلیة والموضوعیة الت ضوابط ال ن ال العكس من ذلك ھناك العدید م

ر إعمال ھذا الحق نتیجة لمخالفة الموظف لھذه الضوابط كان والعمل بموجبھا ، فإذا تعذ

قرار الجزاء صحیحا مبرئا من شبھة الإخلال بحق الدفاع ، وقد یتعذر تطبیق حق الدفاع  

د        لظروف استثنائیة ، یترتب علیھا تنحیھ قواعد المشروعیة العادیة ، لتحل محلھا قواع

ستطیع     مشروعیة استثنائیة ، تستوجبھا الظروف القھریة      ا الإدارة ، ولا ت ي تواجھھ  الت

ون     ھ یك دفاع فإن ق ال ل ح زاء أغف رار ج در ق روف ، إذا ص ك الظ ل تل ي ظ ا وف ا دفع لھ

  . )١(مشروعا رغم ذلك

فیجب أن یلتزم الموظف الحدود القانونیة التي تقتضیھا ضرورة الدفاع بدون أن 

، أو لیھم ، أو إلى المساسأو التمرد عیجاوزھا إلى ما فیھ تحد لرؤسائھ ، أو التطاول ،         

ن             ضیھ م ا تقت ھ بم ات وظیفت التشھیر بھم ، وإلا فإنھ عند المجاوزة یكون قد أخل بواجب

  .)٢(توقیر لرؤسائھ وبما یلزمھ من الطاعة لھم

  :عبء الإثبات: الفرع الثاني
تھم               ى الم سبتھا إل ى ن ة وعل وع الجریم ى وق دلیل عل ة ال ات إقام   . )٣(یقصد بالإثب

  

                                                             
 .٢٣٠المراجع السابق ، ص : عبدالعزیز عبدالمنعم خلیفة .د   )١(
المحكمة الإداریة ، مجموعة المبادئ التي قررتھا ) ٦/٦٣/١٩٥٩ (٤-٩٠٣المحكمة الإداریة العلیا   )٢(

 .٤٢٨العلیا في خمس سنوات ، مرجع سابق ، ص 
، م١٩٨٥لنھضة العربیة ، القاھرة ، شرح قانون الإجراءات القانونیة ، دار ا: محمود مصطفى  .د   )٣(

 . ٣٨١ص 



 

 

 

 

 

 ٥٩١

ھ     ومع أن الإ  ق إلا إن ان الح ن أرك اره      "ثبات لیس بركن م ق وإظھ دعم الح ام ل صر ھ عن

  .)١("وتأكیده ، وأن ما لا دلیل علیھ ھو والعدم سواء

راءة ،               سان الب ي الإن ائي أن الأصل ف ال الجن ي المج ة ف دة العام وإذا كانت القاع

ھ      ت إدانت ى تثب رئ حت ة الا       . وأن كل متھم ب ى جھ ي عل د ألق ات ق بء الإثب ون ع ام  فیك تھ

ھ          ف عن ائي یختل وھى النیابة العامة إلا أن البعض یري أن وضع المتھم في المجال الجن

تھم             ار الم ة اعتب صرفات الإداری ھ صحة الت ى قرین في المجال التأدیبي ، حیث یترتب عل

  .)٢(مذنبا ، بمجرد اتھامھ ، ویقع علیھ عبء إقامة دلیل براءتھ

دیبیة تستطیع بما لھا من حریة في مجال ومما یزید الأمر صعوبة أن السلطة التأ     

أدلة الإثبات أن تواجھ المتھم تأدیبیا بأدلة كثیرة ومتنوعة ، وقد لا تمكنھ من إعداد دلیل 

براءتھ ، كأن تتذرع مثلا بضیاع الملف أو المستند الذي قد یستفید منھ المتھم في إعداد 

  .دلیل براءتھ

دفاع           ال ال ي مج لبي ف ل س اب       ویعتبر تقدیم دلی ى ارتك ل عل دیم دلی ن تق أصعب م

دلیل               دیم ال بء تق اء ع دة إلق الجریمة أو المخالفة ، ومع ذلك یمكن التخفف من حدة قاع

ھ ، وضرورة أن                  سوبة إلی اء المن ى الأخط الإطلاع عل ق ب على المتھم تأدیبیا بمنحھ الح

سی       ة ب رار الإداري قرین ة صحة الق ي  یكون القرار التأدیبي مسببا ، واعتبار قرین طة یكف

  .)٣(مجرد التشكیك بھا لنقل عبء الإثبات

                                                             
م    )١( بحي نج د ص ي ، ط  : محم ة الأردن ات الجزائی ول المحاكم انون أص ي ق وجیز ف ان ، دار ١ال  ، عم

 . ٢٥٨م ، ص ١٩٩١الثقافة ، 
ة     : عبدالفتاح عبدالبر.د : مشار إلیھ لدي  )٢( ة العام ي الوظیف ة ف  VICHEL: Laالضمانات التأدیبی

sanction preffessionnelle. 1948 ٣٣٧ ، مرجع سابق ، ص.  
 . وما بعدھا٣٣٧الضمانات التأدیبیة في الوظیفة العامة ، مرجع سابق ، ص : عبدالفتاح عبدالبر.د   )٣(



 

 

 

 

 

 ٥٩٢

ھ          تھم ، لأن ى الم ات عل بء الإثب وقد انتقد البعض ـ وبحق ـ الاتجاه الذي یلقي بع
راءات       ب للإج راءات التأدی ضع إج انون الإداري ویخ أدیبي والق ام الت ین النظ ابق ب یط

،  الإدارة لمصلحة جھةالإداریة ولنظریات خاصة في الإثبات تقید النظریة العامة للإثبات 
و                 ام ھ ر أن الاتھ رار الإداري واعتب دور الق صاحب ص ي ت صحة الت ة ال استنادا إلى قرین
سبة         دة بالن و القاع یس ھ أ ل زاء والخط ستوجب الج أ ی ف لخط اب الموظ اء بارتك إدع

  .)١(للموظف وإنما ھو أمر استثنائي وعلى من یدعیھ أن یقیم الدلیل علیھ

رارات الإ ت الق ك لا   وإذا كان إن ذل صحة ، ف ة ال ى قرین وي عل ا تنط ة عموم داری
ة      ى قرین ب عل ا یترت الین ، ولم ي المج ع ف تلاف الوض را لاخ ب ، نظ ع التأدی ستقیم م ی
ساءلة     مانات الم وھر ض ى ج نعكس عل تھم ت ف الم ى الموظ ارة عل ار ض ن آث صحة م ال

ق ال        م بح ن تھ ا   التأدیبیة ولذلك یكون على جھة الاتھام أن تثبت ما تدعیھ م ف ، بم موظ
  .)٢(لدیھا من وسائل متعددة

م      ھ حك صدر بحق م ی ا ل رئ طالم ة الب تھم معامل ف الم ل الموظ ین أن یعام و یتع
رار           ون ق ھ ، ویك ل لمجازات لا مح ف ، ف ة الموظ ة لإدان ة كافی دم أدل م تق إن ل ة ، ف بالإدان
ضاء      ھ الق ذ ب ا أخ ذا م سبب ، وھ ن ال و رك ھ وھ ن أركان ي م ركن أساس دا ل زاء فاق الج

  .)٣(المصري

                                                             
وم  .د   )١( راھیم العت صور إب ام ، ط    : من ف الع ة للموظ سئولیة التأدیبی شرق    ١الم ة ال ان ، طبع  ، عم

ف    :  وكذلك عبدالفتاح عبدالحلیم عبدالبر ٣٣٠ ، ص    ١٩٨٤ومكتبتھا ،    ة للموظ ضمانات التأدیبی ال
 . ٣٤٩العام ، مرجع سابق ، ص 

أن       )٢( اوي ب دكتور الطم ري ال دم ال    "ی ة تق ة الإداری ل أن النیاب د     الأص ة وق ة التأدیبی ي المحاكم تھم إل م
حددت التھمة أو التھم المنسوبة إلیھ ، وما لدیھا من أدلة ، وینحصر دور المتھم عادة في تفنید تلك 

أ        ھ الخط ت بارتكاب ي أحاط ھ الت د ..." الأدلة لإثبات براءتھ ، أو على الأقل لتوضیح الظروف المخفف
 .٦٠٩ ، ص قضاء التأدیب ، مرجع سابق: سلیمان الطماوي.

م     )٣( رار رق اریخ ١-١٥٩الق ة     ٥/١١/١٩٥٥ بت ة ، مجموع یم عطی ادي ونع میر أبوش د س  ،  أحم
شر سنوات ،         ي ع ا  ف ة العلی زء الأول  ) ١٩٦٥ -١٩٥٥(المبادئ التي قررتھا المحكمة الإداری الج

 .٢٥٧والثاني ، ص 



 

 

 

 

 

 ٥٩٣

  المبحث الثالث
   مرحلتي التحقيق وتوقيع الجزاء الحيدة ونطاقها في

  
سوبة           التھم المن ف ب لام الموظ ن إع دة م دوى ولا فائ ھ لا ج ھ أن ك فی ا لاش   مم

ة     دة والنزاھ ة بالحی ق والمحاكم ات التحقی صف ھیئ م تت ا ل ھ م ھ دفاع ماع أوج ھ وس إلی

زاع ،     الموضوعیة ، فمن بدیھیات الحیدة أن لا تك        ي ذات الن ا ف صما وحكم ون الإدارة خ

ین أن        ل یتع ط ، ب فالمواجھة العادلة تقتضي أن لا یبدي الخصوم أوجھ دفاعھم بحریة فق

ون              أن لا یك ي ب ي القاض دأ الأساس رام المب لا تبدي تلك الآراء في الفراغ لذا یتوجب احت

تھم         ف الم ع الموظ زاع ، وأن یتمت ي ذات الن ا ف صما وحكم رد ،   ذات الشخص خ ق ال  بح

ضمانات         راغ ال ى إف ؤدي إل ھ ت وعلھ ذلك أن مخالفة ذلك المبدأ الجوھري ووسائل تطبیق

  .)١(التأدیبیة من مضمونھا ومحتواھا ، وجعلھا مظاھر خارجیة بلا معني حقیقي

ولذلك تعتبر الحیدة من أھم الضمانات في مجال التأدیب ، وتتحقق عموما بتنظیم     

ع  ا یمن صاص بم د الاخت ع  قواع لطة توقی ین س ام وب ق والاتھ ال التحقی ین أعم ع ب الجم

صیة أو موضوعیة أو        ارات شخ ھ اعتب الجزاء ، وكذلك بتقریر عدم صلاحیة من تحیط ب

  .وظیفیة من شأنھا التشكیك في حیدتھ

ق              ي التحقی ي مرحلت ا ف ا ، ونطاقھ دة تعریفھ دأ الحی ي لمب ي بحث وسوف أتناول ف

ا        عل ) المطلب الأول(وتوقیع الجزاء   وط بھ سلطة المن اني لل ب الث ي المطل اول ف ي أن أتن

م        ة رق ة المدنی انون الخدم ا لق ع الجزاء وفق سنة  ٨١توقی و   ٢٠١٦ ل ي النح ك عل  م وذل

 -:  التالي 
                                                             

 .٥٨١ ، ص الوجیز في القانون الإداري ، مرجع سابق: على خطار شطناوي  .د    )١(



 

 

 

 

 

 ٥٩٤

  في مرحلتي التحقيق وتوقيع الجزاءتعريف الحيدة ونطاقها : المطلب الأول 
ت ت       ذات الوق اغم مع ضمانة    تشكل الحیدة في التأدیب ضمانة رئیسیة تتمیز وب تن

رز         ن أب ق م د وبح م یع ق والحك لطة التحقی ین س ع ب دام الجم ان انع دفاع ، وإن ك ق ال ح

ور     ة الأم شمل كاف سع لت ل تت ك ب ى ذل صر عل دة لا تقت مانة الحی ضیاتھا ، إلا أن ض مقت

ق         ة التحقی ة جھ الشكلیة والموضوعیة التي تضمن احترامھا ، واستقلال ونزاھة ومھنی

  .أو المحاكمة

ي              لذا   اول ف الیین ، نتن رعین متت ي ف ب ف ذا المطل نتناول ھ دم س ا تق لال م ن خ وم

وق    ن حق دة م اني الحی ي الث اول ف ي أن نتن ب عل ي التأدی دة ف ف الحی ا تعری الأول منھم

  :   الدفاع وذلك علي النحو التالي 

  :تأديبتعريف الحيدة في ال: الفرع الأول
دم         ن      تعددت الاتجاھات في تعریف ضمانة الحیدة وع ین م ب ب ي التأدی از ف الانحی

  :یضیق من نطاقھا ومن یعتبرھا امتدادا لحقوق الدفاع حسب التفصیل الآتي

  :هي عدم الجمع بين سلطة التحقيق والحكم: الحيدة-أولا 

دد        . )١(ویري أنصار ھذا الاتجاه    ي مح ھ معن أن ضمان حیدة التحقیق والمحاكمة ل

د   ومعروف ومتفق علیھ فقھا وقضاء ، ومضمونة          عدم جواز أن تجتمع بید شخص واح

شترك      د ألا ی ذا التحدی ب ھ ضمان بموج ق ال ي لتحقی م ، ویكف ق والحك لطة التحقی س

  .الموظف الذي أجري التحقیق في إجراءات المحاكمة

                                                             
ا    .د   )١( ؤاد مھن د ف دكتور       : محم د ال ھ عن شار إلی ا ، م ة وتطبیقاتھ ائف العام ة الوظ دالفتاح .سیاس عب

 .٣٦٣الضمانات التأدیبیة في الوظیفة العامة ، مرجع سابق ، ص : عبدالحلیم عبدالبر



 

 

 

 

 

 ٥٩٥

ضاء     سبة لأع دة بالن اول الحی ھ یتن دة ، لكون ي الحی د لمعن ذا التحدی د ھ د انتق وق
ة ، أي         اكم التأدیبی ب والمح م        مجالس التأدی ضائیة ول بھ الق ضائیة ، وش ة الق ي الأنظم  ف

تراك               دم اش ى ع دة عل اق الحی صر نط ھ یق یشر إلیھا في التأدیب الرئاسي بالإَضافة لكون
دو أن   ك لا یع ع أن ذل م ، م ي الحك ق ف ال التحقی ن أعم لا م ر عم ن یباش ق ، أو م المحق

ذي   یكون إلا وجھا من أوجھ الحیدة المتعددة ، ومنھا ، استبعاد عضو مجل      ب ال س التأدی
یؤثر وضعھ الوظیفي ، أو الشخصي على حیدتھ أو من وجد بھ سبب من أسباب التنحي         

  .)١(المنصوص علیھا في قوانین أصول المرافعات المدنیة

   الحيدة من حقوق الدفاع-ثانيا  
ات        وین الھیئ ق بتك ي تتعل د الت ار القواع ى اعتب سي إل ھ الفرن ض الفق ھ بع اتج

ق الحیدة جزء من ضمانات الدفاع ، وقضي مجلس الدولة الفرنسي      الاستشاریة بما یحق  
دة         ضمون أو فائ لا م ون ب بأن العیب في تكوین ھذه الھیئات لھ أثره على الدفاع الذي یك

ل    د توص ات ، وق ذه الھیئ ام ھ ارس أم ین یم س  Jeanneauح ضاء مجل ل ق ن تحلی  م
ات المكل   اء الھیئ ي إعط دعو إل ذي ی دأ ال ي أن المب ة إل ة  الدول ات كاف ع العقوب ة بتوقی ف

ق      دأ ح ا لمب دادا طبیعی اره امت ن اعتب ز یمك دم التحی رأي وع ي ال تقلال ف مانات الاس ض
  .)٢(الدفاع

ضائي           ن الق یلة الطع ك لأن وس اه ، وذل ذا الاتج ھ بھ ن الفق ر م سلم كثی م ی   ول
ق     لال بح د الإخ ن عن یلة الطع ن وس ز ع شاریة ، تتمی ات الاست شكیل الھیئ ي ت ب ف للعی

ذا              الدفا داء ھ ة وإب ن جھ داده م ع بالإضافة لوجود فارق بین إمكانیة تحضیر الدفاع وإع
ة                   ن جھ دة م دم الحی سبب ع دیر ب الحة للتق ر ص صة ، أو غی ر مخت ة غی ام ھیئ الدفاع أم

  .ثانیة

                                                             
دالبر ،.د   )١( دالحلیم عب دالفتاح عب ة ، : عب ة العام ي الوظیف ة ف ضمانات التأدیبی ابق ، ص ال ع س مرج

٣٦٤ ، ٣٦٣ . 
 .٣٦٥ ، ٣٦٤مرجع سابق ، ص : عبدالفتاح عبدالحلیم عبدالبر ،.د   )٢(



 

 

 

 

 

 ٥٩٦

ة          س الدول ھ مجل ضي ب ا ق أن م اه ب ذا الاتج ین لھ ض المعارض ري بع ذلك ی ول

ل    الفرنسي لیس إلا تعبیرا عن تكامل ضمانات ا       ة ك ار أن قیم لحیدة وحقوق الدفاع باعتب

ت             دة تح ي انطواء الحی اط لا یعن ل والارتب منھا مرتبطة بوجود الأخرى ، لكن ھذا التكام

  .)١(معاني حقوق الدفاع

ذا            ى ھ فالمقصود بحیاد القاضي ونزاھتھ ھو ألا یمیل عند نظره في نزاع معین إل

قواعد القانونیة التي تحقق العدالة ، الجانب من الخصوم أو ذاك ، وأن علیھ أن یطبق ال      

ى        ي عل اد القاض وفقا لمفھوم النظام القانوني الذي یفرض ھذه القواعد ، ولا یقتصر حی

ي أن          ن القاض ستلزم م ھ إذ ی زاع ذات ل موضوع الن الخصوم فقط وإنما یجب أن یكون قب

ابق       صلحة أو رأي س ھ بم  أو یفصل فیھ بروح موضوعیة ویتجرد من غیر أن یتأثر حكم

  .)٢(أي مؤثر أخر

  :نطاق ضمانة الحيدة في مرحلتي التحقيق وتوقيع الجزاء: الفرع الثاني
لال         ن خ زاء م ع الج ق وتوقی ي التحقی ي مرحلت دة ف مانة الحی اق ض اول نط نتن

  :  النقطتین التالیین 

  :ضمانة الحيدة في مرحلة التحقيق :أولا

ف ، لأن  ضمانة للموظ ة ك ة بالغ ق الإداري أھمی ن للتحقی ي م دف الأساس  الھ

ف    سبتھا للموظ ة ون اب المخالف ن ارتك ق م ة ، والتحق ة كامل شف الحقیق و ك راءه ھ إج

المحال إلى التحقیق ، وإذا كان قد ارتكبھا وحده ، أو ساھم مع غیره في وقوعھا ومدى         

                                                             
 .٣٦٥ ، ٣٦٤مرجع سابق ، ص : عبدالفتاح عبدالحلیم عبدالبر.د   )١(
وین .د   )٢( شیت ك سن ب زء  : ح ة ، الج دعوي الجزائی ي ال تھم ف مانات الم ي ، ض ة الأول اني ، الطبع  الث

 .٢٥ ، ص ١٩٩٨للنشر والتوزیع ، ، دار الثقافة عمان



 

 

 

 

 

 ٥٩٧

دیم     ى تق افة إل ا ، بالإض ت بارتكابھ ي أحاط روف الت ا ، والظ ي ارتكابھ ساھمتھ ف م

ق     التوصیات إلى ال   ون التحقی جھة المختصة بإیقاع الجزاء التأدیبي بحق الموظف ، ویك

و            ب ھ ي الغال ق ف ون التحقی ث یك ي ، حی أكثر خطورة وأھمیة خاصة في التأدیب الرئاس

  . المستوى الوحید لمساءلة الموظف تأدیبیا

التحقیق الإداري             ائم ب ي ضرورة تجرد الق ل ف ولمبدأ الحیدة طبیعة شخصیة تتمث

ضي           من كل مظاھ   ي تقت ة الموضوعیة الت ى الطبیع افة إل ر التحیز والمیل والھوى بالإض

ة             ة الإداری دت المحكم ضرورة الفصل بین سلطتي الإدعاء والجزاء ، وفى ھذا الصدد أك

العلیا في مصر على بطلان التحقیق غیر المحاید باعتبار ذلك من المبادئ التي تقتضیھا   

  .)١(االعدالة دون الحاجة إلى وجود نص یقرھ

ھ ،          رة ب سلطة الآم أثیرات ال ن ت دا ع ولتحقیق الحیاد یجب أن یجري التحقیق بعی

ة                ب أی از لجان ا للانحی أثیر علیھ دم الت ا وع ي عملھ تقلال ف وأن تتمتع جھة التحقیق باس

جھة كانت ، وینبغي على من یتولي التحقیق أن یتجنب القیام بأي عمل من شأنھ التأثیر   

ي   على إرادة المتھم ، كأن      یدفعھ إلى قول ما لا یرید أن یقولھ أو أن یتدخل بأي صورة ف

ة        إجاباتھ ، إذ أن القاعدة التي تحكم توجیھ الأسئلة للمتھم ھي أن تترك لھ الحریة الكامل

في إجابتھ ، حیث یكون قد قصد فعلا وبإرادتھ الكاملة أن یدلي بما ذكره ، ولا یرجع لأي    

  .)٢(سبب أخر

تخدام   ر اس ذلك یحظ ة   ول اب التھم راف بارتك ھ للاعت ف لدفع د الموظ راه ض الإك

ھ                ل علی ھ ، أو التحای اء خدمات ل أو إنھ ن العم ھ ع ده بوقف لال تھدی ن خ ھ م المنسوبة إلی

                                                             
م           )١( ن رق ا ، طع ة العلی سنة  ٣٢٨٥المحكمة الإداری سة  ٢٣ ل ام   ١٣/٥/١٩٨٩ ق جل ة أحك  ، مجموع

 .٦٧٣ ، ص ٣٤سنة 
 .٣٨٨مرجع سابق ، ص : عبدالفتاح عبدالحلیم عبدالبر.د   )٢(



 

 

 

 

 

 ٥٩٨

ن              اءه م اب أو إعف ف العق لدفعھ للاعتراف بأیة وسیلة كانت ، أو تقدیم الوعود لھ بتخفی

  .المسئولیة إن اعترف بما ھو منسوب غلیھ من مخالفات

ى       )١(ري بعض الفقھاء وی ر حاجة إل ولاه الإدارة أكث ذي تت ق الإداري ال  أن التحقی
ع           دم تمت ي ع ھ ف باب المتمثل ائي للأس ق الجن ن التحقی ھ م ة ب ة القائم دة الجھ ضمان حی

ب  (المحقق الإداري بضمانات أعضاء النیابة ، لتبعیتھ          ي الغال ذي   ) ف رئیس الإداري ال لل
ف         یتولي توقیع الجزاء، ولكون التحق     ساءلة الموظ د لم ستوي الوحی ق الإداري ھو الم ی

ا         ع الأحوال أساس ي جمی ارالتحقیق الإداري ف عندما یكون التأدیب رئاسیا ، وأخیرا إعتب
ذنب       د ال ي تحدی ة ف ة خاص دیر أھمی ذا التق ة ، ولھ صفة عام ف ب لوك الموظ دیر س لتق

 .الإداري ، والجزاء المناسب لھ

  :يع الجزاءضمانة الحيدة في مرحلة توق :ثانيا

م         ن أھ ت م س الوق ي نف یعتبر مبدأ عدم جواز الجمع بین صفتي الخصم والحكم ف
داء         ق وإب ي التحقی المبادئ لضمان حیدة السلطة التأدیبیة ، لذلك فمن سبق أن اشترك ف
ھ           ون عرض ى لا یك ا ، حت م بھ دعوى والحك ر ال ي نظ تراك ف ھ الاش ع علی رأي یمتن ال

ا   لتصورات وأفكار مسبقة تكونت لد   ق فیھ . )٢(یھ من خلال مباشرتھ أحد إجراءات التحقی
ھذا بالإضافة لضرورة ألا تتوافر لدي من یتولي التحقیق ، أي من الأسباب التي قد تخل     

وانین      ) أسباب الرد والتنحي(أو تثیر الشبھة في حیادة   ا الق صت علیھ باب  ن ذه الأس وھ
ت إلیھ   ة ، وتطرق ضائیة المختلف رارات الق ة والق ث  المقارن ة بالبح ادات الفقھی ا الاجتھ

ھ                   . والتحلیل ي ظل ق ف أدیبي المطب ام الت اختلاف النظ دأ ب ذا المب ق ھ اق تطبی ویختلف نط
  :حسب التفصیل التالي

                                                             
 .٣٨٨ ، ٣٨٧نفس المرجع ، ص   )١(
د  .د   )٢( ضان عبدالحمی رف رم ي ا : أش اد القاض ائي ، طحی ة ،   ١لجن ضة العربی اھرة ، دار النھ  ، الق

 .٦٥ ، ص ٢٠٠٤



 

 

 

 

 

 ٥٩٩

  :نظام التأديب الرئاسي -١

ي           ق ف دھا الح یة وح سلطة الرئاس ھ لل ون فی ردي یك أدیبي ف ام ت و نظ   وھ

سیمة   ت أم ج سیطة كان ة ب زاءات التأدیبی ع الج ة توقی شارة ھیئ ا باست   ودون إلزامھ

سلطة             ن ال رع م ي ف ة ھ سلطة التأدیبی اس أن ال ى أس وم عل ا ، ویق معینة أو الأخذ برأیھ

ق     ي المراف ل ف یر العم ل س ي تكف یلة الت و الوس ب ھ ا ، فالتأدی داد لھ یة ، أو امت   الرئاس

  .)١(العامة 

ام والتح      لطة الاتھ ین س صل ب ن   وفى ظل النظام الرئاسي یصعب تطبیق الف ق م قی

ق سواء           ة التحقی جھة ، والسلطة المختصة بتوقیع العقاب من جھة ثانیة ، حیث أن جھ

من      ل ض اب ، وتعم إنزال العق تص ب رئیس الإداري المخ ع ال ة ، تتب رد أو بلجن ت بف تمثل

توجیھاتھ ، فھي لا تتمتع بالاستقلال المطلوب لضمان الحیاد ، ولذلك نجد أن ھذا النظام      

  .بارات الفعالیة على اعتبارات الضمانالتأدیبي یغلب اعت

ع الجزاء        تص بتوقی إلا أن التساؤل قد أثیر عن مدى أحقیة الرئیس الإداري المخ

  في إجراء التحقیق بنفسھ؟

ق         سھ التحقی رئیس الإداري بنف ولي ال فذھب رأى في الفقھ إلى إنھ لا یجوز أن یت

دأ    والاتھام وتوقیع الجزاء لما في ذلك من جمع بین سلطة الا  لال بمب ة ، وإخ تھام والإدان

سلطتین                  دى ال د بإح رئیس الإداري أن یعھ ى ال ة عل ذه الحال ي ھ الحیاد ، ولذلك یتعین ف

  .)٢(لغیره

                                                             
 .٢١٦المسئولیة التأدیبیة للموظف العام ، مرجع سابق، ص : منصور إبراھیم العتوم ،.د   )١(
 ، ص ١٩٦٦شرح نظام العاملین المدنیین في الدولة ، دار المعارف ، سنة : محمدإبراھیم السید .د   )٢(

،  ، القاھرة ، دار الفكر العربي٥طمبادئ القانون الإداري ، : مان الطماوي وكذلك الدكتور سلی٥٢٧
 .٥٢٧ ، ص ١٩٦٣



 

 

 

 

 

 ٦٠٠

ق        ام والتحقی ده الاتھ بینما ذھب رأى أخر للقول بجواز تولي الرئیس الإداري وح

بدأ الحیدة بما إعمال م) الرئاسي(وتوقیع الجزاء ، حیث یتعذر في ھذا النوع من التأدیب 

احب             صر ضمانة ص ب رده ، وتقت رار أو طل صدر الق لاحیة م تقتضیھ من تقریر عدم ص

  .)١(الشأن في ھذه الحالة على الطعن في القرار بعد صدوره فعلا

ع                 التحقیق وتوقی رئیس الإداري ب ام ال ن قی ا م ا قانونی د مانع ث یج أما الرأي الثال

ذي             ب ال ون التأدی صة       الجزاء ، استنادا إلى ك ة المخت ة الإداری ق الجھ ن طری ارس ع یم

ة               ع عجل أ ودف ویم الخط یة لتق سلطة الرئاس داد لل ل ھو مجرد امت ضائیا ، ب لا ق لیس عم

ضیات        إن مقت العمل في المرفق الذي یشرف المسئول الإداري على تسییره ، ومع ذلك ف

و جھة الملائمة ، خاصة في الظروف العادیة ، تستدعي أن یتولي التحقیق شخص آخر أ

دعاة         ون م د یك ك ق ق ، لأن ذل ي التحقی صرف ف ھ الت وط ب رئیس المن ر ال رى ، غی أخ

ارات              أثر باعتب ن الت رئیس الإداري م صینا لل ة ، وتح ن ناحی لطمأنینة الموظف المتھم م

رى ،    ة أخ ن ناحی ھ م ة مقومات ل كاف ل أن تكتم ق ، وقب اء التحقی ھ أثن ت لدی ة تكون معین

  .)٢(لا بالمشروعیةفالأمر إذا یتعلق بالملائمة 

  : نظام التأديب شبه القضائي- ٢

لوبا             ب ، أس الس التأدی یمثل التأدیب شبھ القضائي أو توقیع الجزاء من خلال مج

أكثر تقدما من سابقة في تطبیق ضمانة حیدة الھیئة التأدیبیة ، حیث لا یجوز أن یتضمن 

ال التحقی             ن أعم أي م ام ب ھ القی بق ل ن س ام ، إلا أن  تشكیل مجالس التأدیب م ق أو الاتھ

ب        س التأدی رئیس الإداري رئاسة مجل ولي ال ھذه القاعدة یرد علیھا استثناء ، عندما یت

                                                             
 .٢٤٥ ، ص ١٩٦٤التأدیب في الوظیفة العامة ، دار النھضة العربیة ، : عبدالفتاح حسن.د   )١(
 .٥٤٢ ، ص ١٩٧٩قضاء التأدیب ، دراسة مقارنة ، : سلیمان الطماوي  .د   )٢(



 

 

 

 

 

 ٦٠١

ة ،     ة التأدیبی ى المحاكم ھ إل ف وإحالت ى الموظ ام إل ھ الاتھ صاصھ توجی ن اخت ع أن م م

  .)١(بشرط ألا یكون قد سبق لھ إبداء رأي في المخالفة موضوع التحقیق

ي المحاكم   ل ف ع      والأص ھ یمتن دي رأی ن یب ة إن م ة والتأدیبی   ات الجنائی

ضو     ي أو ع دة القاض مانا لحی ا ، ض م فیھ دعوى والحك ر ال ي نظ تراك ف ھ الاش   علی

ام ،            لطة الاتھ ین س ھ وب م بین س الحك تھم مجل ن الم س م ذي یجل ب ال س التأدی   مجل

ا ع              بق أن كونھ دة س أثر بعقی ن الت یة وتجرده م ة قاض ن عدال تھم م ن وحتى یطمئن الم

  .)٢(المتھم موضوع المحاكمة

  : نظام التأديب القضائي- ٣

ن         ام ع تقلال ت ع باس صة ، تتمت ھذا النظام في التأدیب یتم من خلال محاكم متخص

دم            رد وع ام ال ضاءھا أحك ى أع سري عل ا ، وت جھة الإدارة ، ویكون تشكلھا قضائیا بحت

  .الصلاحیة ، تأكیدا لاحترام مبدأ الحیدة 

ضمان   وقد اتجھ المشرع     دأ ال المصري إلى تبني ھذا النظام في التأدیب تغلیبا لمب

واع        ض أن وظفین ، وبع ناف الم بعض أص ق ب ا یتعل ة فیم ة ، وخاص دأ الفعالی ى مب عل

  .الجزاءات

م        ة رق س الدول سنة  ٤٧وفى ظل قانون مجل ة    ١٩٧٢ ل اكم التأدیبی بحت المح  أص

ة   تشكل من أعضاء مجلس الدولة دون غیرھم ، بعد أن كان الت  م المحكم نظیم القدیم یطع

ن                ان م ضوین یعین د الع ة وأح یس المحكم ان رئ ث ك التأدیبیة بعناصر غیر قضائیة ، حی

                                                             
دالعزیز ع.د   )١( ة ، عب دالمنعم خلیف ة ، ط  : ب ة العام ي الوظیف ة ف ضمانات التأدیبی كندریة ، ١ال  ، الإس

 .١٨٦ ، ص ٢٠٠٣منشأة المعارف ، 
ة ،   ١موسوعة المحاكمات أمام مجلس الدولة ، ط: خمیس السید إسماعیل.د    )٢( ة الحدیث  ، دار الطباع

 ، ص ١٩٨٨سنة 



 

 

 

 

 

 ٦٠٢

یم والإدارة ،           أعضاء مجلس الدولة ، أما العضو الثالث فیمثل أما الجھاز المركزي للتنظ

ھ      ازي علی ذي یج أدیبي ال أ الت وع الخط سب ن بات ، بح زي للمحاس از المرك أو الجھ

  .)١( ، وفیما إذا كان إداریا أو مالیاالموظف

ق       ا یتعل ة فیم دة ـ وخاص مانة الحی ق ض أن تحقی بق ب ا س تنتاج مم ن الاس ویمك

ضائیة    ة    (بتوزیع الاختصاصات ـ تجد مجالھا في الأنظمة الق اكم التأدیبی لال المح ن خ ) م

رارات التأدیب ) من خلال مجالس التأدیب  (وشبھ القضائیة    ة  ، أما تطبیقھا بخصوص الق ی

ن        ر ممك ر غی و أم ین ، فھ اء الإداری ن الرؤس ادة ـ      . )٢(الصادرة م ق ـ ع ة التحقی لأن جھ

لطتي      ین س ح ب صل واض د ف ا لا یوج زاء كم اع الج تص بإیق رئیس الإداري المخ ع لل تتب

ع           ق م ى التحقی ا إل أ أحیان د یلج التحقیق وإیقاع الجزاء ولذلك نجد أن الرئیس الإداري ق

م یق ن ث سھ ، وم ف بنف لطتي  الموظ ین س ع ب و یجم ذلك فھ ھ ، ل زاء علی ع الج وم بتوقی

  .التحقیق وتوقیع الجزاء

ضمان ،       دأ ال ا لمب ر تحقیق ولذلك فإننا نري أن الأخذ بنظام التأدیب القضائي ، أكث

اكم ذات      صاص مح ن اخت ون م ام تك ذا النظ ي ھ ة ف ة التأدیبی را لأن الوظیف   نظ

ق   ة الإدارة ، وتحق ن جھ ستقل ع ضائیة ، ت بغة ق سلطات ،   ص ین ال صل ب دأ الف    مب

ومع أن النظام شبھ القضائي قد یحقق ھذا المبدأ ، إلا أن النظام التأدیبي القضائي یتمیز 

                                                             
  .٤٩٥ ، ص ١٩٧٩نة ، قضاء التأدیب ، دراسة مقار: سلیمان الطماوي.د   )١(

ة      " من قانون مجلس الدولة المذكور    ٥٣وفقا لحكم المادة       شاري المحكم أن رد مست ي ش سري ف ت
شاري             أن رد مست ي ش سري ف نقض ، وت ة ال شاري محكم رد مست ررة ل الإداریة العلیا القواعد المق

رد   محكمة القضاء الإداري والمحاكم التأدیبیة للعاملین من مستوي الإدارة العلیا     ررة ل القواعد المق
رى       ة الأخ اكم التأدیبی مستشاري محاكم الاستئناف ، وتسري في رد أعضاء المحاكم الإداریة والمح

 ".القواعد المقررة لرد القضاة
 .٥٩٠المراجع السابق ، ص : سلیمان الطماوي.د   )٢(



 

 

 

 

 

 ٦٠٣

دأ          ق مب ن تحق بتشكیلھ من عناصر قضائیة ، وتطبیقھ للإجراءات القضائیة ، مما یزید م

  .الضمان

  وقيع الجزاء السلطة المختصه بت – المطلب الثاني
  ٢٠١٦لسنة ٨١قم وفقا للقانون ر

ة        ات التأدیبی ع العقوب شرع لتوقی ا الم ي یعینھ ھ الت ي الجھ ة ھ سلطة التأدیبی ال

ذه                م ھ ة ویحك ن جرائم تأدیبی سؤولیتھم ع ت م ذین تثب المقررة قانونا علي الموظفین ال

ا         ي عینھ ھ الت ات إلا الجھ ك العقوب ع تل ك توقی د یمل لا أح شروعیة ف دأ الم سلطة مب ال

وز ل شرع ، ولا یج ل    الم صاصاتھا ، أو أن یح ان أخت ن ك ا م وض أی سلطة أن تف ذه ال ھ

  .محلھا أي شخص إلا في الحدود التي رسمھا القانون 

س          ي نف سیر عل ب لا ت والسلطة التأدیبیة أو الجھھ التأدیبیة التي تملك حق التأدی

ي      المنوال فھي تختلف باختلاف الأنظمة القانونیة ، فبعض الأنظمة تعھد بھذه السلطة إل

ھھ الإدارة كالرئیس الإداري ، ومنھا ما تعھد بھا إلي القضاء ، ومنھا ما تعھد بھا إلي ج

  .نظامیین مختلطین للنظامین السابقین وھو مایعرف بالنظام شبھ القضائي 

ام       ضائي ، فالنظ ي والق امین الرئاس ن النظ ل م صري بك شرع الم ذ الم د أخ ولق

ك   ق تحری راد الإدارة بح ھ إنف صد ب ي یق زاء  الرئاس ع الج ذا توقی ة وك دعوي التأدیبی ال

سلطة              رع ال اس ن ي أس وم عل ضائي فیق ام الق ا النظ ذنب ، أم ف الم ي الموظ التأدیبي عل

التأدیبیة من الإدارة وجعل سلطتھا تقتصر علي توجیھ الاتھام فقط ویستھدف ھذا النظام 

   )١(تحقیق ضمانات أكثر فاعلیة للموظف

                                                             
وان ال    : سعید بوشعیر   .د    )١( ر ، دی ي الجزائ ة ،   النظام التأدیبي للموظف العمومي ف ات الجامعی مطبوع

  .١١٠ ، ص ١٩٩١



 

 

 

 

 

 ٦٠٤

ذا المط  نتناول ھ دم س لال ماتق ن خ ي الأول  م اول ف الیین نتن رعیین متت ي ف ب ف ل

ا              ة طبق ات التأدیبی أن المخالف ي ش ة ف ة الإداری صاص النیاب ن اخت دیث ع ن للح ا ع منھم

ز     ٢٠١٦ لسنة ٨١لقانون الخدمة المدنیة رقم      ار التمیی اني معی رع الث  ، ونتناول في الف

ة قرارات النیابة بین العمل القضائي والقرارالإداري ثم نتطرق بعد ذلك للحدیث عن طبیع

  :   الإداریة وذلك علي النحو التالي 

 اختصاص النيابة الإدارية في شأن المخالفات التأديبية طبقا –الفرع الأول 
  : ٢٠١٦ لسنة ٨١لقانون الخدمة المدنية رقم 

اغلي    حرص المشرع علي أن تختص النیابة الإداریة دون غیرھا بالتحقیق مع ش

ي الم  ة وف ائف القیادی وق   الوظ ن الحق ق م یاع ح ا ض ب علیھ ي یترت ة الت ات المالی خالف

ات       ي المخالف ق ف ة التحقی ة الإداری ولي النیاب ا تت ا ، كم ساس بھ ة أو الم ة للدول المالی

سلطة       الأخرى التي تحال إلیھا ، ویكون لھا بالنسبة لھذه المخالفات السلطات المقررة لل

  .)١(المختصة في توقیع الجزاءات أو الحفظ

ا      ) ٦٦/٣( المادة  ثم جاءت  ب علیھ ي یترت ات الت ن المخالف من القانون لتتحدث ع

ع      ضیاع حقوق الخزانة العامة للدولة وأعطت للنیابة الإداریة الحق في  إجراء تحقیق م

                                                             
من القانون تبین أن المشرع لم ینتقص من اختصاصات النیابة الإداریة  ). ٦٠(بمطالعة نص المادة      )١(

ضا         ة وأی ائف القیادی اغلي الوظ ع ش التحقیق م ق ب ا یتعل ة فیم ا ذات اختصاصاتھا الحالی ل أعطاھ ب
ال        المخالفات المالیة ، كما أعطي القانون للنیابة       ي تح رى الت ات الأخ ي المخالف ق ف ة التحقی الإداری

، لسلطة المختصة في توقیع الجزاءاتإلیھا یكون لھا بالنسبة إلي ھذا المخالفات السلطات المقررة ل
 .وھي السلطات المقررة للسلطة المختصة في توقیع الجزاءات



 

 

 

 

 

 ٦٠٥

انون          دد الق ھ و ح اء خدمت د انتھ الموظف المخالف أثناء الخدمة ولمدة خمس سنوات بع

  . )١(عشرة أضعاف أجره عند انتھاء خدمتھ العقوبة المقررة بالغرامة التي لا تجاوز 

ي        ة ف ة الإداری صاص النیاب و ھل اخت ر ھ ذا الأم ي ھ ور ف ذي یث سوال ال إلا أن ال

ة          ائف القیادی اغلي الوظ ن ش ام م التحقیق و توقیع الجزاءات التأدیبیة علي الموظف الع

ادة     م      ) ٦٠(وفقا لنص الم ة رق ة المدنی انون الخدم ن ق سنة  ٨١م شوبھ ع  ٢٠١٦ ل دم  ی

  المشروعیة الدستوریة ؟  

تور  ص دس ي أن ٢٠١٤ن ولي     "  عل ستقلة تت ضائیة م ھ ق ة ھیئ ة الإداری النیاب

التحقیق في المخالفات الإداریة والمالیة ، وكذا التي تحال إلیھا ویكون لھا بالنسبة لھذه   

ن      المخالفات السلطات المقررة لجھة الإدارة في توقیع الجزاءات التأدیبیة ، ویكون الطع

ك         ولي تحری ا تت ة ، كم س الدول صة بمجل ة المخت ة التأدیبی ام المحكم ا أم ي قراراتھ ف

ھ     ا ینظم ا لم ھ وفق ك كل ة ، وذل س الدول اكم مجل ام مح ون أم دعاوي والطع رة ال ومباش

  .)٢("القانون 

                                                             
زا      )١( ا      وھو ما یعني أن القانون قد وضع البعض من القواعد یتعین الالت ا لم ا وفق ال حكمھ ا وإعم م بھ

 : یلي
 تختص النیابة الإداریة دون غیرھا بالآتي: 

 التحقیق في المخالفات المالیة التي ترتب علیھا ضیاع -. التحقیق مع شاغلي الوظائف القیادیة
 - . التحقیق  في المخالفات الأخرى التي تحال إلیھا-.حق من الحقوق المالیة للدولة أو المساس

ع         یكون للن  ي توقی سلطة المختصة ف ررة لل سلطات المق ات ال ذا المخالف یابة الإداریة بالنسبة لھ
ظ  زاءات أو الحف ا  .الج ف م ات أن توق سائر المخالف سبة ل صة بالن ة المخت ة الإداری ي الجھ عل

ق        دأت التحقی تجریھ من تحقیق في واقعة أو وقائع وما یرتبط بھا إذا كانت النیابة الإداریة قد ب
 .  باطلا كل إجراء أو تصرف یخالف ذلكفیھا ویقع

  .٢٠١٦ لسنة ٨١من قانون الخدمة المدنیة رقم ) ٦٠(راجع المادة   )٢(



 

 

 

 

 

 ٦٠٦

سبة     ا بالن ل لھ أن جع ستحدثا ب صاصا م ة اخت ة الإداری یفت للنیاب ذلك أض وب

ة  للمخالفات التي تحال إلیھا الس    لطات المقررة لجھة الإدارة في توقیع الجزاءات التأدیبی

صدر             انون ی صاص بق وفقا لما ینظمھ القانون ، أي لا بد أن یتم تنظیم مباشرة ھذا الاخت

  .من السلطة التشریعیة ولیس بقرار یصدر من ھیئة النیابة الإداریة 

ھ    –كما أن الدستور قد جعل سلطة إصدار اللوائح التنفیذیة للقوانین    یس فی ا ل  بم

تثني              ن یفوضھ ، واس ورزاء أو م یس ال د رئ تعطیل أو تعدیل أو إعفاء من تنفیذھا في ی

ادة     م الم ب حك ذه ، بموج ة لتنفی وائح اللازم صدر الل ن ی انون م دد الق ن یح ك م ن ذل م

م         انون رق ن الق سنة  ١٢الخامسة م م       ١٩٨٩ ل انون رق رار بق ام الق دیل بعض أحك  م بتع

سنة  ١١٧ بح     م بإع ١٩٥٨ ل د أص ة ،فق ات التأدیبی ة والمحاكم ة الإداری یم النیاب ادة تنظ

وزیر العدل ھوالمختص بإصدار اللائحة الداخلیة للنیابة الإداریة والمحاكمات التأدیبیة ، 

  .وكذلك یختص بتعین إدارات النیابة الإداریة واختصاص كل منھا 

ي    صادر ف صري ال تور الم إن الدس دم ، ف ي ماتق ا عل د ٢٠١٤ /١ /١٨وترتیب  ق

صري          ) ١٩٧(استحدث في المادة     انوني الم ام الق ا النظ م یعرفھم دین ل ین جدی ھ حكم من

ع        لطة توقی ن س ة م ة الإداری ة النیاب ي ھیئ تور إل ھ الدس د ب ا عھ ثلان فیم ل یتم ن قب م

ولي     ا وتت ال إلیھ ي تح ك الت ة وتل ة والمالی ات الإداری شأن المخالف ة ب الجزاءات التأدیبی

ام       التحقیق فیھا ، وك  ي تق ة الت ون التأدیبی ة مباشرة الطع ذلك ما ناط بھ الدستور من تبع

ة ،           س الدول ة بمجل اكم التأدیبی ام المح ة أم ضد ما تصدره من قرارات الجزاءات التأدیبی

اه            ا ألق دقیق لم یم ال وعلي ألف العادة ونھج الصیاغة الدستوریة لم یضع الدستور التنظ

زود      علي عاتق النیابة الإداریة ، وما أو     ة وال ع الجزاءات التأدیبی لاحیة توقی لاھا من ص

ة        ة الإداری عنھا في ساحات القضاء التأدیبي ، بل ترك الدستور أمر تنظیم مباشرة النیاب
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ادة          ن الم ي م رة الأول ة الفق ي نھای نص ف ) ١٩٧(للصلاحیتین سالفتي الذكر للقانون ، ف

  ).١)(وذلك كلھ وفقا لما ینظمھ القانون(علي عبارة 

ؤ ع   وم ة بتوقی ة الإداری صاص النیاب م اخت اذ حك تورجعل إنف ك أن الدس دي ذل

شریعیة            سلطة الت صدرعن ال ر ، ی الجزاءات التأدیبیة رھینا بصدور قانون ینظم ھذا الأم

تور       أي الدس لاحیة أرت ا ص توري أنھ نص الدس ن ال ین م توریا ، والب ددة دس   المح

زو  ي ال در عل فھا الأق ة بوص ة الإداری ا للنیاب ضاء تخویلھ احة الق ي س ا ف ن قراراتھ د ع

  .التأدیبي 

یم          اب التنظ ن غی رغم م ي ال سلطة عل ذه ال ة ھ ة الإداری رت النیاب ا باش إذا م ف

ب           شوبا بعی ا م ع عملھ وده ، ووق توري وقی نص الدس دود ال اوزة ح ت متج انوني كان   الق

ده    ذي یفق سیم ال صاص الج دم الاخت ب ع وفا بعی توریة ، وموص شروعیة الدس دم الم ع

ھ ي درك     كیان ھ إل وي ب انوني یھ صرف ق ھ كت ھ مقومات ل عن فاتھ ویزی ن ص رده م  ویج

  .)٢(الانعدام

یم          ن التنظ سكون ع ي ال نح إل د ج ي الآن ق ون حت شرع یك إن الم ك ف ي ذل وعل

سمیھ                ا ی ة وھوم ع الجزاءات التأدیبی ة بتوقی ة الإداری صاص النیاب سألة اخت القانوني لم

 الذي استقر القضاء الدستوري المصري علي الفقھ الدستوري بالإغفال التشریعي الكلي

ادة                ضمنھ الم الم تت ضمنتھ أو م ا ت د م ھ ، ولا یع لا لرقابت یس مح انون   ) ٥٧(أنھ ل ن ق م

ضاء            )٣(الخدمة المدنیة  ة الق لا لرقاب ون مح ذي یك ي ال  من قبیل الإغفال التشریعي الجزئ
                                                             

أحكام الوظیفة العامة في ظل قانون الخدمة : حمدي علي عمر . للمزید عن ھذا الموضوع راجع د      )١(
  . وما بعدھا ٢٥٥ ولائختھ التنفیذیة ، ص ٢٠١٦ /٨١المدنیة رقم 

  ق ٤٥ لسنة ٥٧ع حكم المحكمة التأدیبیة بالمنصورة رقم راج  )٢(
وائح               )٣( وانین والل ن الق ا م ة وغیرھم یجب علي الموظف الالتزام بأحكام ھذا القانون ولائحتھ التنفیذی

ات أو       ة أو تعلیم رارات اتظیمی ن ق از م ن الجھ صدر ع ا ی ا ، وم ذه لھ ات المنف رارات والتعلیم والق
= 
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موضوعات التي ناط  وھو الذي یتحقق إذا ما تناول المشرع بالتنظیم أحد ال–الدستوري 

ؤدي       ا ی ھ بم بھ الدستور أمر تنظیمھا دون أن یكتمل تنظیمھ ودون أن یحیط بكافة جوانب

  .إلي الإخلال بالضمانة الدستوریة للموضوع محل التنظیم 

ان            ة ماك ة الإداری ة النیاب ستحدث لھیئ توري الم دور الدس ل ال و من حیث إن تفعی

أتي     ینبغي أن یكون إلا من خلال الأسالیب وا     ك لا یت ة ، وذل توریة والقانونی لوسائل الدس

ھ      ضائھ لكون دد أع ي ع ھ ثلث ق علی شریع یواف واب بت س الن دخل مجل ق  ت ن طری إلا ع

ذ                     د أخ ك بع ة وذل ة الإداری ي النیاب ضائیة ھ ھ ق ق بھیئ ث یتعل تور حی   تشریعا مكملا للدس

ن م        انون م شروع الق یاغة م ة وص وب مراجع ة ووج ة الإداری ة النیاب س  رأي ھیئ   جل

  .الدولة

ھ    دخل من شرع والت تجابة الم ھ إلا باس م بذات ذا الحك ق ھ سوغ تطبی الي لا ی وبالت

ال             ي مج ھ إل ضبط بنقل دد ومن شریعي مح ي نص ت توري ف لإفراغ ما تضمنھ النص الدس

شریعیة               سلطة الت دده ال ذي تح اریخ ال ن الت دءا م ضاه ب ة بمقت العمل والتنفیذ یلتزم الكاف

  .لسریان أحكامھ 

د           ومن حی  ھ ، ولا یتقی ن علی د الطع وات مواعی صن بف دم لا یتح ث أن القرار المنع

اء      س      )١(الطعن علیھ بالمیعاد المقرر لرفع دعوي الإلغ انون مجل ي ق ھ ف صوص علی  المن

دم      ١٩٧٢ لسنة   ٤٧الدولة الصادر بالقرار رقم      رار المنع ن الق تظلم م  ، كما لا یشترط ال

= 
ن       نشرات أو كتب دوریة في ھذ   صادرة م ة ال ة المدنی ات الخدم سلوك وأخلاقی ا الشأن ، ومدونات ال

 .الوزیر المختص 
   كتب VEDEL Georges :في ھذا الشأن   )١(

"Toute illegalite peut constituer une faute de nature a engager la 
responsabilite de la puissance publiquw " 

VEDEL Georgses, Droit administrative, P. U.F, paris, 1980, p 483.  



 

 

 

 

 

 ٦٠٩

ي بعض ال        ي ،       ولا اللجوء إلي لجنة التوفیق ف بیل التقاض وج س ل ول شأنھ قب ات ب منازع

ضاء            واتر الق لأن تلك الشروط یجمعھا أصل مشترك ھو أنھا من الشروط الشكلیة التي ت

ي شرط                  ضا عل ا سري أی تظلم وھو م اد وال علي إعفاء القرار المنعدم من شرطي المیع

  .)١(اللجوء لجنة التوفیق في بعض المنازعات

ة      وتطبیقا لما سلف صدرت العدید       رارات ھیئ بطلان ق ة ب س الدول من  أحكام مجل

  . )٢(النیابة الإداریة بمجازاة بعض الموظفین بالخصم من راتبھم

أ              والواقع ابھ خط د ش ة ق امي الإدارات القانونی صاص مح انون لاخت ال الق  إن إغف

  :تشریعي یتمثل في الأتي 

ادة  م )  ٦٠(إن الم ة رق ة المدنی انون الخدم ن ق سنة ٨١م ي٢٠١٦ ل ت   الت  جعل

ة        ي النیاب التحقیق و توقیع الجزاءات أو الحفظ مع شاغلي الوظائف القیادیة محصورا ف

ط  ة فق ة   . الإداری ة العام صیات الاعتباری ات والشخ امي الھیئ ق مح انون ح ل الق إذ أغف

وغیرھا في التحقیق في ھذه المخالفات باعتبارھم أقدر الجھات القانونیة معرفة بمشاكل 

ي      وأسرار ھذه الھی   ة إل ة الإداری ضاء النیاب ئات ومن الطبیعي امتداد الولایة المقررة لأع

محامي ھذه الھیئات و إلا فإن المشرع بھذه المادة سوف یستر كثیرا من ھذه المخالفات 

  .عن النیابة الإداریة التي لا تعرف أسرار ھذه الھیئات 

                                                             
م         )١( ي القضیة رق سنة  ٨٨راجع حكم المحكمة التأدیبیة ف ة      ٢٠١٦ ل ة النیاب رار ھیئ بطلان ق اس ب  بلق

 . الصادر٢٠١٦ لسنة ٢٤الإداریة رق 
 ق والصادر من المحكمة التأدیبیة ببورسعید ، والخاص ببطلان قرار رئیس ٤ لسنة ٧٧الطعن رقم   )٢(

 ٧٩ ، وحكم المحكمة التأدیبیة بسوھاج في الطعن رقم ٢٠١٥ لسنة ٤٢٩یابة الإداریة رقم ھیئة الن
بإلغاء قرارات اللجان التأدیبیة الإداریة لاغتصابھا سلطة التأدیب ولصدوره من جھھ لا    . ق   ٣لسنة  

 .اختصاص لھا قانونا بإصداره مما شابھ بعیب عدم الاختصاص الجسیم 
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ھ إ    عة ل ات الخاض ددت الجھ انون ح ن الق ي م ادة الأول ا وأن الم ھ كم ذ أن أحكام

دات الإدارة      ة ووح زة الحكومی صالح والأجھ وزارات والم ي ال ائف ف ي الوظ سري عل ت

ي أن           ذا یعن ك وھ الف ذل المحلیة والھیئات العامة ما لم تنص قوانین إنشائھا علي ما یخ

ة              الإدارات القانونی امون ب ا مح انون بھ ذا الق ضع لھ ي ستخ ات الت ن الجھ نسبة كبیرة م

م الم   رر لھ ؤلاء ق ادة  وھ نص الم توري ب ھ   ) ١٩٨(شرع الدس ة أوج تور كاف ن الدس م

یل             صاصھم الأص شرع اخت ل الم ف یتغاف الاستقلال المقررة لأعضاء النیابة الإداریة  فكی

اغلي      ع ش ة م ة خاص اتھم المختلف شركاتھم وھیئ ة ب ات المالی ي المخالف ق ف ي التحقی ف

  . الوظائف الإدارة العلیا 

صاص   إن ھناك نسبة كبیرة من الحقوق    ي اخت  والأموال العامة في الدولة تدخل ف
ل              لا أن یجع ساد فع ي الف ضاء عل و أراد الق شرع ل د للم محامي الھیئات العامة وكان لا ب
ة        لاغ النیاب ي إب ق ف ضا الح واطنین أی ة وللم صة بالدول ة المخت زة الرقابی ة الأجھ لكاف

ن ل        ھ لا یمك ات لأن ن أي مخالف ة ع ات العام امي الھیئ ة ومح اغلي  الإداری دین ش لفاس
ع     . الوظائف العلیا أن یبلغوا عن أنفسھم   ة تجم ضائیة عام ة ق وھو ما یتطلب إنشاء ھیئ

ون       شركات یك وك وال ات والبن امي الھیئ ة ومح ضایا الدول ة وق ة الإداری ضاء النیاب أع
  .اختصاصھا التحقیقات المالیة في كافة أجھزة الدولة والدفاع عن الحكومة 

  :   قرارات النيابة الإدارية بتأديب الموظفين  طبيعة -الفرع الثاني 
ى            ع الجزاءات عل ى توقی ة ف ة الإداری رارات النیاب ة ق قبل أن نتطرق لتحدید طبیع
ستلزم      الموظفین الإداریین بموجب الدستور وقانون الخدمة المدنیة الجدید ، فإن الأمر ی

ضا      م   منا أن نتطرق أولاً للحدیث عن معیار التفرقة بین العمل الق رار الإداري ، ث ئي والق
ي           نتطرق بعد ذلك للحدیث عن طبیعة قرارات النیابة الإداریة بتأدیب الموظفین وذلك عل

  :النحو التالي 
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  :معيار التمييز بين العمل القضائي والقرار الإداري : ًأولا 

ى       ذه عل انون وتنفی یشترك القضاء مع الإدارة في سعیھما الحثیث نحو تطبیق الق
الات  صوصیة    الح ى الخ د إل ة والتجری ن العمومی انون م م الق نقلان حك ا ی ة  فھم الفردی

ة      الات الفردی ى الح ھ عل ي أن      ) ١(والواقعیة وذلك بتطبیق ضا ف ا أی شابھ بینھم ر الت ویظھ
ن              ات م ي المنازع صل ف ة الف ان بوظیف الإدارة شأنھا شأن القضاء تسھم في معظم الأحی

ن الإدارة     خلال نظرھا في تظلمات الأفراد وفي الح       صادر م رار الإداري ال ون الق التین یك
  . نوالحكم القضائي الصادر من السلطة القضائیة أداة لتنفیذ القانو

ل        و ین العم ز ب ار للتمیی اد معی ى إیج ضاء إل ھ والق عى الفق ارب س ذا التق ع ھ م

ل   ضائي والعم ا     الإداريالق ط بینھم ى الخل ة عل ائج المترتب ورة النت القرارات ،  لخط ف

دیلھا وسحبھا        الإدا ا وتع ة إلغاؤھ صورة عام ضائیة فطرق     ، ریة یجوز ب ام الق ا الأحك أم

  الطعن فیھا محددة تشریعیاً على سبیل الحصر

دة     فيوبرزت   ات ع  مجال التمییز بین القرارات الإداریة والأعمال القضائیة نظری

   :یمكن حصرھا في معیارین ھما

    :المعیــار الشكلي: أ 

ذا   وم ھ اریق ل الإداري   المعی اس أن العم ى أس رادي  :" عل انوني إنف ل ق ھوعم

ة       ضمون وطبیع صرف النظرعن م ة ب ي الدول ة ف سلطات الإداری دى ال إرادة إح صدر ب ی

اء    العمل أو القرار ذاتھ و یحدث آثارا قانونیة بإنشاء وضع قانوني جدید أو تعدیل أو إلغ

                                                             
 – مجلة العلوم القانونیة والاقتصادیة –مسؤولیة عن أعمال السلطة القضائیة  ال–رمزي الشاعر .د   )١(

   .٧ ص – ١٩٦٩ یولیو ٢ع١١س
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ائم  انوني ق ع ق در  ). ١(وض ضائیاً إذا ص ل ق د العم ا یع انون  ، بینم ا الق ة منحھ ن جھ    ع

ة      راءات معین اً لإج ضاء وفق ة الق ل      ، ولای ة العم ضمون وطبیع ن م ر ع صرف النظ   ب

د   ، وھذا المعیار منتقد من حیث أنھ لیس جل الأعمال القضائیة أحكاماً     ا یع بل أن منھا م

ا   ة بطبیعتھ الاً إداری ات     ، أعم ول الجھ ا یخ راً م شرع كثی د أن الم ر نج ب آخ ن جان وم

ضائي    الإدار صاص ق ات اخت ذه الجھ ون لھ ات فیك ض المنازع ي بع صل ف لطة الف ة س ی

ام             ن الأحك ة ع ال الإداری ز الأعم ي لتمیی شكلي لا یكف ار ال إن المعی اس ف ذا الأس ى ھ وعل

  .القضائیة

  :  المعیار الموضوعي: ب 

وم سھ دون   ویق ل نف وع العم ى موض ر إل اس النظ ى أس وعي عل ار الموض  المعی

ار با      ى اعتب ل       حاجة ال صدرعنھا العم ي ی سلطة الت ار      ) ٢(ل ذا المعی دوا ھ تم مؤی ذا اھ ولھ

ون              ھ یتك ل وعلی النظر لموضوع العم ل الإداري ب ن العم ضائي ع بوضع تمییز للعمل الق

دة عناصرأولھا         ن ع ضائیة م ة الق ار الموضوعي للوظیف سألة   : المعی وافر م ضرورة ت

ا         یم ح   : قانونیة أي نزاع حول حق ذاتي ، وثانی ر یق ا    تقری زاع ، وثالث : دا للإشكال والن

دعوا بعض               ن ابت ذھب م ذا الم قرار یصحب غالبا التقریر كما أن ھناك من بین أنصار ھ

ة       ائي ونظری صرف التلق ة الت المعاییر الموضوعیة الأخرى لتمییز العمل القضائي كنظری

  .السلطة التقدیریة ونظریة المنازعة ونظریة الھدف

  

                                                             
سة شباب     : محمد فؤاد مھنا    .د    )١( ة ، مؤس مبادئ وأحكام القانون الإداري في جمھوریة مصر العربی

  ٦٧٠ ، ص ١٩٧٣الجامعة ، الاسكندریة ، 
 – مؤسسة شباب الجامعة –ائي في ضوء الفقھ وأحكام القضاء  مفھوم العمل القض–ھاشم خالد .د   )٢(

    .١٧ ص -١٩٩٠



 

 

 

 

 

 ٦١٣

   :  نظرية السلطة التقديرية-١

القرار الإداري یصدر بناء على سلطة تقدیریة بعكس الحكم القضائي الذي یصدر 

ة     سلطةبناء علي    ذه النظری دت ھ  مقیدة ، فالقاضي ملزم بإتباع وتطبیق القانون ، وانتق

  :من ناحیتین

 فرخصة فتح محل ، حیث : ومثال ذلك  سلطة الإدارة لیست تقدیریة في كل الأحوال       -

  . إصدارقرار بمنح الترخیصلا تملك الإدارة إلا

منحھ القانون سلطة التدرج في : سلطة القاضي لیست مقیدة دوما ، ومثال ذلك  -

 .فرض العقوبات

   :  نظرية طبيعة العمل - ٢
ون  لیك ق  العم ى ح زاع عل صومة أو ن ي خ صل ف وعھ الف ان موض ضائیا إذا ك  ق

  :ظریة من ناحیتینشخصي ، أما ما عدا ذلك فیعتبر قرارات إداریة،وانتقدت ھذه الن

ك          - ال ذل رار إداري ، ومث صومة بواسطة ق ي خ صل ف ان  : قد تتولى الإدارة الف اللج
  .الإداریة ذات الاختصاص القضائي

ك        - ال ذل ضاء ، ومث و    : ھذا المعیار لا یصدق على جمیع أحكام الق اء فھ ضاء الإلغ ق
   .لیس خصومة ضد أشخاص وإنما ھو خصومة ضد قرار

  :  لعمل نظرية الغرض من ا-٣
دخلھا الإدارة  ة   بت ات العام باع الحاج ستھدف إش ا ت داخلي "  إنم الأمن ال ك

ة      . . " والخارجي والصحة والتعلیم     أما وظیفة السلطة القضائیة فترمي إلى مجرد حمای
ع            انون وتوقی ا للق ات وفق سم المنازع ق ح ن طری ك ع ة ، وذل انوني للدول ام الق النظ

  .الجزاءات على كل مخالفة لأحكامھ

  



 

 

 

 

 

 ٦١٤

 : معيار الأثر القانوني والخصومة القضائية - ٤

ذا  ا لھ اروفق ي   المعی اء الإداري ف ي البن ر ف داث تغیی رار الإداري إح ضمن الق  یت
  .الدولة عن طریق إنشاء أو تعدیل أو إلغاء المراكز القانونیة

ة ولا   ي الدول انوني ف ام الق ساسا بالنظ ا م ضمن نھائی لا یت ضائي ف ل الق ا العم أم
ن       یستھدف   انون ع م الق إحداث أو تعدیل أو إلغاء مراكز قانونیة ، لأنھ یتضمن إنزال حك

 .المنازعة أو الخصومة ، فالأحكام القضائیة ھي أحكام كاشفة تكشف وجود الحق

ع  اموالمتتب ار      لأحك ب بالمعی ي الغال ذ ف ھ یأخ د أن سا یج ي فرن ة ف س الدول  مجل
رار الإدار        ن الق ضائي ع ى       الشكلي لتمییز العمل الق ان إل ي بعض الأحی ھ یتجھ ف ي إلا أن

ضائي      ل الق المعیار الموضوعي فھو یمزج بین المعیارین الشكلي والموضوعي لأن العم
ا                ل م اً ك شمل حتم ضاء الإداري لا ی ام الق ن أم ضع للطع اً ولا یخ راراً إداری الذي لا یعد ق

   . )١(یصدر عن الجھة القضائیة

د وا   صري ق ضاء الإداري الم دو أن الق ة     ویب ضت محكم د ق اه فق ذا الاتج ب ھ ك
ین             : " القضاء الإداري    ة ب اییر التفرق ي وضع مع وا ف د اختلف ام ق أن شراح القانون الع

رار             ضمن أن الق شكلي، ویت ار ال ذ بالمعی ن أخ نھم م ضائي فم القرار الإداري والقرار الق
لمعیار القضائي ھو الذي یصدر من جھة منحھا القانون ولایة القضاء، ومنھم من أخذ با

م          ان حك الموضوعي وھو ینتھي إلى أن القرار القضائي ھو الذي یصدر في خصومة لبی
اً         ارین مع ذ بالمعی ا رأى آخرون أن یؤخ ا و بینم شكلي والموضوعي   –القانون فیھ  – ال

و              راجح ھ ى أن ال ر وعل رأي الأخی ذا ال ى ھ صر إل ي م م ف سا ث وقد اتجھ القضاء في فرن
ع ب     اً م ارین مع ذ بالمعی ن       الأخ رق ع ضائي یفت رار الق ك أن الق ان ذل ضوابط، وبی عض ال

دد            انون مح ن ق ضاء م القرار الإداري في أن الأول یصدر من ھیئة قد استمدت ولایة الق
                                                             

(1)Andere de Laubader Traite elementaire de droit administrative- T1-  
1973- P   223.                         



 

 

 

 

 

 ٦١٥

لاختصاصھا مبین لإجراءاتھا وما إذا كان ما تصدره من أحكام نھائیاً أو قابلاً للطعن مع         
ي       بیان الھیئات التي تفصل في الطعن في الحالة الثان    رار حاسماً ف ذا الق ون ھ ة وأن یك ی

صل     ھ الف ھ ووج ق علی ي تطب د الت ان القواع ع بی رفین م ین ط زاع ب ي ن صومة، أي ف خ
  .)١("فیھ

  :  طبيعة قرارات النيابة الإدارية بتأديب الموظفين : ثانيا ً 
ة        ن النیاب صادرة م رارات ال ة الق ول طبیع ستمرا ح انوني م لاف الق ا زال الخ م

ة    الإداریة فى توقی  انون الخدم تور وق ع الجزاءات على الموظفین الإداریین بموجب الدس
ت            )٢(المدنیة الجدید  ا إذا كان ة، حول م اط القانونی ي الأوس دل مؤخرا ف سع الج ث ات ، حی

ع     ة م دة للنیاب صاصات الجدی ارض الاخت ن تع ضلاً ع ة، ف ضائیة أم إداری رارات ق ق
  .لى تأدیب الموظفیناختصاصات الجھاز المركزى للمحاسبات في الرقابة ع

ي            روا ف د ذك ة، ق اكم التأدیبی ن المح ضلاً ع وكان عدد من الخبراء الدستوریین، ف
ال      ي مج ة ف ة الإداری رارات النیاب ة، أن ق ة المدنی انون الخدم رحاً لق ة ش دونات حدیث م
ن          ذلك یطع ضائیة، ول ة ق ن ھیئ ادرة م ة ص تأدیب الموظفین، ھي بطبیعتھا قرارات إداری

ام ال ا أم ضیریة  علیھ ال التح ة، وأن الأعم س الدول صة بمجل ة المخت ة التأدیبی محكم
ن               رار إداري یطع ع الجزاء ھو ق ة بتوقی ن النیاب للدستور تشیر إلى أن القرار الصادر م
از           ة الجھ عة لرقاب رارات خاض ك الق ون تل الي تك ة، وبالت اكم التأدیبی ام المح ھ أم علی

  .المركزي للمحاسبات

                                                             
   . ١٢٨ص  ١٠١ بند ٩ لسنة ١ المجموعة ١٣/٢/١٩٥٤ق في ٧ لسنة ٣٩٤٠حكمھا رقم   )١(
ي      للمزید حول الخلاف  )٢( شر عل ا ن ع م القانوني لطبیعة قرارات النیابة الإداریة بتأدیب الموظفین راج

 - المواقع الإلكترونیة
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=05012018&id...3fa6-  
www.youm7.com/story/2017/7/12-/  
www.ahram.org.eg/News/997/107-/  
elgornal.net/news/news.aspx?id=3650115.. 
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ال المس  ك؛ ق ى ذل ة  ورداً عل ة الإداری ادى النیاب یس ن ي، رئ عد النزھ شار س ت
ضائیة            رارات ق ى ق ع الجزاءات ھ ة بتوقی ن النیاب صادرة م رارات ال بالاسكندریة، إن الق

ادة    ص الم ث إن ن ة، حی ست إداری ع   ١٩٧ولی لطة توقی ة س ي النیاب تور تعط ن الدس  م
ن  الجزاءات فى المخالفات المالیة والإداریة دون أن تقیدھا بشرط أو تحد     دھا بجھة ما م

رد              ى أن ی ھ ال ى عموم ام یظل عل الجھات، بل جاء النص عاما ومطلقا من غیر قید والع
ضائیة       ة الق لطات مرتبطة بالولای ا س ى جمیعھ ھ وھ ن ذات مرتبت صھ م ر یخص نص آخ

  .للنیابة الإداریة

ا     ى تقیمھ ة الت دعاوى التأدیبی ر ال ة تنظ اكم التأدیبی ى أن المح ي إل ار النزھ وأش
ة الاداریة بقرارات الاتھام التى استقرت الأحكام على أنھا قرارات قضائیة، وھو ما النیاب

ارا صحیحا،            یس معی رار ل ة الق د طبیع ارا لتحدی ن معی ة الطع یتضح معھ أن اتخاذ محكم
ة    ا ذات طبیع وظفین كلھ ب الم ال تأدی ي مج ة ف ھا الھیئ ي تمارس صاصات الت وأن الاخت

  .قضائیة 

دكت      ام          من جانبھا أوضحت ال انون الع تاذ الق ادر اسماعیل، أس د الق ادة عب ورة می
ى       بكلیة الحقوق جامعة الإسكندریة أن القرارات الصادرة من النیابة بتوقیع الجزاءات ھ
ل           ضائیة كف ة ق ضاء ھیئ ھ أع قرارات قضائیة، لأن القرار فى جمیع مراحلھ قد اشترك فی

  .یتوافر لجھة الإدارة لھم الدستور والقانون الاستقلال والنزاھة وھو ما لا 

ة             ن الھیئ صادرة م ب ال رارات التأدی ار ق ى أن اعتب ة "وأشارت إل ة  " إداری یخالف
ادة   ضائیة  ) ٥(الم ة ق رارات ھیئ ى ق ة عل صفة الإداری باغ ال ث إن إس تور، حی ن الدس م

تورى،            ھ الدس ن مفھوم ضائي م رار الق رغ الق ة ، یف تباشر ولایتھا الدستوریة والقانونی
 السلطات الإداریة التنفیذیة ، بما یھدم مبدأ الفصل بین السلطات المقرر ویخضعھ لرقابة

توریا ى        . دس تور الت داد الدس سین لإع ة الخم ضیریة للجن ال التح ق بالأعم ا یتعل وفیم
سیة         ة التأسی ن رأى الجمعی ر ع ا آراء لا تعب حت أنھ رار إداري، أوض رت أن الق اعتب

ن      للدستور لأنھا لا تخرج عن كونھا آراء شخصی     صویت م صادفھا ت م ی ة لأصحابھا اذ ل
  .الخمسین أو قرار منھا بالموافقةلجنة 



 

 

 

 

 

 ٦١٧

رى أن                بات، ت زى للمحاس از المرك ة الجھ ة لرقاب رارات التأدیبی ضوع الق وعن خ
ادة      الف الم ة یخ ة الإداری رار النیاب ة وق ة الإداری رار الجھ ة ق ین مرتب ساواة ب ) ٥(الم

صفة  من الدستور، وما انتھت ال   ) ١٩٧(والمادة   یھ المحكمة الاداریة العلیا من إضفاء ال
ھ                 ستقر علی ر الم ة، وھو الأم ة الاداری ن النیاب القضائیة على قرارات الاتھام الصادرة م

  .ولا خلاف حولھ، وھو ما یتصادم مع المستقر فقھا وقضاءً

ة                   ن النیاب صادرة م رارات ال ري أن الق ذي ی رأي ال ع ال ق م ا نتف ن جانبن ونحن م
ادة        بتوقیع الجزا  ث إن نص الم ن  )١٩٧(ءات ھى قرارات قضائیة ولیست إداریة، حی  م

ة دون أن           ة والإداری ات المالی ى المخالف ع الجزاءات ف الدستور تعطي النیابة سلطة توقی
 . تقیدھا بشرط أو تحددھا بجھة ما من الجھات 
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 ٦١٩

  الفصل الثاني
  ضمانات المساءلة التأديبية المتصلة بضوابط الجزاء

  
ات           ھناك الع    د العقوب صاص الإدارة بتحدی ا اخت اط بھ ي یح ضوابط الت ن ال د م دی

ة          وز حمای ي تح ة والت اتھم العام راد وحری وق الأف ي حق اظ عل ھا الحف ة أساس الإداری

اب      ن ب ن الإدارة م دستوریة لا یجوز المساس بھا بنص قانوني أو بنص لائحي صادر م

أن        ن ش ان م ة إذا ك ة الإداری ي ، فتبطل إذن العقوب ب أو   أول ة المعاق لب حری ا س تطبیقھ

ة      د العقوب المصادرة لأحد حقوقھ ، حیث أن تلك الأمور لخطورتھا یستأثر المشرع بتحدی

ة              ا للعقوب ال إقرارھ دھا الإدارة ح ن ضمانات تفتق شریع م ھ الت ع ب المتصلة بھا لما یتمت

ي  الإداریة والتي قد یشوب سلوكھا في تحدید تلك العقوبة انحیاز لمصلحتھا دون        أن تلق

وازن            ن الت وع م داث ن ضي إح ر یقت ین أن الأم ي ح بالا لمصلحة الأفراد في ھذا الشأن ف

شرع    ون الم ي یك ة والت ر العقوب د تقری ضاربة عن صالح المت ین الم ا –ب اره طرف  باعتب

  ) .١( أكثر قدرة علیھ–محایدا 

ذي لا  وعلى الرغم من الاختلاف بین أنواع الجزاءات التأدیبیة والجنائیة ، فإن ا   ل

شبھة فیھ أن ثمة ضوابط عامة تتحكم في نوعي الجزاءات على نحو یمكن أن نقرر معھ    

دا      ون واح اد یك ام یك انوني الع ل الق أن الھیك عة    . )٢(ب ة الواس سلطة التقدیری را لل ونظ

                                                             
ومي      : عبد العزیز عبد المنعم خلیفة    .د   )١( ز الق ة ، المرك ة العام ات الإداری ضمانات مشروعیة العقوب

  . وما بعدھا ٦٣للإصدارات القانونیة ، ص 
ة ا : محمد عصفور .د    )٢( ة ،        ضوابط التأدیب في الوظیف وم الإداری ة العل ي مجل شور ف ث من ة ، بح لعام

 .٧٢ ، ص ١٩٦٣مصر ، السنة الخامسة ، العدد الأول ، یونیو 
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ة                 ع العقوب م توقی ود وضوابط تحك ن وجود قی د م ان لاب د ك المخولة للسلطة التأدیبیة فق

  .لطة المختصة بإیقاعھاالتأدیبیة من قبل الس

  :ولبیان ھذه القیود والضوابط فقد تم تقسیم ھذا الفصل إلى المباحث التالیة

  .مبدأ شرعیة الجزاء التأدیبي وشخصیتھ: المبحث الأول 

  .مبادئ العقوبة التأدیبیة : البحث الثاني 

  .تسبیب الجزاء التأدیبي : المبحث الثالث 



 

 

 

 

 

 ٦٢١

  المبحث الأول
  : التأديبي وشخصيتهمبدأ شرعية الجزاء

    

ب أن لا یخرج      ات یج الجزاء التأدیبي باعتباره ذات طابع عقابي وقید على الحری

أدیبي  (عن قائمة الجزاءات المحددة حصرا من قبل المشرع          ا أن  ) شرعیة الجزاء الت كم

ترك         ة أو اش ة التأدیبی ھذا الجزاء یجب أن لا یوقع إلا على الموظف الذي ارتكب المخالف

  ).شخصیة الجزاء التأدیبي( فیھا بفعل إیجابي أو سلبي أو ساھم

  
  مبدأ شرعية الجزاء التأديبي: ولالمطلب الأ

ا               صت علیھ ي ن یة الت دعائم الأساس د ال ات أح یمثل مبدأ شرعیة الجرائم والعقوب

ة   ات التأدیبی ت العقوب ا كان رة ، ولم وانین المعاص ا لا )١(الق ة ، فإنھ فة الردعی ل ص تحم

 نظیرتھا الجنائیة ، بدلیل أن المشرع قید تطبیقھا بإجراءات وضمانات      تختلف كثیرا عن  

                                                             
  :یصطلح علي العقوبات التأدیبیة في الفقة الفرنسي عدة مفاھیم أھمھا   )١(

"Sanctions statuaires", "Sanctions professionnelles", "Punitions 
disciplinaires." 
- Voir: BOSSIS Gaëlle, "Lévolution du régime disciplinaire des 

militaires entre et contrôle du juge", R.F.D.A, N° volonté du 
législateur 4, 2005, P778 



 

 

 

 

 

 ٦٢٢

م        ضاعھا لأھ ام بإخ قانونیة صارمة تؤمن بھا حق الموظف الخاضع لھا ، وتأكیدا لذلك ق

  .)١(المبادئ الدستوریة في الدولة

سلطة            دي ال ذلك ل ھ ب ت إدانت ة وثبت فإذا ارتكب الموظف مخالفة لواجباتھ الوظیفی

سلطة لا               التأدیبیة ذه ال ة ، إلا أن ھ ذه المخالف ب لھ اع الجزاء المناس ا إیق  ، فیكون علیھ

دده        ا ح زام بم تملك إیقاع ما تشاء من جزاءات ، بل على العكس تماما ینبغي علیھا الالت

ف ،               ستھدف إحاطة الموظ ي ت ات الت المشرع من جزاءات إعمالا لقاعدة شرعیة العقوب

  .)٢(ا العقاب لیكون على بینة من أمرهمقدما بما یمكن أن یكون علیھ ھذ

ولدراسة مضمون ھذا المبدأ ومقتضیات الالتزام بھ ، فقد قسمت ھذا المطلب إلى      

  :الفرعیین التالیین

  :مضمون مبدأ شرعية الجزاء التأديبي: الفرع الأول
دده         ذي یح اق ال دود والنط ي الح ة ف ع العقوب رورة توقی ي ض دأ ف ذا المب ل ھ یتمث

تطیع سلطات التأدیب أن تستبدل العقوبات التي أوردھا المشرع بعقوبات المشرع فلا تس 

  .أخرى تختلف عنھا بالنوع أو في المقدار وإلا كان قرارھا مخالفا لمبدأ المشروعیة

ن     ف م ت أخ و كان شرع ول ا الم نص علیھ م ی ة ل ة تأدیبی ع عقوب وز توقی لا یج ف

ا    ا لا     العقوبات المقررة حتى ولو كان توقیعھا بناء على رض ذا الرض ل ، لأن ھ ن العام  م

                                                             
ھ     ٢٠١٤ من دستور ٩٥جاءت نص المادة     )١( ث نصت بأن دأ حی ال    " بھذا المب ي الأفع اب إلا عل لا عق

 " .ون اللاحقة لتاریخ نفاذ القان
داري  .د   )٢( دالوھاب البن ام وذوي   : عب اع الع ة والقط دنیین بالدول املین الم ة للع ات التأدیبی العقوب

 .٢٨الكادرات الخاصة ، بدون سنة النشر ، دار الفكر العربي ، ص 



 

 

 

 

 

 ٦٢٣

ھ             ا علی ینفي بطلان العقوبة ، لأن مركز الموظف والعقوبات التأدیبیة التي یجوز توقیعھ

  .)١(من الأمور التي یحددھا القانون ولا یجوز الاتفاق على مخالفتھا

ة  (وإذا كان مبدأ الشرعیة في القانون الجنائي یشمل الجریمة والعقوبة          فلا جریم

  . إلا أن ھذا المبدأ في التأدیب یقتصر على العقوبات دون الجرائم)٢()ة إلا بنصولا عقوب

فالمشرع لم یحدد  ـ على سبیل الحصر ـ كل الجرائم التأدیبیة بل ذكر قاعدة عامة  

ة            نح جھ ة ، وم ة تأدیبی ضیاتھا جریم ة ومقت ات الوظیف ى واجب ھي اعتبار كل خروج عل

القضاء الإداري ـ لتحدید ما یعد خروجا على واجبات الإدارة سلطة تقدیریة ـ تحت رقابة 

د          ادة     . )٣(الوظیفة ما لم یوجد نص صریح بھذا التحدی ھ الم ا أكدت ذا م انون   ٥٨وھ ن ق  م

  .٢٠١٦ لسنة ٨١الخدمة المدنیة رقم 

ة ،       ات الوظیفی أما النص في قوانین الخدمة وأنظمة الموظفین على بعض الواجب

صر أو   أو حظر بعض السلوكیات فھو لا        یعدو أن یكون نصا إرشادیا ولیس من قبیل الح

  .)٤(التحدید

                                                             
داري   .د   )١( دالوھاب البن ام وذوي       : عب اع الع ة والقط دنیین بالدول املین الم ة للع ات التأدیبی العقوب

 . ٣٠درات الخاصة ، مرجع سابق ، ص الكا
سان                    )٢( وق الإن المي لحق لان الع دور الإع سیة ، وص ورة الفرن ي الث دأ إل ذا المب ور ھ اریخ ظھ یرجع ت

والمواطن ، والھدف الأساسي من وراء تقریره ھو وضع نھایة للنظام التعسفي في العقاب ، إضافة 
 .ن ، ضمانا لحیدة ونراھة النظام العقابي وفاعلیتھ إلي تكریس مبدأ المساواة بین الأفراد أمام القانو

لان  .د   )٣( ور رس ة ،      : أن ضة العربی اھرة ، دار النھ ة ، الق ة العام انون الإداري  ، الوظیف یط الق وس
 .٣٢٦ ، ص ١٩٩٧

ادة        )٤( ال الم ى سبیل المث م        ١٥٩انظر عل ة رق ة المدنی انون الخدم ة لق ة التنفیذی ن اللائح سنة  ٨١ م  ل
ھ             التي   ٢٠١٦ ر علی ي یحظ ال الت ن الأفع ة م ي مجموع افة إل ف بالإض ى الموظ فرضت واجبات عل
 .إتیانھا



 

 

 

 

 

 ٦٢٤

ي أن   ارة إل در الإش ف     وتج ي الموظ ب عل ي یج ات الت دد الواجب م یح انون ل الق

أدیبي ، إذ            اب الت الالتزام بھا أو المحظورات التي ینأي بنفسھ عنھا حتي لا یتعرض للعق

وظیفي والتأدی         سلوك ال اب ال ة بب ارات المتعلق تح     جاءت العب ا یف ضفاضة مم ة وف ب عام

نص                 ة ل د مخالف ا یع ل وھو م ي العم الباب إلي التنكیل بالموظف العام من قبل رؤسائھ ف

ادة  ي         ) ٩٥(الم اء عل ة إلا بن ة ولا عقوب ھ لا جریم ي أن نص عل ي ت تور الت ن الدس م

  . )١(قانون

ادة           ي الم وارد ف الحظر ال ق ب ) ٥٧(كما أن ھناك قصور في القانون بشأن ما یتعل

زام          م دة والتجرد والالت ن القانون التي تحظرعلي الموظف القیام بأعمال تتنافي مع الحی

الوظیفي أثناء ساعات العمل الرسمیة أو ممارسة أي عمل حزبي أو سیاسي داخل مكان    

زاب           صالح أح ساھمات ل ات أو م ع تبرع ل أو جم ذا العم ھ لھ بة تأدیت ھ أو بمناس عمل

ل         سیاسیة أو نشر الدعایة أو التروی   اق العم ارج نط ف خ ي أن الموظ ا یعن ا وھو م ج لھ

ع أي            ل م ف التعام ن لأي موظ ر واسع ویمك وظیفي تعبی الالتزام ال دة ، ف یتجرد من الحی

ة               ة الإداری ادئ المحكم الف مب ا یخ ل بم اق العم ارج نط أحد لھ مصلحة مع جھة عملھ خ

  .العلیا في الحفاظ علي مقتضیات الوظیفة داخل العمل وخارجة 

دأ            وإذا   ضع لمب صر ولا تخ بیل الح ى س ددة عل كانت المخالفات المسلكیة غیر مح

دأ          ق مب شرعیة الجریمة المعمول بھ جنائیا ، فإن العقوبات التأدیبیة تخضع لھ حیث یطب

ي        ھ ف ایر لتطبیق ف ومغ شرعیة العقوبات في میدان التأدیب الوظیفي ، لكنھ تطبیق مختل

                                                             
كل موظف یخرج علي "  علي أن ٢٠١٦ لسنة ٨١ من قانون الخدمة المدنیة رقم ٥٨تنص المادة   )١(

ازي          ة یج ة الوظیف لال بكرام أنھ الإخ ن ش ر م مقتضي الواجب في أعمال الوظیفیة ، أو یظھر بمظھ
 .تأدیبیا 



 

 

 

 

 

 ٦٢٥

ي می    د ف ث لا یوج ائي ، حی دان الجن ات   المی ین المخالف ة ب وظیفي مقابل ب ال دان التأدی

  .)١(المسلكیة والعقوبات التأدیبیة خلافا لما ھو مطبق في المیدان الجنائي

ا          ي یجوز توقیعھ ة الت ات التأدیبی ة بالعقوب فالقاعدة العامة أن المشرع یحدد قائم

ة  على الموظف المخطئ ویترك للسلطة التأدیبیة المختصة حریة اختیار العقوبة ا       لتأدیبی

  .الملائمة من بین قائمة العقوبات المقررة

شرع        دد الم ا ح ي إذا م ة تختف ة الملائم ار العقوب ي اختی لطة الإدارة ف إلا أن س

صدرھا          ي ت وائح الجزاءات الت ي ل عقوبة معینة لجریمة تأدیبیة بذاتھا كما ھو الوضع ف

  .)٢(بعض الجھات الإداریة

ادة     وتطبیقا لمبدأ شرعیة الجزاء التأدیبي     ي الم صري  ف  ، فقد حصر المشرع الم

سنة  ٦١ ة ل ة المدنی انون الخدم ن ق ى  ٢٠١٦ م ا عل ائز إیقاعھ ة الج  الجزاءات التأدیبی

   .)٣(الموظف المخطئ 

                                                             
ابق ، ص    : خمیس السید إسماعیل    .د    )١( موسوعة المحاكمات التأدیبیة أمام مجلس الدولة ، مرجع س

١٨٣. 
ت               )٢( ث قال ي مصر ـ حی ة ـ ف س الدول شاري بمجل سم الاست ة للق ة العمومی وبھذا المعني أفتت الجمعی

ا م           " ا یقابلھ ات ، وم واع المخالف ن أن ة تتضمن م زاءات  إنھ عندما یضع مجلس الإدارة لائح ن الج
ین             اط ب ى ارتب وي عل املین ، وتنط انوني للع ام الق ن النظ التأدیبیة ، فإن ھذه اللائحة تكون جزءا م
م تصبح             ن ث ات ، وم انون العقوب ي ق رر ف و مق ا ھ الجرم الإداري والعقوبة المحددة لھ على نحو م

زاء الم          ع الج ة     السلطة المختصة بتوقیع الجزاء مقیدة عند ثبوت المخالفة بتوقی ي اللائح ا ف رر لھ ق
ین                    ن ب ب م زاء المناس ار الج ي اختی ة ف دة عام ا كقاع سلم بھ ة الم سلطة التقدیری ا ال وتنحصر عنھ

وظیفي  ام ال ي النظ زاءات ف ي    – الج شریع ف وى والت سمي الفت ة لق ة العمومی وى الجمعی ع فت  راج
م  ٢٠/١٢/١٩٦٦ ف رق یس د   ٨٦/٢/١٣٢ ، مل ن خم لا ع ماعیل . ، نق سید إس وعة : ال موس

 .١٨٤محاكمات التأدیبیة ، مرجع سابق ، ص ال
سنة  ٨١ من قانون الخدمة المدنیة رقم     ٦١تنص المادة     )٣( ائز     ٢٠١٦ ل ة الج زاءات التأدیبی ي الج  عل

الإنذار ، الخصم من الأجر لمدة  أو مدد لا تتجاوز ستیین " .إیقاعھا على الموظف المخطئ بما یلي    
دة لا      ل لم ن العم ل ،         یوما في السنة ،  الوقف ع ر الكام رف نصف الأج ع ص ھر م اوز ستة أش  تتج
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 ٦٢٦

تور       ع الدس ة م اءت متوافق ة ج ة المدنی انون الخدم ام ق صوص وأحك م أن ن رغ

ا نج      توریة ، إلا أنن ادة   ومستمدة من أحكامھ مما جعلھا ذات مشروعیة دس د أن نص الم

ي         ٦١ ة الت ھ التنفیذی انون ولائحت ن الق ي م ادة الأول ارض مع نص الم انون تتع ن الق  م

نصت علي تطبیق أحكام ھذا القانون ولائحتھ التنفیذیة علي جمیع الموظفین دون تمییز       

وذلك  . )٢(من الدستور) ٥٣( والمادة )١(أو محاباه بما یحقق العدالة والشفافیة والنزاھة 

ین م  اغلي          ح ن ش املین م ة والع ي موظفي الدول ة عل ة الجزاءات الموقع ي نوعی زت ف ی

  .الوظائف العلیا

دأ          رام مب وقد أكد القضاء الإداري في العدید من أحكامھ على أھمیة وضرورة احت

  .)٣(شرعیة الجزاء التأدیبي

= 
ى            ستوي الأدن ي الم ة ف ى وظیف ض إل تأجیل الترقیة عند استحقاقھا لمدة لا تزید على سنتین ، الخف
مباشرة ، الخفض إلى وظیفة في المستوي الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلي القدرالذي كان علیھ 

ائف     .صل من الخدمةقبل الترقیة ،  الإحالة إلى المعاش ، الف        اغلي الوظ ن ش املین م أما بالنسبة للع
 إلى المعاش ، الفصل من التنبیھ ، اللوم ، الإحالة:"العلیا فلا توقع علیھم إلا إحدى الجزاءات التالیة

 ".الخدمة
م            )١( ة رق ة المدنی انون الخدم ن ق ي م ادة الأول سنة  ٨١تنص الم ي  ٢٠١٦ ل ین    "  عل ز ب ر التمیی یحظ

 :طبیق أحكام ھذا القانون بسبب الدین أو الجنس أو لأي سبب أخر الموظفین في ت
ي      " علي أنھ  ٢٠١٤ من دستور    ٥٣تنص المادة     )٢( ساون ف م مت واء ، وھ انون س لمواطنون لدي الق

دة ، أو الجنس ، أو               دین ، أو العقی سبب ال نھم ب ز بی ة ، لا تمیی ات العام الحقوق والحریات والواجب
رق ، أو ا ل ، أو الع اء  الأص اعي ، أو الانتم ستوي الاجتم ة ، أو الم ة ، أو الإعاق ون أ أو اللغ لل

 "السیاسي أو الجغرافي ، أو لأئ سبب آخر 
ة     "قضت المحكمة الإداریة العلیا بأنھ       )٣( ي الدرج ة ف ة التأدیبی لما كان الطاعن عند إحالتھ إلى المحكم

إن مج   ادر الإداري ، ف ات الك ي درج ي أدن ة وھ سادسة الإداری ة ال ى الدرج ھ إل ض درجت ھ بخف ازات
ن     الثامنة الكتابیة تنطوي على خفض الكادر الذي كان یشغل إحدى درجاتھ ، وخفض الكادر لیس م
ة      الجزاءات التأدیبیة التي ورد النص على جواز توقیعھا على الموظفین على سبیل الحصر ولا حج

ن     في القول بأن ما دامت السلطة التأدیبیة المختصة تملك توقیع       ھ م ة فإن ن الوظیف عقوبة الفصل م
باب أولي أن توقع أي جزاء أدنى من الفصل كخفض الكادر ـ ذلك أن الجزاءات التأدیبیة ـ شأنھا في 
نص الصریح ،     ذلك شأن العقوبات الجنائیة لا یسوغ أن تجد لھا مجالا في التطبیق إلا حیث یوجد ال
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 ٦٢٧

ة                  ضیف عقوب لا یجوز للائحة أن ت ة ، ف ات التأدیبی انون العقوب ولكن إذا حدد الق

ك              أخرى ع ذل ددة ، وم داھا وضوابطھا المح ث م ن حی ات م ذه العقوب اق ھ  أو تجاوز نط

یمكن لھذه اللائحة أن تحدد كل عقوبة من ھذه العقوبات لنوع من المخالفات الواردة في 

  .)١(لائحة ـ ما دام أن ھذا لا یتعارض مع نص القانون

  :مقتضيات الالتزام بمبدأ شرعية الجزاء التأديبي: الفرع الثاني
دود     ة بالح سلطات التأدیبی زم ال أدیبي أن تلت زاء الت رعیة الج دأ ش ضي مب یقت

المقررة قانونا للجزاء بالإضافة لضرورة تفسیر النصوص تفسیرا ضیقا ، وعدم اللجوء 

  :للعقاب المقنع وھو ما سنتناولھ على النحو التالي

  :الالتزام بالحدود المقررة قانونا: أولا

رعیة ال  ضمان ش ي ل اع  لا یكف ة بإیق سلطة التأدیبی زم ال أدیبي أن تلت زاء الت   ج

ق     أدیبي المطب ام الت ي النظ صر ف بیل الح ى س واردة عل زاءات ال د الج زام -أح  أي الالت

وعي ( دار        ) الن رم المق ة أن تحت سلطة التأدیبی ى ال ب عل ل یج زاءات ـ ب ة الج   بقائم

دارھا د       رم مق شرع أي تحت ا الم ي أوردھ ات الت واع العقوب ي لأن ادة أو الكم   ون زی

  .إنقاص

= 
ف        وق الموظ ى حق ال       لما یترتب علیھا من آثار خطیرة عل لا لإعم ل أص لا مح ة ، ف ھ الوظیفی وحیات

ریح     نص ص ا إلا ب وز تقریرھ زاءات لا یج ق ج تنباط لخل اس والاس ذي   -  القی صریح ال نص ال وال
ى                 ستند إل ة ت ي لائح رد ف د ی انون ، وق رد بق أشارت إلیھ المحكمة الإداریة العلیا في ھذا القرار قد ی

سلطة  ك ال صدرھا تل ول م انون یخ ع . ق ةراج م المحكم م حك ا رق ة العلی  ٧٠٢/١٠ الإداری
-١٩٥٥(مجموعة المبادئ التي قررتھا المحكمة الإداریة العلیا في عشر سنوات     ) ١٥/٥/١٩٦٥(

 .٢٤٤٥أحمد سمیر أبو شادي ، الجزء الثاني ، ص / ، إعداد) ١٩٦٥
وي الكادرات العقوبات التأدیبیة للعاملین المدنیین بالدولة والقطاع العام وذ: عبدالوھاب البنداري.د   )١(

 .٣٢الخاصة ، مرجع سابق ، ص 



 

 

 

 

 

 ٦٢٨

م     صري رق ة الم ة المدنی انون الخدم سنة ٨١فق ن    ٢٠١٦ ل صم م دد الخ د ح  ق

ل أو         ن العم ف ع دة الوق اوز م ا ، وإلا تتج شر یوم سة ع ن خم د ع ا لا یزی ب بم الرات

وف            ف الموق صرف للموظ تة أشھر ، وأن ی ا س ة أو تأجیلھ لاوة الدوری الحرمان من الع

  .)١(ل فترة وقفھعن عملھ تأدیبیا نصف راتبھ خلا

ال              بیل المث ى س ا عل ات منھ واع العقوب بعض أن ادیر ل ضا مق انون أی : كما حدد الق

ل ، وألا     ر بالكام صف الأج رف ن ع ص ھر م تة أش اور س دة لا تتج ل لم ن العم ف ع الوق

  .یتجاوز الخصم من الأجر ستین یوما في السنة

ض          م ی صري ل شرع الم سابقة أن الم صوص ال ة الن لال كاف دین  ویلاحظ من خ ع ح

ا       للجزاء لكي تمارس السلطة التأدیبیة سلطتھا التقدیریة لإنزال العقوبة بینھا ، أسوة بم

ا             ي أوردھ ات الت واع العقوب ى لأن د الأعل ھو سائد في المیدان الجنائي ، بل حدد فقط الح

  .حصرا
                                                             

ھ     ٦٨نصت المادة    )١( ى إن ة المصري عل ة     " من قانون الخدمة المدنی ف مخالف اب الموظ ت ارتك إذا ثب
ع                 ا فتوق ي تطبیقھ ة أو ف ة المدنی ي الخدم ا ف ول بھ رارات المعم ات والق للقوانین والأنظمة والتعلیم

  :علیھ إحدى العقوبات التأدیبیة التالیة
 .نبیھ أو لفت النظرالت -١
 .الإنذار -٢
 .الخصم من الراتب بما لا یزید عن خمسة عشر یوما -٣
 .الحرمان من العلاوة الدوریة أو تأجیلھا مدة لا تزید عن ستة أشھر -٤
 .الحرمان من الترقیة حسب أحكام ھذا القانون -٥
 .الوقف عن العمل مدة لا تتجاوز ستة أشھر مع صرف نصف الراتب -٦
 .تخفیض الدرجة -٧
 .ر بالفصلالإنذا -٨
 .الإحالة إلي المعاش -٩

 .الفصل من الخدمة - ١٠



 

 

 

 

 

 ٦٢٩

وفیر    و ت د ھ ذا الح ع ھ ن وض ي م دف الأساس ك أن الھ ن ذل تنتاج م ن الاس ویمك

ا         ضمانة للموظف بت   راه ملائم ا ت ا لم ة وفق دار العقوب ن مق رك السلطة التأدیبیة تخفف م

د                  شأن الح د ب ل قی ن ك سلطة محررة م ذه ال اء ھ دم إبق ة ، وع سلطتھا التقدیری استنادا ل

  .الأعلى للعقوبة حتى لا تركب متن الشطط في الغلو والقسوة

  :تفسير النصوص العقابية تفسيرا ضيقا :ثانيا
ات ال ت العقوب إن                 إذا كان ذلك ـ ف ي ك ات ـ وھ ى الحری د عل ة قی   جنائی

وائح    وانین والل ا الق ي تكفلھ ا الت ف والمزای وق الموظ ى حق د عل ة قی ات التأدیبی   العقوب

ا            ة مكان ار عقابی ن آث ا م ب علیھ ا یترت ة وم   ومن ھذا فلا یجوز أن تجد العقوبات التأدیبی

ال أ   ال لإعم صریح ، ولا مج نص ال د ال ث یوج ق إلا حی ي التطبی اس ف   دوات القی

  .)١(والاستنباط 

ویقصد بالتفسیر تلك العملیة الذھنیة التي یمكن بھا التوصل إلى المعني الحقیقي         

ھ     ة أمام ائع المعروض ى الوق نص عل ق ال ي تطبی سني للقاض انوني ، لیت نص الق لل

روري       ر ض و أم شرع وھ ذي أراده الم ي ال تظھار المعن دف اس تم بھ سیرعملیة ت فالتف

النصوص القانونیة ، ولیس قاصرا على النصوص الغامضة وحدھا ، ذلك بالنسبة لكافة 

بس             ان واضحا لا ل إذا ك أن النص القانوني یكون في العادة مختصرا وعاما ومجردا ، ف

ضا ،      نص غام فیھ ، كان دور القاضي أو الفقیھ في تفسیره سھلا میسرا ، أما إذا كان ال

التین    فإنھ یحتاج إلى مجھود من المفسر لاستجلاء   لا الح ي ك معناه ومحتواه والتفسیر ف

                                                             
 ٨٣ بند ٨٧٩ ، مجموعة أحكام السنة السابعة ، ص ١٩/٥/١٩٦٢المحكمة الإداریة العلیا ، جلسة   )١(

ة     دالمنعم خلیف دالعزیز عب ة ، عب دي خلیف ھ ل شار إلی ة ،   : م ة العام ي الوظیف ة ف ضمانات التأدیبی ال
 .٢٤مرجع سابق ، ص 



 

 

 

 

 

 ٦٣٠

ون   . )١(أمر لازم للقضاء   ب أن یك إلا أن تفسیر النصوص العقابیة في المجال التأدیبي یج

  .)٢(تفسیرا ضیقا 

ن                انون م شوب الق ا ی تكمال م ى اس دف إل یلة تھ ن وس ارة ع اس فھو عب أما القی

ك م          انون وذل ا الق م ینظمھ سألة ل تعارة الحل    نقص عن طریق إیجاد الحل لم لال اس ن خ

الذي قرره القانون لمسألة مماثلة لھا ، ولذلك فالقیاس لا یتم من خلال استخلاص إرادة      

القانون في إطار الصیغة التي أوردھا ، بل إنھ یفترض أن القانون لم ینظم المسألة محل 

  .)٣(البحث ولم یقدم لھا مباشرة الحل الواجب التطبیق

فلا یجوز للسلطة التأدیبیة استخدام القیاس "  إلا بنصلا عقوبة"وتطبیقا لقاعدة 

  .من أجل خلق عقوبة جدیدة لم ینص علیھا المشرع صراحة

ي        صوص الت سبة للن ق بالن اس لا یطب دأ حظر القی ھ أن مب ن الفق ب م ري جان   وی

ذلك     ة ، وك ات القائم ف العقوب ات ، أو تخفی رائم أو العقوب اء الج أنھا إلغ ن ش   م

ال       النصوص التي تقرر ي المج ق ف ا ھو مطب  وجھا للإباحة أو لامتناع العقاب ـ أسوة بم

  .)٤(الجنائي

                                                             
د   )١( ام ع.ع صیرص ي عبدالب ة مقارن    : فیف ة ـ دراس شرعیة الجنائی دأ ال اھرة   مب ضة : ة ـ الق دار النھ

 .٣٧ ، ٣٦، ص العربیة
من المسلم بھ أن الأحكام الخاصة بالتأدیب "أكدت المحكمة الإداریة العلیا على ذلك حین قضت بأنھ   )٢(

اس ع     سیرھا أو القی ي تف ع ف وز التوس لا یج یقا ، ف سیرا ض سیرھا تف ین تف ایتع م  "لیھ ع حك  راج
 .م٢٦/٣/١٩٨٨ جلسة ٣٣ لسنة ٣٠٠٨المحكمة الإداریة العلیا ، طعن رقم 

 .٤٤مبدأ الشرعیة الجنائیة ، مرجع سابق ، ص :: عصام عفیفي عبدالبصیر .د   )٣(
داري  .د   )٤( دالوھاب البن ام وذوي   : عب اع الع ة والقط دنیین بالدول املین الم ة للع ات التأدیبی العقوب

 .٤٥اصة ، مرجع سابق ، ص الكادرات الخ



 

 

 

 

 

 ٦٣١

  :عدم جواز اللجوء للعقاب المقنع: ثالثا
ذھا الإدارة     بالعقوبة التأدیبیة المقتعة     یقصد ي تتخ  بأنھا تلك التدابیر الداخلیة الت

ي أن          انون صراحة عل ا الق نص علیھ ات   العامة في حق الموظف العام دون أن ی ا عقوب ھ

أ        تأدیبیة ، باعتبارھا داخلیة تطبق علي الموظف خدمة لمصلحة المرفق العام ودون خط

  )١(تأدیبي منھ

ق            ة بح ات تأدیبی اع عقوب ا إیق ن اتخاذھ ستھدف الإدارة م فھي إجراءات إداریة ت

ق              ا إلا لتحقی ة لا یجوز اتخاذھ إجراءات إداری ات ب ذه العقوب الموظف العام لھذا تتمثل ھ

  .)٢(حة العامة ولكن الإدارة اتخذتھا لعقاب الموظفالمصل

دا            صب آخر بعی ي من لي إل صبھ الأص مثالھا إجراء النقل التلقائي للموظف من من

صلحة           )٣(عن مقر سكنھ   تار الم ت س ھ الإدارة تح أ إلی  ، فھو عبارة عن تدبیر داخلي تلج

  .العامة وبعیدا عن الإجراء التأدیبي من الموظف الخاضع لھ 

د ت دب أو  فق ل أو ن ة ، كنق إجراءات الإدارة التنظیمی صلا ب رارا مت صدر الإدارة ق

سات         شفت ملاب إذا ك إلغاء وظیفة ، على سند من ذلك بغرض تحقیق مصلحة المرفق ، ف

اطلا     إصدار ھذا القرار إنھ قد صدر بدافع توقیع جزاء على الموظف ، وقع ھذا الجزاء ب

ستدعي       لكونھ جزاء مقنعا ، ولا یغیر من ذلك ث   ة ت ة تأدیبی ف لمخالف اب الموظ وت ارتك ب

                                                             
(1) Aubin Emmanuel , droit de la function publique , op-cit , 2 eme edition , 

gdition , editeur, paris , 2004 , p230 . 
   .٥٣٧الوجیز في القانون الإداري ، مرجع سابق ، ص  : علي خطار سطناوي.د   )٢(
 "الطرد المقنع"یطلق علیھ مصطلخ   )٣(



 

 

 

 

 

 ٦٣٢

داء                ھ إب ل ل ھ إجراءات وضمانات تكف المؤاخذة ، حیث أن توقیع الجزاء على الموظف ل

  .)١(دفاع قد یمكنھ من دحض الاتھام

ن      ة م ین المحكم ي أن تتب ا ، یكف ا مقنع رار الإداري جزاءا تأدیبی ر الق ي یعتب ولك

صدر         ظروف الأحوال وملابساتھا أو نیة الإ      أن ی ف ، ك اب الموظ ى عق ت إل دارة قد اتجھ

ذا             ل ھ ھ ، ومث ات وظیفت ف بواجب لال الموظ ى إخ القرار بسبب تصرف معین ینطوي عل

در           القرار یكون قرارا تأدیبیا صدر مخالفا للقانون وجدیرا بالإلغاء ، إذ فضلا عن إنھ ص

ة    ع عقوب ھ أوق ب ، فإن ررة للتأدی اع المق راءات والأوض اع الإج من  دون إتب رد ض م ت  ل

  .)٢(العقوبات التأدیبیة التي عددھا القانون حصرا

ل    ن العم ل ع اف العام ا أن إیق ة العلی ة الإداری رت المحكم د اعتب ف -وق  الوق

ضت     -الاحتیاطي عن العمل   ة ، وق ة مقنع د عقوب  في غیر الحالات المبینة في القانون یع

ا إلا إذ  ف احتیاط واز الوق دم ج ا بع ن أحكامھ د م ي العدی ع  ف ري م ق یج ة تحقی ان ثم ا ك

دم        ك ، وبع ق ذل صلحة التحقی ضت م ة ، واقت ة التأدیبی ى المحكم ھ إل ل إحالت ف قب الموظ

وجود مسوغ لجھة الإدارة باتخاذ ھذا الإجراء لغرض أخر كمجرد الشك في أن الموظف         

ة الإدارة             درتھ جھ ذي أص رار ال ان للق ، فقد شرط اللیاقة الطبیة ، أو لإجباره على الإذع

ن     ك ما لو أحالت الموظف إلى الكشف الطبي وامتنع عن تمكین الجھة الطبیة المختصة م

  .)٣(فحصھ

  
                                                             

 .٢٥الضمانات التأدیبیة في الوظیفة العامة ، مرجع سابق ، ص : عبدالعزیز عبدالمنعم خلیفة .د  )١(
 ، موسوعة المحاكمات ٢٩/٥/١٩٧٦ ق جلسة ١٧ لسنة ٥٠٩الطعن رقم : المحكمة الإداریة العلیا  )٢(

 ).١٢٥-١٢٤(، ص ) س.م(التأدیبیة أمام مجلس الدولة ، 
 ١١ لسنة ٨٠٨ ق ، ٩ لسنة ١٥٠ ق ، ١٢ لسنة ٢٧٣ في الدعاوي أحكام المحكمة الإداریة العلیا  )٣(

 ).١٣٠ ، ١٣١(، ص ) س.م(ق ، موسوعة المحاكمات التأدیبیة أمام مجلس الدولة ، 



 

 

 

 

 

 ٦٣٣

  الجزاء التأديبي والاستثناء عليهمبدأ شخصية : المطلب الثاني
ال        ي إعم ة عل یمثل مبدأ شخصیة العقوبة التأدیبیة أھم النتائج الأساسییة المترتب

أدیبي    ال الت ي المج ة ف رعیة العقوب دأ ش وق   مب المي لحق لان الع ي الإع ذي عن ر ال الأم

رة        لال الفت ي خ ا ف ا ومنتھك سیا تمام ان من د أن ك ھ بع النص علی واطن ب سان والم الإن

خص   ر ش اب بغی اق العق ن إلح أي م ة تن لان إذ أن العدال ذا الإع دور ھ ي ص سابقة عل ال

  .مرتكب الجریمة 

رع الأو              ي الف اول ف ث نتن رعین حی ي ف ب ف دأ   لذا سنتناول ھذا المطل ل لمفھوم مب

صیة             دأ شخ ي مب تثناء عل ھ الاس اول فی اني فنتن رع الث ا الف أدیبي أم صیة الجزاء الت شخ

  :   الجزاء التأدیبي وذلك علي النحو التالي 

  : مفهوم مبدأ شخصية الجزاء التأديبي –الفرع الأول 
ي                یة الت ادئ الأساس ن المب ة م صفة عام یعتبر مبدأ شخصیة العقوبة أو الجزاء ب

ة ـ     نادت صفة عام  بھا دساتیر الدول والشرائع السماویة ، وھو من المبادئ المقررة ـ ب

ع           و ینب ا ، فھ د نص علیھ م یوج و ل في جمیع المجالات العقابیة ، جنائیة أو تأدیبیة ، ول

  . )١(من ضمیر العدالة

ویتصل مبدأ شخصیة الجزاء التأدیبي بتحدید من یوقع علیھ ھذا الجزاء ، حیث   

شكل      إنھ وفقا    لھذا المبدأ ینصب الجزاء على مقترف الذنب الإداري سواء قام بارتكابھ ب

                                                             
العقوبات التأدیبیة للعاملین المدنیین بالدولة والقطاع العام وذوي الكادرات : عبدالوھاب البنداري.د   )١(

 .٦٨الخاصة ، مرجع سابق ، ص 



 

 

 

 

 

 ٦٣٤

مباشر أو غیر مباشر ، ما دام قد صدر منھ فعل إیجابي أو سلبي محدد یعد مساھمة منھ      

  .)١(في وقوع المخالفة التأدیبیة

م     ة رق ة المدنی انون الخدم د ق د أك سنة ٨١وق ة  ٢٠١٦ ل صیة العقوب ي شخ    عل

ي ا  ص ف ث ن ادة حی ھ  ٣ /٥٨لم ي أن ھ عل أه    " من ن خط دنیا إلا ع ف م سأل الموظ لا ی

  ". الشخصي 

صیة         ة شخ وقد استقرت أحكام المحكمة الإداریة العلیا على أن المسئولیة التأدیبی

سماویة      شرائع ال ي ال ھ ف د مدلول ا یج دأ عام د مب ك یع صیة ، وأن ذل ة شخ   ، وأن العقوب

انون     تور والق ام الدس ى أحك أن  )٢(وف سائلة       ، وب لا یجوز م ھ ، ف أ لا یفترض حدوث الخط

ذا           ق ھ ي ح ت ف م یثب ا ل الموظف نتیجة حدوث خسارة أصابت أحد المشروعات العامة م

أ       الموظف خطأ أو إھمال محدد المعالم من حیث الزمان والمكان وشخص من نسب الخط

  .)٣(إلیھ

ھ  ع من د وق ھ ق ت إن ة أن یثب یوع التھم ة ش ي حال ف ف ة الموظ ین لإدان ل ویتع  فع

ذ       دم المأخ إذا انع إیجابي أو سلبي محدد یعد مساھمة منھ في وقوع المخالفة الإداریة ، ف

ى                  ھ أو خروج عل ات وظیفت لال بواجب ھ أي إخ ع من م یق ل ول سلوك الإداري للعام على ال

ان               أدیبي وإلا ك ع جزاء ت مقتضیاتھا فلا یكون ثمة ذنب إداري ، وبالتالي فلا محل لتوقی

  .)٤(ذه الحالة فاقدا لركن من أركانھ وھو ركن السببقرار الجزاء في ھ

                                                             
 .٣٠الضمانات التأدیبیة في الوظیفة العامة ، مرجع سابق ، ص : عبدالعزیز عبدالمنعم خلفیة .د   )١(
ام     ٩٥تنص المادة     )٢( ي أن  ٢٠١٤ من الدستور المصري لع ة ولا    " عل ة شخصیة ، ولا جریم العقوب

 ....."عقوبة إلا بناء علي نص 
 .٣٣٩سابق ، ص وسیط القانون الإداري ، مرجع : أنور أحمد رسلان.د   )٣(
م            )٤( ن رق سنة  ٤المحكمة الإداریة العلیا ، الطع سة  ٧ ل م    ١٤/١١/١٩٦٤ ق ، جل ن رق ذلك الطع  ، وك

 .٢٦٣س ، ص . ، مجموعة العشر سنوات ، م١٤/١١/١٩٦٤ ق ، جلسة ٩ لسنة ٩٧٧



 

 

 

 

 

 ٦٣٥

ة          صورة كامل ق ب ر متحق إلا أن جانب من الفقھ یري أن مبدأ شخصیة العقوبة غی

دأ    ذ بمب وائم تأخ ذه الق ع ھ ام ، لأن جمی ف الع ى الموظ ررة عل ات المق وائم العقوب ي ق ف

ي معظم الأ         ب ف ذا المرت ع أن ھ ة م ون   الخصم من مرتب الموظف بنسب متفاوت ان یك حی

دخول        ا ال ضاءل فیھ ي تت ة الت المورد الأساسي لأسرة الموظف ، لاسیما في الدول النامی

ر      داد أث ى امت ؤدي إل ذي ی ر ال ل ، الأم اق العم ارج نط ف   خ رة الموظ ى أس ة إل العقوب

ا        وأولاده ، فھم الذین یحملون العبء الحقیقي لھذا العقاب ، مما یجرد العقوبة من طابعھ

  .)١(الشخصي

تثناءات               فی ل الاس ن قبی د م ھ لا یع ي أن ق ـ إل ھ ـ وبح ن الفق ب آخر م ب جان ما ذھ

الواردة على تطبیق المبدأ في المجال التأدیبي ترتب بعض الآثار الضارة غیر المباشرة        

  .)٢(للعقوبة التي تلحق بغیر مرتكبي الجریمة

ر مبا        ار غی ى إیقاعھ آث ب عل د یترت ائي ق الجزاء الجن أدیبي ك الجزاء الت شرة ـ     ف

صیة         دأ شخ ك لا یخل بمب اني ، إلا أن ذل مادیة أو معنویة ـ تصیب أسرة الموظف أو الج

ضي         دافھا تقت ة لأھ ة التأدیبی سفة العقوب ق فل ة وتحقی إن العدال ك ف ع ذل ة ، وم العقوب

ان             ا ك ة ـ كلم ب المخالف ر شخص مرتك دة لغی ار الممت ب الجزاءات ذات الآث محاولة تجن

  . )٣(قیق الھدف من العقوبةذلك ممكنا ومجدیا في تح

                                                             
 .٣٦٣قضاء التأدیب ، مرجع سابق ، ص : سلیمان الطماوي.د   )١(
 .١٩٧٦وبة التأدیبیة وأھدافھا ، بدون ناشر ومكان نشر ن سنة فلسفة العق: مصطفى عفیفي .د   )٢(
ل    )٣( ب أو تنزی ن الرات صم م ة الخ تبدال عقوب شرع اس ن للم ثلا یمك اعات فم ادة س ة زی ب بعقوب الرات

ف      العمل اب الموظ ن عق ا یمك ، أو بتكلیف الموظف بمھام إضافیة أو بالقیام بخدمات اجتماعیة ، كم
ال           معنویا من خلال سحب الصلاح      ة الح ذا بطبیع وظیفي ، وھ سماه ال ل م ھ أو تنزی ة ل یات الممنوح

انونیین      ین وق صائیین إداری ل أخ ن قب ة م ة المطبق زاءات التأدیبی ة الج ة قائم ادة دراس ضي إع یقت
ذات         ة وب ن العقوب دف م واجتماعیین ونفسیین لمحاولة تحدیث قوائم الجزاءات بما یكفل تحقیق الھ

 .باشرة التي قد تترتب علیھاالوقت تقلیل الآثار الغیر م



 

 

 

 

 

 ٦٣٦

  :تطبيق المبدأ في المسئولية الإشرافية

ي  "عبر جانب من الفقھ عن المسئولیة الإشرافیة     بالمسئولیة عن فعل الغیر ، الت

ة           ة تبعی وافر علاق ضي ت ي تقت تجد أساسھا في مسئولیة المتبوع عن أخطاء تابعیھ ، الت

ث    وع بحی ھ لإشراف      یمارس خلالھا التابع عملھ لحساب المتب ي أداؤه ل ون خاضعا ف  یك

  .)١("المتبوع

ھا     د أساس صیة ، وتج سئولیة الشخ اق الم من نط ع ض سئولیة تق ذه الم   إلا أن ھ

ن      ب م ر جان د عب ر ، وق ل الغی ن فع سئولیة ع یس بالم صي ول وع الشخ أ المتب ي خط   ف

القول    ك ب ن ذل ھ ع ة     "... الفق ذاتھا ومكتمل ستقلة ب سئولیة م سئولیة م ذه الم د ھ   وتع

نھض   ستقل ی أدیبي م رم ت ى ج وي عل راف ینط ب الإش الإخلال بواج ان ، ف   البنی

ال      رئیس إعم ى ال ب عل ي توج ة الت دة القانونی ة القاع ى مخالف شرعي عل ھ ال   ركن

ن أداء   ود ع ى القع ادي عل ھ الم نھض ركن وب ، وی ھ المطل ى الوج رافي عل ھ الإش واجب

وب         ى الوجھ المطل ھ الإشرافي عل ى     الواجب المقرر ، وركن ادي عل ھ الم نھض ركن ، وی

صورة    م والإرادة ب وافر العل ى ت وي عل ھ المعن رر ، وركن ب المق ن أداء الواج ود ع القع

عمدیة أو غیر عمدیة ، وعلى ذلك فإنھ من المتصور عملا توافر عناصر الجرم التأدیبي  

ات        دار توجیھ ن إص رئیس ع د ال و قع ا ل ده دون المرؤوس ، كم رئیس وح ب ال ي جان ف

ي    عامة أو ف   ب الأداء ف ھ واج ردیة إلى مرؤوسیھ بأداء عمل معین لم یصل إلى علمھم أن

  .)٢(وقت محدد

                                                             
 .٣٣مرجع سابق ، ص : عبدالعزیز خلیفة.د   )١(
دالرحمن مصطفى   .د    )٢( د عب ة ،        : محمد أحم ة التأدیبی وابط الجریم ام وض ي أحك ة ف وعة العلمی الموس

 .٣٥٢مرجع سابق ، ص 



 

 

 

 

 

 ٦٣٧

  : الاستثناء على مبدأ شخصية الجزاء التأديبي-الفرع الثاني 
د       )١(یري جانب من الفقھ  لا صیة الجزاء ، یج دأ شخ ى مب د عل  أن الاستثناء الوحی

ي نص     صدره ف م      ٥٨م ة رق ة المدنی انون الخدم ن ق سنة   ٨١ م ضي  ٢٠١١ل ذي یق  وال

ذه              ان نتیجة لتنفی أ ك ن خط ھ م ع من بإعفاء العامل من المسئولیة ، إذا ما أثبت أن ما وق

ھ      ن تنبیھ أمر كتابي ، صدر إلیھ من رئیسھ بالقیام بالعمل موضوع المساءلة ، بالرغم م

سئولیة          ون الم ة تك ذه الحال ي ھ دره ، فف ى  كتابة بخطأ القیام بالأمر الكتابي الذي أص عل

  .مصدر الأمر وحده

دأ      ى مب إلا أننا وخلافا لوجھة النظر التي تري أن ھذه النصوص تمثل استثناء عل

شخصیة الجزاء التأدیبي ، نجد أن مبدأ شخصیة الجزاء التأدیبي یعني وجوب أن ینصب 

ر مباشر ، وسواء             الجزاء على مقترف الذنب الإداري سواء ارتكبھ بشكل مباشر أو غی

ن          تم ذلك بفعل  ل م ھ العام ام ب ا ق ب عم ا لا یعاق رئیس الإداري ھن لبي ، وال  إیجابي أو س

ة              ى مخالف ر ینطوي عل داره أم ل بإص صي المتمث أخطاء ، وإنما یعاقب على خطأه الشخ

دم    للأصول الإداریة والقانونیة المتبعة ، وخروجا على مقتضي الواجبات الوظیفیة ، وع

ة     ھ بالمخالف م تنبیھ ر رغ ن الأم ھ ع ا     رجوع ا ، وأم ى ارتكابھ ھ عل رارا من شكل إص ی

د    انون ق ك أن الق ة ، ذل ذ المخالف ون أداة لتنفی دي أن یك د أن دوره یتع لا أج ف ف الموظ

ي           ر الت سبة للأوام ذ بالن ق رفض التنفی أوجب علیھ تنفیذ أوامر رؤساءه ، ولم یمنحھ ح

ھ رئ        ین تنبی ة ،   تشكل مخالفة بل اكتفي بمنحھ الحق بإیقاف تنفیذ القرار لح سھ للمخالف ی

  .فإن أصر الرئیس على التنفیذ كان علیھ ذلك

  

                                                             
  .٣٣الضمانات التأدیبیة في الوظیفة العامة ، مرجع سابق ، ص: عبدالعزیز خلیفة.د   )١(
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 ٦٣٩

  المبحث الثاني
  مبادئ العقوبة التأديبية

   
أثیر              ن ت ا م ا لھ أدیبي بم ام الت ات النظ تعد العقوبة التأدیبیة من أھم واخطر مكون

ات           ة ، والعقوب ة بالدول ة والمالی ھ الإداری ف وعلاقت انوني للموظ ز الق ى المرك لبي عل س

دیبیة تعتبر أداة زجر وردع تمكن الإدارة من بسط سلطتھا أمرا و نھیا على موظفیھا التأ

  . ضمن الأطر القانونیة ، من أجل الحفاظ على كرامة الوظیفة

ا  سفواجتناب ة      لتع د جمل أدیبي ، نج ال الت ي المج ا ف تعمال حقھ ي اس    الإدارة ف

ا         ة مراعاتھ سلطة التأدیبی ى ال ب عل ات والظروف یج ن المعطی ضوابط    م ة ال د بمثاب  وتع

ا           ا إیاھ ي منحھ سلطة الت ة لل ساحة التقدیری ن الم د م د الإدارة وتح ي تقی ود الت والقی

  . المشرع

ین     ھ یتع وھناك جملة من المبادئ حتى وإن لم ینص علیھا المشرع صراحة إلا أن

ي                ھ ف ع غایات د م انون، وتتح ة للق ادئ العام ن المب على السلطة الالتزام بھا في كونھا م

  :حقیق العدل وھذه المبادئ ھي ت

  .وتناسب الجزاء مع المخالفة التأدیبیةمبدأ وحدة الجزاء التأدیبي 

  .مبدأ المساواة في العقوبة التأدیبیة وعدم رجعیة العقوبة التأدیبیة



 

 

 

 

 

 ٦٤٠

  وتناسب مبدأ وحدة الجزاء التأديبي : المطلب الأول
  الجزاء مع المخالفة التأديبية

دد      شرعیة ا مبدأیتفرع عن    دم تع دأ ع ب لمب لطة التأدی لعقوبة التأدیبیة مراعاة س

  ).١(العقوبة التأدیبیة علي المخالفة الواحدة

لذا نتناول ھذا المطلب في فرعیین متتالیین ، نتناول في الأول منھما لتحدید 

مضمون ھذا المبدأ و شروط قیام تعدد الجزاءات التأدیبیة ونتناول في الفرع الثاني منھ 

  :    وذلك علي النحو التالي اسب الجزاء مع المخالفة التأدیبیةلمبدأ تن

  :مبدأ وحدة الجزاء التأديبي وشروط قيام تعدد الجزاءات التأديبية: الفرع الأول

  ) .٢(مضمون مبدأ وحدة الجزاء التأديبي : أولا 
ة             ن المخالف د ع یعني ھذا المبدأ أن لا یعاقب الموظف بأكثر من جزاء تأدیبي واح

سلطات           الو شرع أو ال ل الم ن قب احدة ، وھو من المبادئ التي ینبغي مراعاتھا ، سواء م

ن سیاسة         نم ع ر ی دة أم التأدیبیة ، لأن فرض جزاءین تأدیبیین أصلیین عن مخالفة واح

أ ،                ة الخط ة الجزاء تفترض ثنائی ق ، لأن ثنائی تحكمیة ، بعیدة عن قواعد العدل والمنط

                                                             
(1) DELPERE Francis, L’élaboration du droit disciplinaire de la fonction 

publique,L.G.D.J, PARIS, 1969,  P112. 
ھ لا             )٢( ن الفق ر م ا أخ ات ، إلا أن جانب ین العقوب ع ب ع الجم دا من یعبر بعض الفقھاء عن ھذا المبدأ بمب

ھ       ا لأن وز الج "یتفق وھذه التسمیة حیث یري عدم دقتھ وع        یج ن ن ست م ي لی ات الت ین العقوب ع ب م
ع د  " واحد ، فكان یجب القول منع الجمع بین العقوبات التي من نوع واحد      ي   .، راج مصطفى فھم

القضاء الإداري ومجلس الدولة ، قضاء الإلغاء ، الإسكندریة ، دار المطبوعات الجامعیة ، : أبو زید
 .٧٤٥-٧٤٤ ، ص١٩٩٩سنة 



 

 

 

 

 

 ٦٤١

ن    ومضاعفة الزجر بدون مبرر ، ا  ر ع ا یعب لأمر الذي لا یحقق الھدف من الجزاء ، وإنم

  .)١(مسلك معیب

ا     دأ بقولھ ذا المب ا ھ ة العلی ة التأدیبی حت المحكم د أوض ة  "وق وز معاقب ھ لا یج إن

ى       راحة عل انون ص نص الق م ی لیین ل زاءین أص رتین بج ذنب الإداري م ن ال ف ع الموظ

  . )٢(م تبعیا للآخر الجمع بینھما ، أو بجزاءین لم یقصد إلى اعتبار أحدھ

دا     راحة ، تأكی دأ ص ذا المب ى ھ نص عل ة ال شریعات الوظیفی م الت ل معظ م تغف ول

ال    ي مج ة ف مانة ھام ن ض شكلھ م ا ی ة ، وم ا للعدال ھ تحقیق ضرورة احترام ھ ول لأھمیت

  .)٣(المساءلة التأدیبیة للموظف

  :شروط قيام تعدد الجزاءات التأديبية : ثانيا 
دد لل ام تع ون أم ى نك ق  حت ن تحق د م انوني ، فلاب المعني الق ة ب زاءات التأدیبی ج

  :مجموعة من الشروط ، وھذه الشروط ھي

  :أن يتم عقاب الموظف بجزائين أصليين قائمين في الواقع والقانون: أولا

اب    ستھدف العق ي لا ت ات الت ك العقوب لیة ، تل ات الأص دد العقوب ر تع صد بحظ یق

م بعقوب            ا لحك أتي تبع ا ت ات لا      مباشرة ، وإنم ك العقوب ا ، لأن تل تكمالا لھ لیة أو اس ة أص

  .)٤(تعدو أن تكون جزء من العقوبة الأصلیة ، ولیست عقوبات مستقلة أو قائمة بذاتھا

                                                             
 .١٥٩المسئولیة التأدیبیة للموظف العام ، مرجع سابق ، ص :  ممنصور إبراھیم العتو.د   )١(
م    ١٤/١٢/١٩٨٦ ق ، جلسة ٣ لسنة ٦٨٦المحكمة الإداریة العلیا ، الطعن رقم        )٢( ن رق ذلك الطع  وك

 .٣٣٢، مرجع سابق ، ص ) مجموعة العشر سنوات( ، ١٦/٥/١٩٦٩ ق ، جلسة ٥ لسنة ١٦٩
  .٢٠١٦ لسنة ٨١نون الخدمة المدنیة رقم  من اللائحة التنفیذیة لقا١٦٢مادة   )٣(
 .٥٥الضمانات التأدیبیة في الوظیفة العامة ، مرجع سابق ، ص : عبدالعزیز خلیفة.د   )٤(



 

 

 

 

 

 ٦٤٢

ادة     ي الم ا ورد ف ة م ات التبعی ى العقوب ة عل ن الأمثل س  ٨٥وم انون مجل ن ق  م

ة  لا یجوز النظر ف  " والتي نصت على إنھ ١٩٧٢ لسنة   ٤٧الدولة المصري رقم     ي ترقی

رات             ضاء الفت د انق ي إلا بع ا یل عامل وقع علیھ جزاء من الجزاءات التأدیبیة المبینة فیم

  ..."الآتیة

ام                    ن أم م تك ا ل دد للجزاءات م ول بوجود تع ا الق ھ لا یمكنن ومن جھة أخرى ، فإن

أكثر من جزاء أصلي قائم في الواقع والقانون ویتحقق ذلك من خلال صدور قرار تأدیبي 

ائین أصلیین أو أكثر ، وكذلك في حالة وجود جزاء سابق قائم واقعا وقانونا ثم     وحد بجز 

ي                ا إذا انتھ ا الجزاء الأول ، أم ع عنھ ي وق ة الت س المخالف سبب نف صدور جزاء أخر ب

ي              ددا ف ك تع د ذل الوجود الواقعي والقانوني للجزاء الأول فیجوز توقیع جزاء أخر ولا یع

ث    ویتحقق ذلك في حال . )١(الجزاء شكل حی شروط   ة إلغاء قرار الجزاء لعیب في ال د ال تع

ي        لطتھا ف تعمال س الشكلیة ضمانة أساسیة في حمایة الموظف من تعسف الإدارة في اس

ة و           د الإجراءات الإداری بعض لتعقی المجال التأدیبي فھذه الشروط لم توضع كما یزعم ال

: مھ الشروط الشكلیة نذكر منھا ھناك حالات عدیدة یلغي فیھا القرار التأدیبي لعدم احترا

تشكیل المجلس التأدیبي الذي اتخذ القرار تشكیلا غیر شرعي كما لو حضر ھذا المجلس 

انون      ھ الق نص علی م  ی ضوا ل ا       -ع ص علیھ ة ن ة معین شارة جھ ھ است دم احترام  ع

  .)٣(أو سحبھ من قبل الجھة الإداریة المختصة بذلك . )٢(القانون

                                                             
دالبر  .د   )١( دالحلیم عب دالفتاح عب ابق ، ص    : عب ع س ة ، مرج ة العام ي الوظیف ة ف ضمانات التأدیبی ال

٤٥٣. 
  .١٦٩المرجع السابق ، ص : كمال رحماوي .د   )٢(
رارات      )٣( ى الق صر عل رار الإداري یقت سحب الق ق ب ا یتعل دیث فیم أن الح اوي ، ب دكتور الطم ري ال ی

ن        أدیبي ، أو م س ت ن مجل التأدیبیة التي تصدر من رئیس إداري فرد ، وأما القرارات التي تصدر م
طعن أمام جھة محكمة تأدیبیة ، فلا یمكن الرجوع فیھا إلا بالطریقة التي یحددھا المشرع ، وذلك بال
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 ٦٤٣

ض   دي الق ل ل ري العم د ج ة   وق رارات التأدیبی حب الق واز س صري بج   اء الم

صادرة     رارات ال ك الق ین دون تل اء الإداری ن الرؤس صادرة م صحیحة وال ر ال   غی

سحوب            رار الم من مجالس التأدیب أو المحاكم التأدیبیة ، ویترتب على السحب زوال الق

أجلھ وكل ما یترتب علیھ من آثار ، ولذلك یجوز إعادة محاكمة الموظف عما جوزي من     

  .)١(بالقرار الذي سحب دون أن یشكل ذلك إخلالا بقاعدة عدم تعدد الجزاءات التأدیبیة

إلا أنني لا أجد ما یمنع المجالس التأدیبیة من سحب قراراتھا المعیبة ، باعتبارھا 

  .قرارات إداریة ولیست قضائیة

ب   والقاعدة العامة التي تحكم سحب القرارات الإداریة أن القرار السلیم ا    ذي یرت ل

ضائي ،             ن الق دد الطع لال م ة یجوز سحبھا خ حقا لا یجوز سحبھ ، وأن القرارات المعیب

فإذا انقضت تلك المدد ، تحصن القرار المعیب وعومل معاملة القرارات الإداریة السلیمة 

ن ذي               ش م ى غ اء عل دوره بن ب ، أو ص رار المعی دام الق إلا في حالتین ، وھما حالة انع

  .)٢(ھاتین الحالتین یمكن لجھة الإدارة سحب القرار في أي وقت تشاءالمصلحة ، ففي 

  :وحدة الموضوع :ثانيا
ر      أ أكث ن الخط إن توقیع جزاءین من طبیعة واحدة عن ذات الأفعال یشكل عقابا ع

ذه        ي ھ من مرة ، وھذا ھو تعدد الجزاءات ، أما إذا اختلف موضوع الجزاءین فلا تعدد ف

  .)٣( واحدالحالة حتى لو كان سببھا
= 

ا              ة علی ا استئنافیا أو محكم سا تأدیبی ت مجل واء أكان شرع س ع د   أخرى یعینھا الم لیمان  :  ، راج س
 .٤١٩قضاء التأدیب ، مرجع سابق ، ص : الطماوي  

م         )١( ن رق ا ، الطع ة العلی سنة  ١٢٦٥المحكمة الإداری سة  ٧ ل شر   ١٦/١/١٩٦٥ ق جل ة الع  ، مجموع
 .٣٣٥ ، ٣٣٤ ص س ،.سنوات ، الجزء الأول ، م

 .٤٢٠قضاء التأدیب ، مرجع سابق ، ص : سلیمان الطماوي.د   )٢(
  .٤٥٥الضمانات التأدیبیة في الوظیفة العامة ، مرجع سابق ، ص : عبدالفتاح عبدالبر  .د   )٣(



 

 

 

 

 

 ٦٤٤

ل          وبتین ك ولذلك فإن تعدد الجزاء لا یبرز قانونا إلا حین تتم مجازاة الموظف بعق

دد للجزاء              صدد تع ون ب منھا ذات طابع تأدیبي ، وتأسیسا على ما سبق ، لا یمكن أن نك

  :في أي من الحالات التالیة

  :إيقاع جزاء تأديبي وآخر جنائي - ١
ة        ة تأدیبی شكل مخالف إن      إذا كان فعل الموظف ی ة ، ف ة جنائی ت جریم ذات الوق  وب

ة        تقلال الجریم ك لاس زاء وذل دد للج ة تع د بمثاب ا لا تع ا وجنائی ف تأدیب ازاة الموظ مج

ادة           صت الم د ن ة ، وق انون     ١٥٨التأدیبیة عن الجریمة الجنائی ة لق ن اللائحة التنفیذی  م

م      ة رق سنة  ٨١الخدمة المدنی ا    ٢٠١٦ ل ك بقولھ ى ذل لال ال   "  عل ن خ ین م ق  إذا تب تحقی

لاغ          صة لإب سلطة المخت ي ال ر عل ین عرض الأم وجود شبھة ارتكاب جریمة حنائیة ، تع

ع    ي توقی دة ف ق الوح لال بح ة الإخ ة العام لاغ النیاب ي إب ب عل ة ، ولا یترت ة العام النیاب

  ".الجزاء التأدیبي عما یثبت في حق المخالف 

ا       ا بقولھ ة العلی ة الإداری ي    إن المخ"وقد عبرت عن ذلك المحكم ة ھ ة التأدیبی الف

ف           ة الموظ ا مخالف ة ، قوامھ ة الجنائی ن التھم ستقلة ع ذاتھا م ة ب ة قائم ا تھم أساس

تھم                  ي خروج الم ة ھ ة الجنائی ا الجریم ا ، بینم ضیاتھا أو كرامتھ لواجبات وظیفتھ ومقت

على المجتمع فیما تنھي عنھ القوانین الجنائیة أو تأمر بھ ، وھذا الاستقلال قائم حتى لو 

  .)١(ثمة ارتباط بین الجریمتینكان 

  

  

                                                             
ة     ) ٢٧/١٢/١٩٨٥ (٣-٦٧٢القرار    )١( یم عطی ة  : المنشور لدي ، أحمد سمیر أبو شادي و نع مجموع

 .٤٣٩رجع سابق ، ص الخمس سنوات ، م



 

 

 

 

 

 ٦٤٥

  :اقتران الجزاء باتخاذ إجراء تنظيمي - ٢
دود            ي ح دخل ف ا ی ي مم یجوز لجھة الإدارة أن تقرن الجزاء باتخاذ إجراء تنظیم

ل          الح العم ا أن ص ن أجلھ ل م سلطتھا التقدیریة إذا ما كشفت المخالفة التي جوزي العام

ھ      یقتضي اتخاذ مثل ھذا الإجراء ، كالشأن في حا       ل وظیفت ن عم ربح م ذي یت لة العامل ال

ا                  ع واجب ل یق ة الإدارة ب ق جھ ن ح ون م ة یك ة والجنائی ازاة الإداری ن المج فإنھ فضلا ع

ي                لاحیتھ ف دم ص ق ع ة لتحق اب الجریم ھ ارتك ذي سھل ل ل ال ن العم علیھا أن تقصیھ ع

  .)١(الاستمرار فیھ

ن ذات الأ  زاءات ع دد الج رعیة تع دم ش دة ع ا لقاع الممنوع وفق و أن ف ال ، ھ فع

ب أو     لطة التأدی ع س ك لا یمن ن ذل أ ، ولك ن ذات الخط رة ع ن م ر م ف أكث ب الموظ یعاق

ة ، إذا            ات تأدیبی ا عقوب ي ذاتھ ر ف الإدارة من أن تضیف إلى الجزاء أمورا أخرى لا تعتب

ا  . )٢(رأت أن مصلحة المرفق العام تقتضي ذلك   وھذا ما قضیت بھ المحكمة الإداریة العلی

  .)٣ ("كامھا  في أحد أح

  

  
                                                             

 .٧٦٤شرح قانون نظام العاملین المدنیین في الدولة ، مرجع سابق ، ص : محمود صالح .د   )١(
 . وما بعدھا٢٧٩قضاء التأدیب ، مرجع سابق ، ص : سلیمان الطماوي.د   )٢(
ال المدعي إذا تضمن القرار التأدیبي تحریم اشتغ"وتطبیقا لذلك قضیت المحكمة الإداریة العلیا بأنھ       )٣(

ون                ن أن یك رج ع زاء ـ لا یخ ن الج ا م ك لا یتضمن نوع ن أن ذل ات ـ فضلا ع دارس البن مدرسا بم
ر         د تقری دعي عن لوك الم ن س ت م توجیھا من مصدر القرار للجھة الإداریة المختصة بمراعاة ما ثب

سیر            سنة وال سمعة الح وافر ال ي تقتضي ت ة  نقلھ مستقبلا ، وذلك تحقیقا للمصلحة العامة الت ة الطیب
ات   دارس البن دریس بم ة الت اص أمان ھ خ ة ویوج دریس عام ائف الت ون وظ یمن یول ع ..." ف : راج

رار  ة ) ٤/٤/١٩٥٩ (٣-٧٥٨الق یم عطی ادي و نع و ش میر أب د س دي ، أحم شور ل ة : المن مجموع
 . ٤٣٨الخمس سنوات ، مرجع سابق ، ص 



 

 

 

 

 

 ٦٤٦

  :الوقف الاحتياطي عن العمل - ٣
شرع         د خول الم ة ، ولق ة تأدیبی یس عقوب التوقیف ھو إجراء استثنائي مؤقت ول

ف        للسلطة المختصة حق ممارسة ھذا الإجراء ، فھو إجراء تحفظي یتضمن إبعاد الموظ

التوقیف                    ف لا تنقطع ب ة الموظ أدیبي ، وعلاق ھ الت ي ملف ت ف ین الب ى ح ل  عن عملھ إل ب

ر أن وضعھ                 یة ، غی سلطة الرئاس ھ لل اش وتبعیت ة والمع ي الترقی ھ ف ة كحقوق تبقى قائم

ة  ٦٣المالي یتأثر بانقطاع جزء من راتبھ ، وھذا ما نصت علیھ المادة       من قانون الخدم

   .)١( من اللائحة التنفیذیة للقانون١٥٩المدنیة وأكدتة المادة 

ف الاحت  ى أن الوق ضاء عل ھ والق تقر الفق ة  واس ر عقوب ل لا یعتب ن العم اطي ع ی

ر     ا لا یعتب ق ، كم روف التحقی ھ ظ راء إداري تفرض ل إج ل ، ب ى العام ع عل ة توق تأدیبی

  .)٢(حرمان العامل من بعض مرتبھ عن مدة الوقف عقوبة تأدیبیة

  ):نفس الوقائع(وحدة السبب : ثالثا
س        ى نف ائم عل اني ق أدیبي الث ائع  یقصد بوحدة السبب ، أن یكون الجزاء الت  الوق

ائع           ف الوق دما تختل دة عن ذه الوح د ھ ا الجزاء الأول ، ولا توج وم علیھ ي یق ة الت المادی

ذي لا       رار الأول ، وال ببھا الق ي س ك الت ن تل اني ع زاء الث ا الج وم علیھ ي یق ة الت المادی

دد الجزاء       دم تع دة ع ا لقاع دة الجزاء  (یجوز طبق س    ) وح ن نف ف ع اب الموظ و عق وھ

ا إذا          الوقائع التي سبق ع   د ، أم ببھا واح د جزائین س ة یوج ذه الحال ي ھ ا إذ ف قابھ علیھ

                                                             
ادة   )١( ع الم م  ٦٣راج ة رق ة المدنی انون الخدم ن ق سنة ٨١ م ادة ٢٠١٦ ل ة ١٦٥ ، والم ن اللائح  م

 .التنفیذیة للقانون 
الوقف الاحتیاطي في الوظائف المدنیة والعسكریة ـ دراسة مقارنة ـ   : أرشید عبدالھادي الحوري.د   )٢(

مجلة العلوم القانونیة والاقتصادیة ، جامعة عین شمس ، العدد الأول ، السنة السادسة والأربعین ، 
 .٢٠٠٤ینایر 



 

 

 

 

 

 ٦٤٧

ة       ظھرت وقائع جدیدة بعد توقیع العقوبة فإن لسلطة التأدیب أن تستعمل سلطتھا التأدیبی

  .)٢(وقضت المحكمة الإداریة العلیا بذات المبدأ . )١(قبلھا

لال ب    ي الإخ ھ أو ف ي إھمال ف ف تمرار الموظ اة أن اس ب مراع ن یج ات ولك واجب

ات        لال بالواجب ال أو الإخ ذا الإھم ن ھ ھ ع زاء علی ع ج ن توقی رغم م ى ال ھ ـ عل   وظیفت

رى ،                رة أخ ا م ھ عنھ دة یجوز مجازات ة جدی ة تأدیبی ا ھو مخالف بق ـ إنم اریخ أس ي ت   ف

ف     شجیع الموظ ة ، وت ق العام سیر المراف رار ب أنھ الإض ن ش ك فم ر ذل ول بغی ا الق   وأم

لال    ي الإخ تمرار ف ى الاس اریخ     عل ى ت زاء حت ع ج بق توقی ة س ھ بحج ات وظیفت بواجب

  .)٣(معلوم

ن               أكثر م ف ب ة الموظ ن معاقب شأن ھو ھل یمك ذا ال ور بھ ذي یث إلا أن السؤال ال

  جزاء في حال تبعیتھ لأكثر من جھة إداریة؟

ھ        یري بعض الفقھ بأنھ یجوز لكل سلطة منھا أن تقوم بتوقیع عقوبة تأدیبیة علی

ي     بسبب نفس الخطأ الذي      ھ ف یكون من وجھة نظرھا إخلالا بواجبات الموظف والتزامات

  .)٤(مواجھتھا ، دون أن تكون بصدد انتھاك لوحدة الجزاء التأدیبي
                                                             

دل علی   )١( م ع دد  ٣٥/٨٠ا رق امین ، الع ة المح ة نقاب نة ١ ، مجل شورة ١٨ ، ص ١٩٨١ س  ، من
ي   : بمجموعة ا نعمان أحمد لخطیب ،  ا ف مجموعة المبادئ القانونیة التي قررتھا محكمة العدل العلی

 .٢٠٠١الدار العلمیة ودار الثقافة ، سنة :  ، عمان١، ط) ١٩٩٧-١٩٧٢(خمس وعشرین عاما 
ال        "لإداریة العلیا   أكدت المحكمة ا    )٢( ة أفع رائم أو جمل دة ج ون ع لا یك ف فع أنھ حتى لو ارتكب الموظ

ل          ستقلة ، ب ة م دة بعقوب مرتبطة بعضھا ببعض من أجل غرض واحد فلا یعاقب عن كل فعل على ح
یعاقب بعقوبة واحدة عن الفعل المكون للجریمة الأشد ، وأیا كانت طبیعة الجزاء التأدیبي الذي وقع 

ة الصحیحة        أولا فإنھ  اع القانونی ا للأوض ة    یجب ما عداه ما دام قد وقع بالفعل طبق ة الإداری  للمحكم
م    ن رق ا ، الطع سنة ٦٨٦العلی سة  ٣ ل م  ١٤/١٢/١٩٥٧ ق ، جل ن رق سنة ١٦٩ ، والطع  ق ، ٥ ل

 .٣٣٢ ، مجموعة العشر سنوات ، مرجع سابق ، ص ١٦/٥/١٩٥٩جلسة 
 .نفس المرجع السابق   )٣(
 . ١٩٤فلسفة العقوبة التأدیبیة وأھدافھا ، مرجع سابق ، ص : یفيمصطفى عف.د   )٤(



 

 

 

 

 

 ٦٤٨

دة                 دأ وح ى مب تثناء عل ذا الاس ق ـ أن ھ ر ـ بح ھ اعتب ن الفق ا أخر م إلا أن جانب

ل ب     ي یعم ف ،   الجزاء التأدیبي لا یجوز إعمالھ إلا في حالة استقلال الجھات الت ا الموظ ھ

و                ا ھ ال ، كم ن أفع ھ م در من ا ب ستقل عم شكل م وترخیص المشرع لكل منھا بمجازاتھ ب

ي        الغش ف سا ب ضبط متلب ین ، وی د مع ي معھ درس ف ذي ی ف ال ة الموظ ي حال ر ف الأم

افة         ش ، إض الامتحان ، فھنا یجوز للمعھد الذي یدرس فیھ معاقبتھ تأدیبیا عن واقعة الغ

رام    إلى جواز أن تعاقبھ الجھ  ع الاحت ق م ة الإداریة التي یعمل بھا ، لسلوكھ مسلكا لا یتف

  .)١(الواجب للوظیفة

  : تناسب الجزاء مع المخالفة-الفرع الثاني 
وع                   ة ون ین درجة خطورة المخالف ة ب اة الملائم دأ وجوب مراع یقتضي ھذا المب

ار  الجزاء المفروض ومقداره ، ویتحقق ھذا المبدأ من خلال قیام السلطة التأدی       بیة باختی

ي    )٢(الجزاء المناسب للذنب المرتكب بعیدا عن الغلو والتعسف         اون والإسراف ف  أو التھ

  .اللین والشفقة

ب    ى تناس ة عل راء الرقاب واز إج ول ج ة ح ام وآراء مختلف ھ أحك ضاء والفق وللق

  :الجزاء مع المخالفة ، نبینھا في الفرعیین التالیین 

ًأولا 
  :سب  موقف القضاء من مبدأ التنا-

ا           في مصر كان القضاء الإداري المصري ینكر على نفسھ حق رقابة التناسب م

دیر     ة تق صة بحری ة المخت سلطات التأدیبی رف لل ل یعت ة ، وبالمقاب زاء والمخالف ین الج ب

صاب       دود الن ي ح ي ف ا بق ب ، طالم زاء المناس دیر الج ة وتق ة التأدیبی ورة المخالف خط

                                                             
 .٧٦٥قضاء التأدیب ، مرجع سابق  ، ص : سلیمان الطماوي.د   )١(
 .١٤٦المسئولیة التأدیبیة للموظف العام ، مرجع سابق ، ص : منصور العتوم.د   )٢(



 

 

 

 

 

 ٦٤٩

ة الإ       أن    القانوني ، ولذلك قضت المحكم ا ب ة العلی ذه      "داری ة ھ دیر أھمی ة تق لإدارة حری ل

ة  دخلھا  "الحال رر ت ي تب ة الت ة أو القانونی دیر   ) المادی ا ، وتق ة عنھ ورة الناجم والخط

رر           انوني المق صاب الق دود الن ي ح ب    . )١("الجزاء الذي تراه مناسبا ف دیر تناس أن تق وب

ة الإ         رد جھ ي تنف ات الت ن الملائم ذنب الإداري م ع ال ة ـ     الجزاء م سلطة التأدیبی دارة ـ ال

  .)٢(بتقدیرھا بلا معقب علیھا ، وتخرج عن رقابة القضاء الإداري

ذه          ن ھ ھ ع ي بدایت ة ، فخرج ف ة لاحق إلا أن القضاء المصري قد تطور في مرحل

ات           د أن الجھ ث وج ة ، حی شایخ والطلب د والم ب العم رارات تأدی سبة لق دة بالن القاع

دواعي        الإداریة تمعن في القسوة ، وت   ف ل ذه الطوائ سبة لھ دیر الجزاء بالن ي تق سرف ف

رارات     وأسباب حزبیة ، ولذلك بسطت محكمة القضاء الإداري رقابتھا القضائیة على الق

التأدیبیة الصادرة بحقھم ، بھدف حمایتھم من تعسف الإدارة ، واستندت في قضائھا إلى 

ب     أن عدم الملائمة الظاھرة بین الجریمة والعقاب في القرا         شوبا بعی ھ م أدیبي یجعل ر الت

  .)٣(الانحراف بالسلطة

وفى مرحلة لاحقة توسع القضاء الإداري في ھذا الاتجاه ولم یبقي مقصورا على 

دیرھا     ي تق الفئات السابقة ، بل أصبح یخضع لرقابتھ كافة القرارات التأدیبیة التي یجد ف

 من شأنھ أن یخرج التقدیر من غلوا في الشدة أو إفراط في الرأفة ، معتبرا أن ھذا الغلو      

  .)٤(نطاق المشروعیة إلى نطاق عدم المشروعیة

                                                             
 .٣١٨ ، ص س.المنشور في مجموعة العشر سنوات ، م) ١/٣/١٩٥٨ (٢-٧٨٩القرار   )١(
 .٣١٨، المراجع السابق ، ص ) ١/٣/١٩٥٨ (٣-١٧٧  )٢(
ابق ، ص       : خمیس السید إسماعیل  .د    )٣( ع س ة ، مرج موسوعة المحاكمات التأدیبیة أمام مجلس الدول

 .٢٠٠٢ ـ ٢٠٠١
 .نفس المكان  )٤(



 

 

 

 

 

 ٦٥٠

ة          ى مراقب و ـ إل ى الغل ة عل ى الرقاب وقد لجأ القضاء الإداري المصري ـ إضافة إل

زاء     بب الج ام س ن قی ق م ا التحق ن بینھ دة ، وم رق ع ة بط ع المخالف زاء م ب الج تناس

  .)١(التأدیبي بجمیع أشطار

ظ أن المحكم  رار      ویلاح اء الق د إلغ د ح ف عن م تق صر ل ي م ا ف ة العلی ة الإداری

دیل                    ت لتع ا اتجھ ل إنھ ة ، ب ة المقترف ع المخالف ب الجزاء م دم تناس ال ع ي ح التأدیبي ف

  .)٢(الجزاء لتحقیق ھذا التناسب

ًثانيا  
  : موقف الفقه من الرقابة القضائية على التناسب -

ى     ھ عل باغ رقابت ضاء الإداري بإس ھ الق د واج زاء  لق ین الج ب ب دي التناس م

ي      ور الت ن الأم ب م ذا التناس ى أن ھ سا عل ھ تأسی ض الفق ن بع ا م ة اعتراض والمخالف

  .تترخص الجھات التأدیبیة المختصة بتقدیرھا بدون معقب

ى   "فذھب ھذا الاتجاه الفقھي إلى أن        ب عل المحكمة الإداریة العلیا لا تملك التعقی

ان         أدیبي ، إلا إذا ك ب        حكم أو قرارا ت ول بوجود عی ن الق ھ لا یمك انون ، وبأن ا للق مخالف

سلطة               ي أن ال لاف ف د ، ولا خ صاص مقی صدد ممارسة اخت ا ب انون إلا إذا كن مخالفة الق

                                                             
لاث  "حیث اعتبرت المحكمة الإداریة العلیا أنھ          )١( اس ث م    إذا تبین أن الجزاء قد قدر على أس م ل م ث  تھ

ى           وم عل ة لا یق ذه الحال ي ھ زاء ف یقم في حق الموظف سوي بعضھا دون البعض الآخر ن فإن الج
ق                 ین بح ھ الیق ى وج م عل م یق ا ل اس استبعاد م ى أس كامل سببھ ، ویتعین إلغاؤه لإعادة التقدیر عل

س                    ال المن ت الأفع و كان ب ، ول ن ذن ھ م ت بحق ا ثب ع م ادل م ل ع ب بك ا یتناس ھ  الموظف ، وبم وبة ل
ة        ل التجزئ شكل لا یقب ر ب بعض الآخ ة   مرتبطة بعضھا مع ال رار المحكم ) ٩/١١/١٩٥٧ (٣-٩٠٦ ق

 . ٣٢٩، ص ) س.م(مجموعة العشر سنوات ، ) ٥/٥/١٩٦٢ (٦-١٦٤٢وأیضا القرار 
ة    )٢( رار المحكم رار  ) ٢٤٩١١١٩٦٣/١٩٥٧ ٨-١٤١٢ق ة ) ٩/٥/١٩٦٤ (١٠-٣٠والق مجموع

 .٣٣٢  ،٣٣١، ص ) س.م(العشر سنوات ، 



 

 

 

 

 

 ٦٥١

التأدیبیة تمارس اختصاصا تقدیریا عند اختیار العقوبة المناسبة للجریمة الثابتة في حق 

  .)١(الموظف

ة         ال رقاب د إعم ى تأیی ر إل اه آخ ب اتج ا ذھ ب   فیم ى تناس ضاء الإداري عل الق

ار               ى اعتب ك إل ي ذل اه ف ذا الاتج صار ھ القرارات والأحكام التأدیبیة ، وقد استند بعض أن

ث أن      شروعیة ، حی ى الم ة عل ور الرقاب ن ص ة م ورة متقدم ب ص ى التناس ة عل الرقاب

ھ ع         ة لانطوائ د الملاءم اه ـ إذا افتق ذا الاتج دین لھ ى  القرار التأدیبي ـ وفقا لبعض المؤی ل

اق                 ن نط ھ یخرج ع رف ، فإن ذنب المقت ع ال ة م دتھ بالمقارن ي ش عقاب یتسم بالمغالاة ف

المشروعیة ، ألأمر الذي یستوجب إخضاعھ للرقابة القضائیة للنزول بھ إلى القدر الذي         

  .)٢(یتلائم مع المشروعیة

 إلا أننا نجد أن مجال رقابة القضاء الإداري لمبدأ التناسب یجب أن یطبق بالنسبة

ام        شمل الأحك ة دون أن ی ة الإداری سلطات التأدیبی ن ال صادرة ع ة ال رارات التأدیبی للق

عیب عدم التناسب "القضائیة ، بالاستناد إلى ما ذھب إلیھ بعض الفقھ ـ ویحق ـ من أن   

سلطة أو       تعمال ال اءة اس ب إس ي لعی اه الفن ي معن ابق ف ة ویط سلطة التقدیری ق بال یلح

ا سف فیھ أن الأح. )٣(التع تناد   وب ة بالاس اكم التأدیبی ن المح صدر ع ي ت ة الت ام التأدیبی ك

سامتھ         (لسلطتھا التقدیریة    دى ج د الجزاء وم ي تحدی ن        ) ف د ع ل البع دا ك ون بعی ا یك إنم

  .)٤(مظنة التعسف أو الانحراف

                                                             
 .٥١٧ ، ص ١٩٧٥الوجیز في القانون الإداري ، دار الفكر العربي ، سنة : سلیمان الطماوي.د   )١(
 .٣٥٢الضمانات التأدیبیة في الوظیفة العامة ، مرجع سابق ، ص : عبدالعزیز خلیفة.د   )٢(
 .٧٠٠قضاء التأدیب ، مرجع سابق ، ص : سلیمان الطماوي.د   )٣(
ة.د   )٤( دالعزیز خلیف ر  :عب كندریة ، دار الفك أدیبي ، الإس رار الت اء الق سبب لإلغ سلطة ك راف بال  الانح

 .١٤٢ ، ص ٢٠٠١العربي ، سنة 
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  : مبدأ المساواة وعدم رجعية العقوبة التأديبية -المطلب الثاني 
نتناول في الأول منھما لمبدأ المساواة في نتناول ھذا المطلب في فرعین متتالیین 

ة              ة  العقوب دم رجعی دأ ع ا لمب اني منھم رع الث ي الف اول ف العقوبة التأدیبیة ، علي أن نتن

  :التأدیبیة وذلك علي النحو التالي 

  : مبدأ المساواة في العقوبة التأديبية -الفرع الأول 
ة      ي العقوب ساواة ف دأ الم صد بمب ون ج  "یق ضع الموظف ى ذات   أن یخ یعھم إل م

انون         ي ق اتھم ف اتھم ، أو درج ن فئ الجزاءات الواردة في قائمة الجزاءات بغض النظر ع

ز    الوظیفة العامة ، طالما أنھم یخضعون لنظام قانوني واحد ، وذلك مراعاة لوحدة المرك

أدیبي ،        . )١("القانوني للموظفین  ولذلك فإن تمییز بعض الموظفین عند إیقاع الجزاء الت

ر                سواء   باب غی دارا لأس ا أو مق ة نوع ف العقوب ابھم أو تخفی ن عق اوز ع لال التج من خ

وعیة  ة  (موض ات العقائدی سیاسیة أو التوجھ ة ال ة والتبعی نس واللغ ل الج شكل ...) مث ی

ي      ة عل ة الموقع ف العقوب ن أن تختل ذا لا یمك ة ، وبھ ي العقوب ساواة ف دأ الم ا لمب انتھاك

زھم الاجتماع اختلاف مراك وظفین ب روف  الم س الظ دیھم نف وافرت ل ا دام ت ة م ی

  ).٢(والملابسات المتعلقة بوحدة الخطأ التأدیبي المرتكب منھم ودرجة جسامتھ

م        ة رق ة المدنی انون الخدم ن ق  ٨١یري البعض أن ما نصت علیھ المادة الأولي م

سنة  دات       ٢٠١٦ل ة ووح زة الحكومی صالح والأجھ ات والم ض الجھ تثناء بع ن اس   م

واد   الإدارة المحلی الف الم انون ، یخ ضوع للق ن الخ تور  ) ٥٣ ، ١٤ ، ٩(ة م ن الدس م

  .ویھدر مبدأ المساواة 
                                                             

 .١٤٤مرجع سابق ، ص : منصور إبراھیم العتوم .د   )١(
(2) MORAND CHARLES-Albert, Figures de la legalite, publisud, paris, 

1992, p 117 . 



 

 

 

 

 

 ٦٥٣

ام     ایر للنظ اص ومغ أدیبي خ ام ت وظفین لنظ ن الم ة م ة معین ضوع طائف ن خ ولك

ساواة           ة ، لأن الم ي العقوب ساواة ف التأدیبي العام ، لا یشكل حسب رأینا انتھاكا لمبدأ الم

  .نونیة المتساویةتكون بالنسبة للمراكز القا

صعبة      صادیة ال ة أو الاقت صیة والعائلی روف الشخ ة للظ سلطة التأدیبی اة ال فمراع

ة    ة التأدیبی سفة العقوب ق فل داره ، یحق أدیبي ومق زاء الت وع الج د ن د تحدی ف عن للموظ

ساواة    دأ الم ع مب اقض م دافھا ، ولا یتن ب   (وأھ ن الرات صم م ة الخ تبدال عقوب ل اس مث

وھذا بطبیعة الحال ) عقوبة أخرى لا تنطوي على أثار مالیة كالإنذارلموظف فقیر الحال ب 

  .ما لم نكن بصدد لوائح تحدد المخالفات وما یقابلھا من جزاءات تأدیبیة

والسؤال الذي یطرح نفسھ ھل یمكن اعتبار ـ ما درج علیھ قانون الخدمة المدنیة 

د   ٢٠١٦ لسنة ٨١رقم  وائم جزاءات خاصة     و بعض التشریعات الوظیفیة ـ من تحدی لق

  .)١ (لبعض أصناف الموظفین ، على أنھ انتھاك لمبدأ المساواة؟

ع         ى أن توقی تناد إل شریعي بالاس نھج الت ذا ال ر ھ ى تبری ھ إل ن الفق ب م ب جان ذھ

ا       ر مم ائف أكث الجزاءات المعتادة على شاغلي ھذه الوظائف ، إنما یصیب قدر ھذه الوظ

ي       ي ف ذلك روع اغلیھا ، ول در ش صیب ق یھم ، أن      ی ا عل ائز توقیعھ ات الج ار العقوب  اختی

ائف          ذه الوظ اغلي ھ ا ش تتلائم مع قدر ھذه الوظائف ومكانتھا ، فالمخالفات التي یرتكبھ

ت          إذا كان ده ، ف صلاحیة وح زان ال وزن بمی ا ت ادي ، وإنم أ الع زان الخط وزن بمی لا ت
                                                             

د أ    )١( م     على سبیل المثال ـ نج ة  رق ة المدنی انون الخدم سنة  ٨١ن ق ادة     ٢٠١٦ ل ي الم ص ف د ن    ٦١ ق
منھ على اثني عشرة جزاء ثمانیة منھم  یمكن إیقاعھا على عموم الموظفین ، بینما قصر الجزاءات  

ى        ا وھ ادات العلی وظفي القی ي م ري عل ة الأخ اش ،     ( الأربع ي المع ة إل وم ، الإحال ھ ، الل   التنبی
م             وھ) الفصل من الخدمة   دنیین رق املین الم انون الع ي ق سائد ف نھج ال سنة  ٤٧ذا نفس ال  ١٩٧٨ ل

ي( ادة     ) الملغ ي الم زاء واردا ف شر ج د ع ین أح ن ب وي    ٨٠فم اع س وز إیق انون ، لا یج ن الق    م
ى        ا وھ ائف العلی اغلي الوظ ى ش ن       (أربع جزاءات عل اش ، الفصل م ة للمع وم ، الإحال ھ ، الل التنبی

 ).الخدمة



 

 

 

 

 

 ٦٥٤

ن    المخالفة التي ارتكبھا العامل تؤثر في صلاحیتھ لوظیفتھ أحیل إل   اش أو عزل م ى المع

  .)١(وإن لم تكن تؤثر في صلاحیتھ اكتفي بتوجیھ اللوم إلیھ عما بدر منھ... الوظیفة

ار              ات لكب ن العقوب ة خاصة م راد طائف أن إف ھ ب ن الفق بینما یري البعض الآخر م

سد     ا ، یج ة العلی ائف الدول شاغلین لوظ ك ال وظفین ، أو لأولئ ة  "الم ة العقوب طبقی

ا  " التفرقة الطبقیة"لك  وأن ت " التأدیبیة تأباھا التشریعات الوظیفیة الأجنبیة ، ولیس لھ

شغلونھا    ي ی ائف الت ك الوظ ل تل ا ، وجع ة العلی ائف الإداری شاغلي الوظ ي ل رر حقیق مب

مبررا لعدم توقیع مختلف العقوبات التأدیبیة الموقعة على غیرھم من الموظفین بالنسبة       

  .)٢(إلیھم

ار         وأنا أؤید ما ذھب إلیھ ال   ات لكب ن العقوب ة خاصة م راد طائف ارض لإف ھ المع فق

ة   ة العام وظفین ، لأن الوظیف شریف (الم ف لا ت ذات ) تكلی وظفین ب ار الم اب كب وعق

ین الموظفین            ساواة ب دأ الم الجزاءات المطبقة على عامة الموظفین من شأنھ تحقیق مب

ین المخالفة والجزاء على خیر وجھ ، بالإضافة إلى إنھ یساھم في تحقیق مبدأ التناسب ب

ن     ون م د لا تك وظفین ق ن الم ة م ذه الطائف ل ھ ن قب ع م د تق ي ق ات الت بعض المخالف ، ف

ضي         ا یقت سامة بم ن الج ون م د لا تك ا ق ا إنھ اللوم ، كم ا ب ي إزاءھ ث یكتف ساطة بحی الب

ات              ة العقوب ق قائم إن تطبی ا ف ن ھن ة ، وم ي الخدم تقریر عدم صلاحیة مرتكبھا للبقاء ف

ى  ة عل صة       كامل ة المخت سلطة التأدیبی نح ال أنھا م ن ش وظفین م ن الم ة م ذه الطائف  ھ

سامة   ورة وج ا لخط م وفق زاء الملائ اع الج ة لإیق ة الحرك ن حری ر م در أكب ازاتھم ق بمج

  .الذنب المقترف

                                                             
 .٥٣٥ ، ٥٣٤شرح نظام العاملین المدنیین بالدولة ، مرجع سابق ، ص : ھیم السیدمحمد إبرا.د   )١(
  .٢٠٠فلسفة العقوبة التأدیبیة وأھدافھا ، مرجع سابق ، ص : مصطفى عفیفي.د   )٢(
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  : مبدأ عدم رجعية العقوبة التأديبية –الفرع الثاني 
ذات           ضوعھا ل ة خ ي    تقتضي الطبیعة الردعیة للعقوبة التأدیبی ة ف الأصول الحاكم

سطة       دم جواز   "النظام الجنائي ، وأبرزھا عدم الرجعیة ، الذي یقصد بھ في عبارة مب ع
ق      اذه ووف اریخ نف تطبیق الآثار القانونیة المترتبة علي الجزاء التأدیبي إلا اعتبارا من ت

  "ودون تمدید آثاره إلي تاریخ سابق ) ١(الإجراءات المحددة قانونا

اجئ   إن كان عدم رجعی   ي لا یف ة العقوبة التأدیبیة في حد ذاتھ ضمانھ للموظف حت
بعقوبة متخذة في حقھ عما استیقن قانونا إباحتھ حین إتیانھ بسلوك وظیفي معین ، فھو   
ل      ت قب ة تم یمثل أیضا قیدا علي المشرع أن لا یقنن أي عقوبة جدیدة علي أخطاء تأدیبی

ھا ، وھو ما یقطع من دون شك علي وجود نفاذ النص القانوني المحدد لھا ، أو یشدد من
شرع    إرتباط   وثیق بین عدم رجعیة العقوبة التأدیبیة ومبدأ شرعیتھا، بید أّنھ إذا كان للم

ازى        ضرورة أن لا یج ستتبع بال ا ی دم رجعیتھ إن ع ة، ف ة التأدیبی د العقوب لطة تحدی س
  .وقت إرتكابھ الموظف عن سلوك وظیفي لم یكن مؤثما

  :)٢(تثناءات على ھذا المبدأ نجملھا فیما یليوقد ترد بعض الاس

           ، سیم ذنب إداري ج ھ ل سبب اقتراف ل ب ن العم في حالة توقیف الموظف العمومي ع
ھ بم   اریخ توقیف ى ت د إل ف تمت صل الموظ ار ف ان آث ى  ف ة عل ة التأدیبی ة اللجن وافق

 .فصلھ

 لجنائیة رجعیة العقوبة الأصلح للمتھم ، وھذا ھو المعمول بھ في مجال العقوبات ا
 .وینسحب بالتبعیة علي العقوبات الإداریة 

                                                             
(1) Vincent Jean-Yves, "publicite de l acte administratif , Juris classeur, 

droit administrative, Vol, FASCICULE 107-40, Lexis, paris, 2001, p10 . 
  . ٤١١ ، ص ١٩٩٧رمضان محمد بطیخ ، الوسیط في القانون الإداري ، دار النھضة العربیة ، .د   )٢(
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  المبحث الثالث
  تسبيب الجزاء التأديبي

  
دھا    یة أوج مانھ أساس كلي و ض راء ش و إج ة ھ رارات التأدیبی ر الق دأ تبری إن مب

المشرع لصالح الموظف العام ، من أجل كفالة حقھ في الدفاع عن حقوقھ أمام القضاء ،  

با      ى الأس ا بمجرد        فكونھ یتعرف عل ي یتعرض لھ ة الت شكلیة و الموضوعیة للعقوب ب ال

ق     إطلاعھ على القرار الوارد بھذا الشأن یمكنھ من تقییم الأخطاء المنسوبة إلیھ و التحق

   .)١(من حقیقة الوقائع المادیة المكونة لھذا الخطأ 

ھ     و تجدر الإشارة أن التسبیب یختلف عن السبب ، فكل قرار إداري یفترض أن ل

أدیبي بوجھ         سبب رار الت بابھا ، و الق  ، و القاعدة العامة إن الإدارة غیر ملزمة بذكر أس

ف     عام سببھ إخلال الموظف بواجباتھ الوظیفیة أو إتیانھ عملا محظورا علیھ ، فكل موظ

و               أدیبي ھ أ ت ا لخط ون مرتكب ة یك ضیات الوظیف ن مقت یخالف ھذه الواجبات أو یخرج ع

سوغ تأدیب  ذي ی رار ال بب الق سب  س ھ ح زاء علی ع الج ي توقی ة إرادة الإدارة ف ھ ، نتیج

  .)٢(الإشكال المقررة قانونا 

ة             ج القانونی ة و الحج ة الواقعی ان الأدل أما التسبیب فیقصد بھ تحدید الوقائع و بی

رره          ي تب التي یبنى علیھا المجلس التأدیبي قراره بحیث یصدر مشتملا على الأسباب الت

                                                             
ة ،   : ھاشمي خرفي  .د    )١( ارب الأجنبی الوظیفة العمومیة على ضوء التشریعات الجزائریة وبعض التج

  .٣٤٢ائر ، ص دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع ، الجز
 ٢٠٠٣، الطبعة الثانیة ، منشأة المعارف ، الإسكندریة ، " الأدلة التأدیبیة : " ممدوح طنطاوي .د   )٢(

 ٢٥٦، ص 
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ن  من حیث الواقع و القانون ل  كي یتسنى للموظف الذي صدر في حقھ ھذا القرار أن یطع

  . فیھ أمام الھیئات الإداریة أو القضائیة 

  : ولدراسة موضوع تسبیب الجزاء التأدیبي فقد قسمت ھذا المبحث للمطالب التالیة

  
  .حكمة التسبيب ومكانته في التشريع المصري: المطلب الأول 

الی         رعیین متت ي ف ن      نتناول ھذا المطلب ف دیث ع ا للح ي الأول منھم اول ف ین ، نتن

حكمة التسبیب ، أما الفرع الثاني فنتناول فیھ التسبیب في التشریع المصري وذلك علي       

  : النحو التالي 

  .حكمة التسبيب:  الفرع الأول 
ة          ال المحاكم ي مج ة ف ضمانات الھام ن ال أدیبي م رار الت سبیب الق ر ت یعتب

د     والمساءلة التأدیبیة ، حیث أن ت      ھ ق سبیب القرار التأدیبي من شأنھ طمأنة الموظف بأن

ال   ق إعم الي یتحق شأنھا ، وبالت ھ ب دي دفاع ھ وأب سبت إلی ي ن اء الت ن الأخط وزي ع ج

ة          ائع وأدل ن وق رار م ذا الق رقابة الموظف على صحة القرار التأدیبي بما یشتمل علیھ ھ

رار الجزاء          اع بق ق    وإستخلاصات مما قد یحمل الموظف على الاقتن ي تحقی ساعد ف  ، وی

باب   . )٢(ویؤدي إلى تقلیل دعاوى تجاوز حدود السلطة. )١(الغایة منھ  ن الأس أما إذا لم تك

  .)٣(مقنعة للموظف ، فیكون لھ أن یطعن في قرار الجزاء بالوسائل المقررة قانونا

                                                             
 .٣٥٨التأدیب الإداري في الوظیفة العامة ، مرجع سابق ، ص : على جمعة محارب.د   )١(
 .٥٧٩قضاء الإلغاء ، مرجع سابق ، ص : على خطار شطناوي.د   )٢(
 .٣٢٢مرجع سابق ، ص : عمرو بركات.د   )٣(



 

 

 

 

 

 ٦٥٩

أنھ             ن ش رار ، م باب الق ان أس ة ببی سلطة التأدیبی زام ال إن الت ة ، ف ومن جھة ثانی

ال ا  رار ،  إعم دار الق سرع بإص دم الت ا وع لال تریثھ ن خ سلطة م ذه ال ة لھ ة الذاتی لرقاب

ن                 ذا م أدیبي ، وھ رار الت دار الق ل إص ان النظر قب ث وإمع دقیق والبح والقیام بواجب الت

أثر   تبداد أو الت ز والاس ة التحی ن مظن سلمھ م رام وی ة الاحت ا منزل زل قرارھ أنھ أن ین ش

ر     بعاطفة ، الأمر الذي یساعد على     انون ، غی م الق ة وحك إصدار القرارات التأدیبیة متفق

  .)١(مشوبة بما یعرضھا للبطلان أو الإلغاء

ة    ي الرقاب رى وھ ة أخ ضمانة ھام ق ل تح الطری سبیب یف ك فالت ى ذل افة إل بالإض

القضائیة ، إذ أن بیان الأسباب یتیح للأفراد الطعن على أساسھا ، ویسھل للقضاء عملھ 

  .)٢(القرار التأدیبيفي الرقابة على صحة 

رارات           سبیب الق ة ت شریعات الوظیفی ت معظم الت د أوجب ب فق ونظرا لأھمیة التأدی

الإداریة الصادرة في مجال التأدیب ، استثناء من الأصل العام والذي یعفي جھات الإدارة 

  .)٣(من تسبیب قراراتھا

  . التسبيب في التشريع المقارن : الفرع الثاني 
م ال  ضمنت معظ د ت رارات    لق سبیب الق وب ت ى وج نص عل ة ال شریعات الوظیفی ت

  .التأدیبیة مع وجود بعض الاختلافات التي ترجع لاختلاف الأنظمة التأدیبیة فیھا

توریة إلا أن            ة دس سبیب قیم ھ للت صر بأن م ی سي ل شرع الفرن ن أن الم وبالرغم م

ت   ھذا لیس تقلیلا من شأنھ أو إعتراف غیر مباشر بعدم جدواة ، وإنما ھو م    ف فرض وق
                                                             

سابق ، ص       : على جمعة محارب  .د    )١( ع ال ة ، مرج ة العام ي الوظیف ذلك   ٣٥٨التأدیب الإداري ف  ، وك
 .٥٤٣شرح نظام العاملین المدنیین في الدولة ، مرجع سابق ، ص : محمد إبراھیم السید 

 .٧٩٢مرجع سابق ، ص : عبدالفتاح عبدالحلیم عبدالبر.د   )٢(
 .٦٣٢قضاء التأدیب ، مرجع سابق ، ص : سلیمان الطماوي.د   )٣(



 

 

 

 

 

 ٦٦٠

د    ل ی ي غ ك إل یؤدي لا ش سبیب س ي الت توریة عل ة الدس فاء القیم راره فإض ة إق المرون

صالح      المشرع عن الخروج علیھ إذا دفعتھ إلي ذلك اعتبارات أولي بالرعایة أو حمایة م

ا أو أن       ة العلی أجدر بالعنایة كأن یكون الإلزام بھ مؤدیا إلي الكشف عن أحد أسرار الدول

أن ا      ن ش ة            یكون م ي حال ددة ف ھ المتع د بإجراءت ي حرج التقی ھ وضع الإدارة ف زام  ب لإل

ذا         ي ھ ر ف س تخی ر أن المجل ة الأم ضرورة تستوجب تدخلا سریعا وحالا لمواجھتھا غای

ة              دة توجیھی صاغ قاع توریا ف ھ دس الشأن موقفا وسطا لم ینكر أھمیتھ ولم یفرضھ برمت

زا    ع الج ا م مانة تلازمھ ا ض ضي باعتبارھ شرع تق ھ    للم أذن ب ا ت دود م ي ح ن ف ء ولك

  .)١(الإعتبارات والظروف التي یكون قواما علي حسن  تقدیرھا

ة           دنیین بالدول املین الم وانین الع ة ق ي كاف ھ وف صري فإن ذ  . )٢(أما المشرع الم من

ا أن       ١٩٥١ لسنة   ٢١٠القانون رقم    ة كم رارات التأدیبی سبیب الق  قد نص علي وجوب ت

شكل   ١٩٧٨ لسنة   ٤٧القانون الملغي رقم      قد اشترطت جمیعھا تسبیب القرار التأدیبي ب

ن    ة م ف الخاص نظم الطوائ ي ت وانین الت ي الق ة وحت ة معین صیص بعقوب ام ودون تخ ع

ادة              ك الم ن ذل سبیب وم ن الت و م ا لا تخل د أنھ م    ٥٠الموظفین نج انون رق ن الق  ١٠٩ م

سنة  ة    ١٩٧١ل ع عقوب وز توقی ھ لا یج ي أن نص عل ي ت شرطة الت ة ال شأن ھیئ ي  ب  عل

رار      ون الق الضابط ألا بعد التحقیق معھ كتابة وسماع أقوالھ وتحقیق دفاعھ ویجب أن یك

  .الصادر بتوقیع العقوبة مسببا 

ار     ٢٠١٦ لسنة ٨١وبالرجوع لقانون الخدمة المدنیة الحالي رقم   د س ھ ق د أن  نج

ادة      ي الم ث نص ف نھج حی ي ذات ال ھ   ٥٨عل ي أن ھ عل ى   " من ع جزاء عل لا یجوز توقی

                                                             
  .٤٠٧القانون الإداري ، المرجع السابق ، ص : ماجد راغب الحلو .د   )١(
دنیین  ) ٦٣ ، ٦٠( ، والمادة ١٩٥١ لسنة ٢١٠ من القانون رقم    ٥٨المادة    )٢( من قانون العاملین الم

 .١٩٧١ لسنة ٥٨لعاملین المدنیین رقم  من قانون ا٥٦ ، والمادة ١٩٦٤ لسنة ٤٦رقم 



 

 

 

 

 

 ٦٦١

عامل إلا بعد التحقیق معھ كتابة وسماع أقوالھ وتحقیق دفاعھ ، ویجب أن یكون القرار      ال

  ".الصادر بتوقیع الجزاء مسببا

ر وجوبي               أدیبي أم رار الت سبیب الق أن ت نص ب ذا ال لال ھ ویمكن الاستنتاج من خ

سواء كان مصدر القرار محكمة تأدیبیة أو سلطة رئاسیة ، لأن النص لم یقصر التسبیب  

  .ى قرارات المحاكم التأدیبیة بل ورد شاملا لكل قرار تأدیبيعل

  
   أحكام تسبيب الجزاء التأديبي - المطلب الثاني

ن               دیث ع ا للح ي الأول منھم اول ف الیین ، نتن رعیین متت ي ف نتناول ھذا المطلب ف

حكم تسبیب الجزاء التأدیبي دون وجد نص ملزم ، أما الفرع الثاني فنتناول فیھ عناصر   

  :سبیب  وشروطھ ، وذلك علي النحو التالي الت

  : حكم تسبيب الجزاء التأديبي دون وجد نص ملزم-الفرع الأول 
م             و ل أدیبي ، ول سبیب الجزاء الت ر وجوب ت صري بتقری أخذ القضاء الإداري الم

ة                 ل محاكم ي ك وفره ف ب ت ذي یج ضمانات ال یرد نص بذلك ، باعتباره الحد الأدنى من ال

ذي   ة ، وال میر الإن   تأدیبی ردة وض ة المج ھ العدال ي   تملی ة ف ول العام صاف والأص

الإجراءات ،                المحاكمات وانین الخاصة ب ي الق ررة ف ة المق ادئ الأولی ، ویستلھم من المب

ھ ، وھو أن         شار إلی اس الم ح الأس ة ، وتوض سواء في المحاكمات الجنائیة ، أو التأدیبی

صو              ي خ ابي ف رار عق ع ق ي الواق أدیبي ھو ف ھ    القرار الت ذلك فإن ذنب الإداري ، ول ص ال

ستوجبة                ائع الم وت الوق ى صحة وثب ان إل یجب تسبیب القرار التأدیبي بما یكفل الاطمئن

تظھار         ا ، واس دتھا واقتناعھ ة عقی سلطة التأدیبی ا ال ت منھ ي كون زاء ، والت ذا الج لھ

ام القرار على الحقائق القانونیة وأدلة الإدانة بما یفید توافر أركان الجریمة التأدیبیة وقی

انون               سبیبھ إلا إذا نص الق دم ت رار الإداري ع ي الق سببھ المبرر لھ ، وإذا كان الأصل ف



 

 

 

 

 

 ٦٦٢

بغة             رار ذو ص ك ق ن ذل یض م ى النق أدیبي عل رار الت إن الق على وجوب ھذا التسبیب ، ف

  .)١(قضائیة ، إذ یفصل في موضوع مما یختص فیھ القضاء أصلا ویجب أن یكون مسببا

بق     ا س ضح مم باب         ویت ان الأس ر وجوب بی ي تبری ستند ف صري ی ضاء الم أن الق

زاء         سبیب الج ام ت ستمد أحك ذلك فھو ی ب ، ول ضائیة للتأدی ة الق ى الطبیع دون نص ، إل

  .التأدیبي من المبادئ العامة في تسبیب الأعمال القضائیة

  : عناصر التسبيب وشروط صحته -الفرع الثاني 
  :ن علي النحو التالي نتناول ھذا الفرع في نقطتین متتالیتی

  :عناصر التسبيب : أولا ً

رار         م أو الق ضمنھا الحك ب أن یت ي یج ات الت سبیب ، البیان ر الت صد بعناص یق

  :التأدیبي المسبب وھي

  :الوقائع التي تستوجب الجزاء  -١

ة ،         یجب أن یتضمن القرار التأدیبي بیان بالواقعة أو الوقائع المستوجبة للعقوب

شروعیة ممارسة      فالإجراءات التأد  یبیة تتطلب فعلا ینطوي على خطأ ، وھذا ھو شرط م

سلبیة            ة أو ال السلطة التأدیبیة ، ولذلك یجب على سلطة التأدیب أن تبین الأفعال الإیجابی

  .)٢(التي استخلصت منھا الخطأ التأدیبي

أن     وإذا كان لسلطة التأدیب أن تستند لصیغة عامة في تكییف الجریمة التأدیبیة ك

ر ین   تق ھ یتع ة ، إلا إن ال الوظیف ي أعم ب ف ضي الواج ى مقت رج عل د خ ف ق ر أن الموظ
                                                             

ابق ، ص   ) ٣١/٣/١٩٥٩ (٤-٢٠٧المحكمة الإداریة العلیا ،    )١( ع س مجموعة الخمس سنوات ، مرج
٤٢٧ ، ٤٢٦. 

 .٥١٤مرجع سابق ، ص : عبدالفتاح عبدالبر .نقلا عن ، د : الفقیھ الفرنسي فالین  )٢(



 

 

 

 

 

 ٦٦٣

ا                 رت خروج ا واعتب ف بإتیانھ ام الموظ ي ق ائع الت ة أو الوق دد الواقع علیھا أن تذكر وتح

بابا                ا أس ن اعتبارھ ة لا یمك ة أو المبھم ات العام ذلك فالاتھام ب ، ول ضي الواج على مقت

ة   . )١(یمة التأدیبیةمقبولة لتكوین الركن المادي للجر    ة الإداری ومع ذلك فقد أیدت المحكم

ن سوء                       ھ م یش فی ذي تع ي الوسط ال ا ف ا عرف عنھ سبب م ة ب صل موظف العلیا قرار ف

ة          ة معین وت واقع السمعة وانحراف السلوك واعتبرت ذلك السبب كافیا ، وأن استلزام ثب

  .)٢(في حقھا في غیر محلھ

  :بيان الأساس القانوني للتجريم  -٢

ة            ف ار الوظیف ي إط أدیبي ف ال الت ة للمج ة المنظم صوص القانونی ي الحقیقة أن الن

ة            ز فردی الات أو مراك ع ح ي الواق ا لا تخص ف د ، كونھ ة والتجری سم بالعمومی ة تت العام

معینة ، إنما تجمع في طیاتھا الخصائص والحالات الرئیسیة التي تكزن صالحة التطبیق       

ل أن    ي     علي جمیع الموظفین ، لھذا قی انوني تعن ف الق ة التكیی اق   "  عملی اء أو إلح إعط

  ).٣"(الواقعة الثابتة بنطاق قانوني معین 

إسناد الجریمة أو المخالفة التأدیبیة إلى مواد "والمقصود بالأساس القانوني ھو 

وارد          ر ال زام التعبی ا ، والت القوانین واللوائح والقرارات والتعلیمات التي خولفت أحكامھ

 الوصف ما أمكن ، فإذا كان ما وقع من الموظف لا یشكل مخالفة لواجب أو بھا في إیراد

                                                             
 .٨٣ ص قضاء التأدیب ، مرجع سابق ،: سلیمان الطماوي.د   )١(
م        )٢( ن رق ا ، الطع ة العلی سنة  ٨٠٣المحكمة الإداری سة  ٧ ل شر   ٢/١٢/١٩٦١ ق ، جل ة الع  ، مجموع

  .٢٩٣س ، ص .سنوات ، م
(3) DUPULT Georges,GUEDON Marie-Jose et CHRETIEN Patrice, Dorit 

administrative, 5eme edition, Armand Colin,paris,996, p539 . 



 

 

 

 

 

 ٦٦٤

إتیانا لحظر حددتھ التشریعات ، وإنما یشكل مخالفة إداریة في صورة من صور الخروج 

  .)١(على مقتضي الواجب تعین وصفھ بذلك

صادر        راره ال ب ق وقد طبق مجلس الدولة الفرنسي ھذه الرقابة لأول مرة ، بموج

ي  ل  إ٤ف ضیة   ١٩١٤بری ي ق صلة ف بة ف رارات  ) ٢ (G0MEL بمناس ت الق م توال ، ث

  .القضائیة الآخذه بھذه الرقابة

  :الرد على ما يبديه الموظف المتهم من أوجه الدفاع  -٣

سلطة              ى ال ب عل ھ ، فیج سوبة إلی ة المن صوص التھم إذا أبدي الموظف دفاعا بخ

سبیب  التأدیبیة أن تستمع لأوجھ دفاعھ وتمحصھا استظھارا        للحقیقھ ویجب أن یشتمل ت

بابھ             ي أس أدیبي ف رار الت رد الق القرار التأدیبي ردا على دفاع الموظف المتھم ، فإذا لم ی

ذین      ن ھ أدیبي لأي م رار الت ال الق یمكن إبط را ف رد قاص ان ال تھم ، أو ك اع الم ى دف عل

  .)٣(السببین
                                                             

  .لتعلیمات العامة للنیابة الإداریة في مصر من ا٨٥المادة   )١(
تقدم بطلب لمحافظ باریس یطلب فیھ " جومیل  "ن المواطن الفرنسي أتتلخص وقائع القضیة في"   )٢(

ة أن                   رخیص بحج ذا الت ھ ھ ض منح افظ رف دان  إلا أن المح ى می ل عل ع یط ي موق اء ف ترخیصا للبن
ر الأث        شویھ المنظ أنھ ت ن ش ادة        البناء المزمع إقامتھ م ص الم ى ن ك إل ي ذل سندا ف دان، م ( ري للمی

ي    )١١٨ و  ١٣، من القانون الصادر ف راد       ١٩١١ یولی ارات الم ى العق ود عل رض قی ق بف  ، المتعل
سلطة،           اوز ال رخیص لتج نح الت ض م رار رف بناءھا بالقرب من ھذا المیدان، ولما طعن  في إلغاء ق

م    إستجاب لھ مجلس الدولة الفرنسي والذي من خلالھ إتخ     ابقا، فل ھ س ذ مسلكا مغایرا لما إعتاد علی
ن       ا، م انوني لھ یعد یكتفي برقابة مدى وجود أو صحة الواقعة، إنما بحث في أمر صحة التكییف الق

ع      ان موق ا إذا ك ق م لال التحق ذا     "" خ ق أن ھ ا تحق ري أم لا، ولم ع أث ھ موق ف بأن صح أن یوص ی
 . المذكور ، قضى بإلغاء قرار رفض الترخیص من القانون ) ١١٨( الموقع لیس كذلك طبقا للمادة 

  :للتفصیل أكثر في ھذه القضیة راجع مؤلف  
- CHAPUS René, L’administration et son juge, P.U.F, Paris, 1999, P374 

et Suiv. 
 .٤٩٥مرجع سابق ، ص :  وكذلك عبدالفتاح عبدالبر  ٢١٢مرجع سابق ، ص : نواف كنعان ،.د   )٣(



 

 

 

 

 

 ٦٦٥

ف الم  اع الموظ ب دف ة بتعق ست ملزم ة لی سلطة التأدیبی ھ إلا أن ال ي وقائع تھم ف

ا        ت منھ ي كون ج الت الا الحج رزت إجم د أب ت ق ا ، إذا كان ل منھ ى ك رد عل ھ لل وجزئیات

  .)١(عقیدتھا طارحة بذلك ضمنا الأسانید التي قام علیھا دفاعھ

  :شروط صحة التسبيب : ثانيا 
ذه        ل ھ حیحا تتمث سبیب ص صبح الت ي ی وافرھم حت ي ت روط ینبغ ة ش اك ثلاث ھن

  :  الشروط  في الآتي 

  :أن يرد التسبيب في صلب القرار التأديبي  -١

رار ،         إذا كان الأصل في تسبیب القرار التأدیبي أن یرد ھذا التسبیب في صلب الق

باب          رار لأس صدر الق ي م إن تبن بحیث لا تجوز الإحالة إلى وثائق أخرى مستقاة عنھ ، ف

لدولة ، یكفي في مجال ھیئة معینة ، كالنیابة الإداریة ، أو إدارات التحقیق ، أو مفوض ا

  .)٢(التسبیب

  :ًأن يكون التسبيب سائغا وًمتناسقا  -٢

ة      سلطة التأدیبی ا ال ت إلیھ ي انتھ ة الت ون النتیج رار (أي أن تك باب الق ) أس

ا          ا وقانونی ا مادی ي الأوراق وتنتجھ ول    . )٣(مستخلصة من أصول موجودة ف ك تق ى ذل وف

صریة       ا الر  ".المحكمة التأدیبیة العلیا الم دھا       وإنم د ح ك تج ي ذل ضاء الإداري ف ة للق قاب

رار               ا الق ي إلیھ ي أنتھ ت النتیجة الت ا إذا كان ق مم ي التحق ة ـ ف ة قانونی الطبیعي ـ كرقاب

                                                             
م      المحكمة    )١( ن رق ا ، الطع ة العلی سنة  ١٠٠١الإداری سة  ٨ ل شر   ٢٦/١/١٩٦٣ ق جل ة الع  ، مجموع

 . ٣٩٣س ، ص .سنوات ، م
 .٨٣قضاء التأدیب ، مرجع سابق ، ص : سلیمان الطماوي.د   )٢(
القانون الإداري ، :  ، وكذلك  خالد سمارة الزعبي ،٥٣٢مرجع سابق ، ص : عبدالفتاح عبدالبر.د   )٣(

 .٢٥٧ ، ص ١٩٩٨ دار الثقافة ، الأردن ، مكتبة



 

 

 

 

 

 ٦٦٦

ا ،                  ا أو قانونی ا مادی ن أصول موجودة أو أثبتتھ ستفادة م صوص م التأدیبي في ھذا الخ

ن          ن م ن    فإذا كانت منتزعة من غیر أصول موجودة ، كان القرار فاقدا رك ھ ھو رك أركان

ن           ائغا م ا س صة استخلاص ت النتیجة مستخل ا إذا كان انون ، أم ا للق ع مخالف سبب ووق ال

  .)١("أصول تنتجھا مادیا أو قانونیا فقد قام القرار على سببھ وكان مطابقا للقانون

  :أن يكون التسبيب واضحا  -٣

حا     ون واض ھ أن یك ة من دف والغای ق الھ ي یحق ضي لك سبیب یقت أن الت ك ب  لاش

انون دون                م الق د حك أدیبي بتردی رار الت ي الق بدرجة تمكن من تفھمھ وراقبتھ ، فإذا اكتف

سبیب ،             ن الت الي م رار الخ م الق ي حك ر ف أن یوضح الأسباب التي من أجلھا اتخذ ، اعتب

ل       وكذلك ھو الأمر فیما لو صدر قرار إجمالي یشمل عدة أشخاص ، ولم یوضح أسباب ك

 .)٢(فرد على حده

                                                             
 ١٤٦٨ ، والطعن رقم ٥/١١/١٩٥٥ ق ، جلسة ١ لسنة ١٥٩المحكمة الإداریة العلیا ، الطعن رقم   )١(

 .٢٥٧ ، ٢٥٦ ، مجموعة العشر سنوات ، مرجع سابق ، ص ٨/١٢/١٩٥٦ ق جلسة ٢لسنة 
 .٦٣٣قضاء التأدیب ، مرجع سابق ، ص : سلیمان الطماوي  )٢(



 

 

 

 

 

 ٦٦٧

  لثالثالفصل ا
  الضمانات المقررة للموظف العام بعد توقيع العقوبة

  
ین               وافره لتمك ب ت ضباط الواج دأ الان اء مب ي إرس ام ف للتأدیب في الوظیفة دور ھ

ام     اب     ، الإدارة من القیام بالمھام المناطة بھا لتحقیق الصالح الع یلة لعق ة وس و بمثاب فھ

شكل مخال   ال ت ن أفع ھ م ا أرتكب زاء لم ام ج ف الع ة  الموظ رض مواجھ ة وبغ ات تأدیبی ف

ة          ات الوظیفی ضیات الواجب ى مقت ة    .سلوك منحرف یمثل خروجاً عل دأ فاعلی ان مب وإذا ك

از        صالح الجھ اً لم ة تحقیق ة التأدیبی لطات الجھ ة س و تقوی ھ نح ة یتج ة التأدیبی العقوب

ذین        وظفین ال مانات الم ساب ض ى ح ون عل ي الأ یك ك ینبغ أن ذل ة ف ي الدول الإداري ف

وھذه الضمانات منھا ما ھو متصل بقرار فرض العقوبة . لتأدیب في مواجھتھم یمارس ا

رار إداري       ، التأدیبیة   صدر بق ب ت تلط للتأدی ، فھذه العقوبة في النظامین الرئاسي والمخ

الاعتراض        ل ب ة وتتمث ة التأدیبی ن الإداري (ومنھا ما ھو لاحق لقرار فرض العقوب )  الطع

ف الع  ا الموظ أ إلیھ ي یلج ع   والت ل توقی ھ قب ت ل ي منح ضمانات الت ستنفذ ال دما ی ام عن

العقوبة ولم یستطیع تجنب العقوبة فلا یبقي أمامھ سوي اللجوء إلي الضمانات المتبقیة         

ر          ث یعتب ضائي حی ن الق لھ قانونا بعد توقیع العقوبة المتمثلة في الطعن الإداري ، والطع

ا الد    ت بھ ي اعترف ة الت وق العام ن الحق ي م ق التقاض تور  ح ا الدس راد ومنھ اتیر للأف س

ادة     ي الم ر ف ذي أق صري ال تور  ) ٩٧(الم ن دس صون   ٢٠١٤م ق م ي ح أن التقاض  ب

ة           ، ومكفول للجمیع    ي مواجھ ام ف ف الع ن أھم ضمانات الموظ ضائي م ن الق ق الطع وح

صة           ، سلطة التأدیب    ده ونزاھة ینظر نظرة فاح ن حی ھ م صف ب ا یت ذلك لأن القضاء بم

ن وجود          عادلة إلى قرار فرض       ف م ھ الموظ ا یدعی سن فحص م ة ویح ة التأدیبی العقوب

  . عدم مشروعیھ قد تلحق بقرار فرض الجزاء 



 

 

 

 

 

 ٦٦٨

مانتین    ا ض ضائي باعتبارھم ن الإداري والق ة الطع ا دراس ررات اخترن ذه المب لھ

ب      لطات التأدی ة س ي مواجھ ف ف مانات الموظ ن ض امتین م ذا  ، ھ ة ھ ضي دراس وتقت

النظر     الموضوع تحدید مفھوم الطعن الإ     صاص ب ة الاخت داري وأنواعھ ، وكذا تحدید جھ

بابھ    ن وأس ذا الطع روط ھ ة وش ة التأدیبی رض العقوب رار ف ى ق ضائي عل ن الق ي الطع ف

ي           صل إل ذا الف سمت ھ والآثار التي تترتب على إلغاء القرار أو الحكم التأدیبي ، ولذلك ق

  -:ثلاث مباحث على التفصیل التالي 

  .لقانوني للتظلم الإداري النظام ا: المبحث الأول 

  . الجھة المختصة بنظر الطعن وشروطھ:المبحث الأول 

  . أسباب الطعن علي القرارات والأحكام القضائیة:المبحث الثاني 



 

 

 

 

 

 ٦٦٩

 المبحث الأول

  النظام القانوني للتظلم الإداري
  

ي      من المبادئ المستقرة في نطاق القانون الإداري أن المصلحة العامة تتفوق عل

صا سییرھا       الم رض ت ي مع ة ، ف وم الإدارة العام اس تق ذا الأس ي ھ ة ، وعل لح الخاص

ز    ي حی ة ف صلحة العام ع الم بیلھا لوض ي س ة ف رارات إداری اذ ق ة ، باتخ ق العام للمراف

را              سبان أولا وأخی ي الح ضع ف رارات ، ت ذه الق إن ھ ك ف ي ذل التطبیق الفعلي ، وبناء عل

ق   وجوب سیر المرافق العامة بانتظام واطراد       ، فضلا علي أن ضرورة استمراریة المرف

ن       العام ھي نقطة بالغة الأھمیة ، علما أن ما تتخذه الإدارة العامة من قرارات قد یمس م

د    ر ، أوج ذا الأم ا لھ شرعیة ، وعلاج دأ ال الف مب راد ، أو یخ وق الأف د حق ب أو بعی قری

ي     المشرع للمتضرر مسلكا ألزمھ بادئ ذي بدء باللجوء إلیھ قبل الل         ضاء ف ي الق جوء إل

ي       " التظلم الإداري"بعض الحالات ، وھو      ة الت ن الجھ ضرر م ب المت ھ یطل الذي بموجب

ضاء          اب الق ق ب ك یب ت ذل یل  (أصدرت القرار ، أن تعدل عنھ ، فإن ھي أب ) المرجع الأص

ل التوجھ                 زاع قب ل أطراف الن ضل لك د الأف ذي یع ودي ال ر الحل ال مفتوحا أمامھ بعد تعث

ح التظلم جھة الإدارة فرصة للعدول عن قرارھا بصورة إداریة ، ودون أمر     یمن.للمحاكم  

یة             اھر الإدارة القاض ن مظ را م شكل مظھ ذا النحو ی ي ھ أو تدخل من القضاء ، وھو عل

ي    ة الوزیرالقاض ات مرحل ن مخلف ان الإدار ) ١(وم ع    وبإمك د رف سھا بع ع نف ة أن تراج

ھ ،      ، وأن تعدل عن قرارھا فتلغیھ طواعیة بق التظلم سك ب ا التم ھ یمكنھ ا وأن رارآخر ، كم

اء    وي الإلغ ع دع ضاء ورف ي الق وء إل ن اللج ر م ذ ، لا مف دي  . وحیتئ ر إح التظلم یعتب ف
                                                             

سا    " الوسیط في قضاء الإلغاء دراسة   : عمار  وضیاف  . د )١( ات قضائیة فرن  –مقارنة مدعمة بتطبیق
   .١٩ ، ص ٢٠١١دار الثقافة للنشر والتوزیع ، : الطبعة الأولي ، الأردن " .  مصر –تونس 



 

 

 

 

 

 ٦٧٠

ل                ن قب ھ م ع علی ذي وق ن الجزاء ال تخلص م ف لل شرع للموظ ا الم الضمانات التي كفلھ

  .السلطات التأدیبیة 

   : علي النحو التالي من خلال ماتقدم سنتناول ھذا المبحث في مطلبین متتالیین

  
   الإداري والحكمة من اللجوء إليهماهية التظلم: المطلب الأول 

تظلم             ا لمفھوم ال ي الأول منھم اول ف الیین نتن رعیین متت نتناول ھذا المطلب في ف

ك     ھ وذل الإداري ، عي أن نتناول في الفرع الثاني من ھذا المطلب الحكمة من اللجوء إلی

  :علي النحو التالي

  :تعريف التظلم الإداري : ع الأول الفر
تظلم ھ  ال م ب ذي عل القرار ال شأن ب احب ال اء ص دم رض ساطة ع ى بب  الإداري یعن

لھ            م وأرس ى شكل تظل ذا عل ة ھ ادر بكتاب ي، فب م الیقین بواسطة النشر أو الإعلان أو العل

 . للإدارة مصدرة القرار أو لرئیسھا طالباً إعادة النظر فیھ وسحبھ أو إلغاؤه

راره      –ر القرار من حقھ     فمصد شروعیة ق دم م ھ بع راره      – حال علم صحح ق  أن ی

ضائیاً        رار ق اء الق ن إلغ ضل م ھ  )١( ویطھره من العیوب التي لحقتھ، بل یعد ذلك أف ، إذ أن

ى            ذھاب إل ى ال اره عل ھ دون إجب ضرر حقوق اد للمت بذلك قد أظھر احترامھ للقانون، وأع

  .القضاء 

                                                             
 –م ١٩٩٨دار النھضة العربیة سنة   -   النظام القانوني للمیعاد في دعوى الإلغاء–رأفت فودة   . د    )١(

 ١٦٧ صـــ
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د  وھذا ھو المفروض أصلاً في     مصدر القرار ؛ وھذا الحق لیس مطلقاً، وإنما مقی

بذات مواعید الطعن بالإلغاء لنفس الأسباب ، ویتعلق بذات القرارات التي خص المشرع 

  .الطعن فیھا بمواعید قصیرة قوامھا ستون یوماً

سھ       ھ لرئی رف ب رار فھو معت ى    . أیضاً ما یملكھ مصدر الق یة تعط سلطھ الرئاس فال

لإضافة إلى السلطات التي یباشرھا حیال أشخاص المرؤسیین سلطات للرئیس الإداري با

سب         ك ح دیلھا وذل ا أو تع یباشرھا حیالھم أو بصدد أعمالھم، إذ لھ حق سحبھا أو إلغائھ

  .طبیعة الاختصاص الممنوح للرئیس

ذي            رار الإداري ال باب الق ان أس ولا یدخل في التظلم مجرد طلب صاحب الشأن بی

ت    و كان ھ، ول در فی شریعى أو     ص ص ت ضى ن رار بمقت ذا الق سبیب ھ ة بت الإدارة ملزم

ي     دة ف ذه القاع ى ھ رج عل د خ سى ق شرع الفرن ك إلا أن الم ى ذل ضاء عل تقرار الق لإس

  .)١(فرضیھ محدده لا یقاس علیھا

ال                ال سكوت الإدارة حی ا ط ھ مھم ى أن وقد استقر مجلس الدولة الفرنسى ھنا عل

اً        ھذا الطلب فان ھذا السكوت لا یتحول       اد منقطع الرفض ویظل المیع رار ضمنى ب ى ق  إل

  .حتى تلبى الإدارة طلب صاحب الِشأن وتنفذ ما ألزمھا بھ النص السابق

ى      نا عل ام عرض دأ ھ ستنتج مب ن أن ن تظلم الإداري یمك سابق لل ى ال ن المعن وم

 تقدیمھ ھنا بالذات وقبل الدخول في التفاصیل الدقیقھ المتعلقة بموضوع التظلم الإداري،    

ن       ذا ل وھو أن المراد منھ الطلب من مصدر القرار أو رئیسھ سحب القرار أو إلغاؤه، وھ

                                                             
انون    )١( ن ق سة م ادة الخام لب الم ي ص نة ١١وردت ف و س ھ١٩٧٩ یولی ضى بأن ى تق إذا : "  م والت

إلتزمت الإدارة الصمت في موقف معین كان من المفروض أن تتدخل فیھ بقرار صریح مسبب، فإن   
ذه الأسبا            سلیم ھ اریخ ت ى ت اء حت ن بالإلغ ب طلب تقدیمھا لأسباب قرارھا الضمنى یقطع میعاد الطع

  ." لصاحب الشأن أو إعلانھ بھا
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دد       ھ یح الات معین ي ح داره ؛ إذ ف د إص حبھ بع وز س لاً لا یج رار أص ان الق أتى إذا ك یت

صدر            ن م ا م دیلھا أو إلغاؤھ ة لا یجوز سحبھا أو تع رارات الإداری المشرع أن بعض الق

ة على قرارات لجنة العمد والمشایخ، لك تصدیق وزیر الداخلیومثال ذ. القرار أو رئیسھ 

دیل      بھذا التصدیق یمتنع علیھ بعد ذلك إعادة النظر في ھذه القرارات التي اعتمدھا بالتع

ن            د ول ر مج راً غی صبح أم رارات ی أو الالغاء أو السحب ؛ وعلى ذلك فالتظلم من ھذا الق

  .وعلى ذلك لا یجوز التظلم منھا . یؤدى في النھایة إلى شئ یذكر

ذ ة      ھ س الدول شریع بمجل وى والت سمى الفت ة لق ة العمومی ت الجمعی د عرف ا وق

ا  تظلم بقولھ ة : .... "  ال یلة إداری تظلم ھو وس رار الإداري أو   )١(إن ال ن الق ضرر م للت

ى               سحبھ وتكف ا فت ن قرارھ دل ع سى أن تع ة ع ة الإداری ى الجھ ل إل ھ العام التأدیبى یقدم

  ..اً لإلغاء القرارالعامل مئونة الإلتجاء إلى التقاضى طلب

  :الحكمة من اللجوء للتظلم الإداري: الفرع الثاني 
ضاحیة   ذكرة الإی ت الم د أبان م  )٢( لق انون رق سنة ١٦٥للق شأن ١٩٥٥ ل   م ب

تظلم        ن ال ة م ن الحكم مجلس الدولة الذي استحدث لأول مرة التظلم الإداري الوجوبى ع

ة   الإداري وھو تقلیل الوارد من القضایا بقدر المستطاع   ة الإداری  وتحقیق العدالة الإداری

ى         تظلم عل ى إن رأت الإدارة أن الم ا الأول بطرق أیسر بإنھاء تلك المنازعات في مراحلھ

ق                ى طری أ إل ھ أن یلج رر فل اد المق لال المیع ھ خ حق في تظلمھ فإن رفضتھ أو لم تبت فی

  .التقاضى 

                                                             
ة         :  فؤاد عامر : المحامي    )١( ة الإداری ام المحكم وء أحك ي ض اء ف وى الإلغ ع دع اد رف ر  - میع  دار الفك

 ١١٩ صـــ – م ٢٠٠١العربى سنة 
 .١٢٣المرجع السابق صـــ : فؤاد عامر:المحامي   )٢(
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ا        ة بقولھ ة الإداری ة الإداری ك المحكم أن : "  وقد عبرت عن ذل ذا    ب ن ھ ة م  الحكم

سر            ق أی ى بطری ا الأول ي مراحلھ التظلم ھى الرغبة في التقلیل من المنازعات بإنھائھا ف

ي              ق ف ى ح تظلم عل ھ إن رأت الإدارة أن الم تظلم من رار الم ن الق للناس وذلك بالعدول ع

  " . تظلمھ 

رار أو  : "  وقد قضت محكمة القضاء الإداري بأن   علة التظلم الإداري لمصدر الق

ي         لم سحبھ ف ن یعلوه في السلم الرئاسى إنما ھو احتمال تبین خطأ القرار والعدول عنھ ب

 " .المدة القانونیة

ویساعد على فھم الحكمة من ضرورة الالتجاء إلى التظلم الوجوبى بصفة خاصة         

ن        ھ وم تظلم من رار الم ي الق أنھ لا یمكن أن یفترض في الإدارة تعمدھا مخالفة القانون ف

ذا      إن ھ ان            ثم ف سحبھ سواء ك ك ب ا وذل ى خطئھ ا للتعرف عل سبیل أمامھ تح ال تظلم یف ال

  .التظلم مقدماً إلى السلطة التي أصدرتھ أو السلطة الرئاسیة 

  
  أنواع التظلم الإداري: ب الثاني المطل

ل        ام ك ان أحك التظلم الإداري نوعان، تظلم اختیارى وتظلم إجبارى ؛ وفیما یلى بی

  :ل الفرعیین التالیین تظلم على حدة وذلك من خلا

  :التظلم الاختيارى: الفرع الأول 
م في فقرتھا الثانیة ١٩٧٢ لسنة ٤٧ من قانون مجلس الدولة      ٢٤تنص المادة     

رار   : "  على أن  وینقطع سریان ھذا المیعاد بالتظلم إلى الھیئة الإداریة التى أصدرت الق

ستین یوماً من تاریخ تقدیمھ ؛ أو الھیئات الرئاسیة، ویجب أن یبت في التظلم قبل مضى 

دیم            ى تق اً عل تین یوم ضى س ر م وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن یكون مسبباً، ویعتب



 

 

 

 

 

 ٦٧٤

التظلم، دون أن تجیب عنھ السلطات المختصة بمثابة رفضھ ؛ وكون میعاد رفع الدعوى   

اً     ستین یوم ضاء ال اریخ إنق ن ت اً م تین یوم التظلم س اص ب رار الخ ي الق الطعن ف   ب

  " ..كورةالمذ

ا              ن لن ا یمك ا ومحتواھ تعراض بنودھ ارى، وبإس وتتعلق ھذا المادة بالتظلم الاختی

  :أن نستنتج الأحكام التالیة 

شأن          - ١ دیر ذوى ال روك لتق ـ مت لاً ـ ـ أص التظلم ـ  إن التظلم الاختیارى ھو الأصل ؛ ف

ت  . ولا إكراه أو إجبار ــ كمبدأ ــ على القیام بھ    ون ال اً  والإستثناء أن یك ظلم إجباری

تظلم             دوى وضرورة ال ددة، ج الات مح ھ وح ي ظروف معین حیث یقدر المشرع ف

ول        . فیتطلبھ جبراً قبل تحریك الدعوى   ن شروط قب افیاً م ذلك شرطاً إض ر ب ویعتب

  . الدعوى

ل       ددة ؛ إذ جع ھ المتع ي أحكام وقد أبرز مجلس الدولة الفرنسى ھذا الأصل العام ف

ذى مصلحة ورتب علیھ انقطاع المیعاد الخاص برفع دعوى   من التظلم الإداري حقاً لكل      

ام     د الأحك ي أح ون موضوعاً      : "  تجاوز السلطة، إذ یقول ف ن ان یك رار إداري یمك ل ق ك

خلال المدة المعینة لدعوى قضائیة، أو لتظلم إداري ولائى أو رئاسى، وھذا التظلم یقطع 

  " .میعاد الطعن لتجاوز السلطة 

سبیاً        وكذلك إستقر القضاء     دیث ن م ح الإداري المصري على ھذا الاصل، وفي حك

أن         ا ب ة العلی ة الاداری ارى     " قضت المحكم ر إختی ضاء أم ى الق ى   . اللجوء إل زام عل لا إل

الموظف أن یلجأ للقضاء فاللجوء إلى القضاء لا یحول دون الإلتجاء إلى أولى الأمر من         

استخلاص ذوى الشأن لحقوقھم حیث التظلم وأساس ذلك أن التظلم ھو الأصل في مجال   

ق         ى الح ا أن تعط ین علیھ شریف یتع ورفع الظلم عنھم ؛ حیث أن الادارة وھى الخصم ال

ى     ھ عل لأصحابھ دون تكبدھم مشقة القضاء وإجراءاتھ ویؤكد ذلك أن المشرع حرصاً من
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تخفیف العبء عن العامل وتجنیبھ أعباء التقاضى اشترط لقبول دعوى الالغاء في بعض 

ى       الأح ھ دون طرح المنازعة عل وال أن یسبقھا تظلم، لعل صاحب المصلحھ یحقق طلبات

  ).١(القضاء

ـ إن رأى         الشأن لصاحب   - ٢ ـ ویتجھ مباشرةً ـ ار ـ و بالخی ـ فھ  ألا یتظلم من القرار ـ

  . وجھاً لذلك ــ إلى القضاء بدعوى إلغاء ضد ھذا القرار

ي   ، یجوز من باب أولى ؟أن یجمعسبق نتیجة لما   - ٣  صاحب الشأن بین الطریقین ف

تظلم ولا ینتظر     آن واحد، فبعد تقدیم التظلم في المیعاد، لاینتظر الفصل في ھذا ال

ع دعوى             ة، فیرف أیضاً فوات الستین یوماً من تاریخ وصول تظلمھ للجھة الإداری

  .الإلغاء في خلال المدة الأولى الأصلیة والى قدم فیھا تظلمھ 

د         ومع ذلك فقد قضت محكمة     ى أح شأن إل احب ال اء ص أن إلتج ضاء الإداري ب  الق

ن           د الطع ى مواعی ى أن تراع ر، عل ق الآخ ى الطری ھ إل ول دون إلتجائ رفین لا یح الط

 .)٢(القانونیة

  :  وھنا یأخذ الموقف أحد الفروض الآتیھ

ا       م رفعھ إما أن ترفض الإدارة التظلم، فلا یضیره ذلك شئ لأن دعوى الإلغاء قد ت

فیھا، وتكون قد رفعت في المیعاد، وإما أن تجیبھ الإدارة إلى مطلبھ كلیاً، وینتظر الفصل 

اد،    وھنا تصبح الدعوى عدیمة الجدوى، ویحكم القاضى برفضھا لا لعدم رفعھا في المیع

صاحب           فھي قد رفعت في المیعاد وإنما لأن الدعوى أصبحت غیر ذى موضوع ولم یعد ل

وافره      الشأن مصلحة في الاستمرار في دعواه،       شترط ت صلحة ی إن شرط الم وكما نعلم ف

                                                             
  .م٧/١٢/١٩٨٥ قضائیة، جلسة ٣١ لسنة ٦٨٠الطعن رقم   )١(
 .م ١٢/٦/١٩٥١ قضائیة، جلسة ٣ لسنة ٢٦١محكمة القضاء الإداریة في الدعوى رقم   )٢(
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ا        ى جزء     .عند رفع الدعوى وأن یستمر حتى یتم الفصل فیھ ستجیب الإدارة إل ا أن ت وإم

شطب                  ا ت ي دعواه أو أن یتركھ ستمر ف أن ی ة، ب ذه الحال ي ھ ار ف و بالخی من طلباتھ، فھ

ا .لقناعتھ بما حصل علیھ ورضائھ بھ      ي   وإما أن تسكت ولا ترد على طلبھ وھن ستمر ف  ی

  .متابعة دعواه القضائیة ولا یلتفت لصمت الإدارة 

اك - ٤ اً أن ھن افة  اختلاف ارى، فبالإض تظلم الاجب ارى وال تظلم الاختی ین ال اً ب  جوھری

ھ،         ل إجرائ لعنصر الإلزام في التظلم الثاني نجد أنھ لایجوز مطلقاً رفع الدعوى قب

ون  فھو دائماً سابق على تحریك دعوى الإلغاء، أما ا     لتظلم الاختیارى فھو كما یك

سابقاً على رفع الدعوى یمكن أن یكون لاحقاً عیھا، وتقبل دعواه مادام تم رفعھا 

 .في المیعاد

 والقضاء عن التظلم الولائي والتظلم الرئاسى، وھذا وذاك یقدم إلى   الفقھ یتحدث   - ٥

ة              ا برابطة تبعی رتبط بھ رار وی صدر الق ا م م   الجھة الإداریة التي یتبعھ ن ل  ، ولك

تظلم          صري، تخص ال نجد أي صدى في الفقھ المصري ولا في أحكام القضاء الم

إلى السلطة الوصائیة الاداریة فھل التظلم إلى ھذا السلطة یحدث أثره في انقطاع 

 میعاد الطعن بالإلغاء ؟

ة    ٢٤ظاھر نص المادة    س الدول انون مجل سنة  ٤٧ من ق ة   ١٩٧٢ ل ى إجاب م یعط

ذا ال ى ھ النفى عل درت  ب ي أص ة الت ة الإداری ى الھیئ تظلم إل ن ال دث ع ھ یتح ساؤل، لأن ت

 ،. القرار أوالھیئات الرئاسیة 

تظلم        ك أن ال ى ذل رار، ومعن صدر الق یھ لم ة رئاس ست ھیئ ایة لی لطة الوص   وس

دیم          . إلیھا لا یقطع المیعاد    ـ أن تق سألة مباشرة ـ ذا الم ویرى البعض ــ دون التعرض لھ

ة           التظلم إلى أیة جھة أخ  ة الإداری ھ الجھ م ب م تعل اد إذا ل ي قطع المیع ره ف تج أث رى لا ین

 . المختصة 
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اء        ال دعوى الإلغ تظلم وحی والحقیقة أننا نرى مع تسامح القضاء في إجراءات ال

وى      ع دع اد رف ع میع ي قط ره ف تج أث ائیة ین سلطة الوص ى ال تظلم إل ة أن ال صفة عام ب

ني المصري، لأن سلطة الوصایة تملك حاجة الالغاء، على الأقل فیما یخص النظام القانو

ضاً  . الشاكى وقضاء مظلمتھ، فھي تملك سحب قرار السلطة الخاضعة للوصایة      وتملك أی

نص              دده ب الات مح ي ح ھ إلا ف لال آخر محل رار أو إح دیل الق ھ ھو تع إلغاءه، كل ما تملك

  . وفي حدود ھذا النص بالنسبة للحلول 

ذلك   وعلى ذلك فالسحب والالغاء كافیا   ق ب ن لإعدام القرار الغیر المشروع، وتتحق

ي           اء، وھ ن بالإلغ اد الطع تظلم یقطع میع ررأن ال ا ق ا حینم صبو إلیھ ان ی ي ك ة الت الحكم

اء      تفادى قیام أنزعھ قضائیة في الوقت الذي تستطیع فیھ الإدارة وھي خصم شریف إنھ

  . ھذه الأنزعة والإحالة دون وصولھا إلى ساحة القضاء

لفقھ الفرنسى لا یؤید وجھة النظرھذه ویرى بأن التظلم إلى السلطة     ولكن بعض ا  

 . الوصائیة لا یقطع المیعاد إلا بنص قانوني یقرر ذلك 

وانین     ع لأن الق ك راج اً، وذل ھ حالی ق علی رر ولا تعلی سى مب ھ الفرن ف الفق وموق

انون   ن ق دءاً م سا ب ي فرن ة ف ة الإداری ة باللامركزی ة المتعلق ارس ٢الحدیث  م ١٩٨٢ م

سلطة            د ل م یع ة ول ة كلی ایة الإداری ت الوص د أنھ ھ، ق ي طرات علی دیلات الت ع التع وجمی

ك           الوصایة أي سلطة حیال أعمال السلطة المحلیة، وأصبح ممثل السلطة المركزیة لایمل

راد     أن الأف ك ش ي ذل أنھ ف ضاء الإدارى ش ام الق ا أم ن علیھ ال إلا الطع ذا الأعم ال ھ حی

  . اتالمخاطبین بھذه القرار

  :التظلم الإجبارى: الفرع الثاني 
ضح       بمجرد قراءة ھذه النصوص التي تحكم التظلم الوجوبى والتمعن ملیاً فیھا یت

  :لنا بعض الملاحظات أو الملامح التي یتحلى بھا التظلم الوجوبى وھي كالتالى 
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ست  - ١ طاع،  أن الحكمة من ھذا التظلم الإجبارى ھو تقلیل الوارد من القضایا بقدرالم

وتحقیق العدالة الإداریة بطریق أیسر للناس، بإنھاء تلك المنازعات في مراحلھا   

ت            م تب ضتھ أو ل إن رف ھ، ف ي تظلم ق ف ى ح الأولى إن رأت الإدارة أن المتظلم عل

 .فیھ في خلال المیعاد المقرر، فلھ أن یلجأ إلى طریق التقاضى 

صفة    أن ھذا التظلم مقصور على الموظفین العمومیین،  - ٢ راد ب ولا یسرى على الأف

  .عامة

ى       - ٣ ط عل صور فق وبى مق تظلم الوج ذا ال إن ھ وظفین ف ون الم ق بطع ا یتعل  وفیم

التظلم      ھ، ف اتھم الوظیفی س حی صر تم بیل الح ى س ة واردة عل رارات معین ق

ھ  . الإجبارى استثناء على الأصل العام وھو حریة التظلم     والاستثناء لا یقاس علی

 فیما عدا ھذه القرارات، یسترد الموظف حریتھ في التظلم ولا یتوسع في تفسیره 

  .من القرار محل الطعن أو سلوك سبیل التقاضى مباشرةً 

تعملت                   سیر واس ذا التف ى ھ ت عل د خرج ا ق ة العلی ة الاداری إن المحكم ك ف ومع ذل

ست واردة             ا صراحةً ولی نص علیھ م ی رارات ل ن ق تظلم م ى بفرض ال القیاس الذي انتھ

  .صرضمن ھذا الح

تظلم         - ٤ ابى لل شكل الكت ى ال ادة الأول ي الم ة ف س الدول یس مجل رار رئ تلزم ق  اس

تظلم    ور ال ل ص ى ك ق عل ھا المنط دة یفرض ذه القاع ت ھ وبى، وإن كان إذ . الوج

صیاً          صھ شخ ات تخ ھ وبیان بب تظلم رار وس ص الق تظلم ن ذكر الم ى أن ی ینبغ

أتى إلا          ن یت ذا ل ك، وھ ابى،    وتوقیعھ وتاریخ التظلم إلى غیر ذل تظلم كت ان ال  إن ك

  . أیضاً یساعد ھذا الشكل على تبسیط وتسھیل عملیة إثبات التظلم

سھ         تظلم بنف شأن ال احب ال ولكن قرار رئیس مجلس الدولة لم یستلزم أن یقدم ص

ك            ى ذل ا، وعل ابع لھ ة الت ة الإداری ى الجھ رار أو إل صدرة الق ة م ة الإداری صیاً للجھ شخ
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صوص عل  ام المن ل الع سرى الأص ث   ی ة، حی ة والتجاری ات المدنی انون المرافع ي ق ھ ف ی

ستند              دیم الم ع تق انونى م شاره الق امى، أو مست ھ كالمح یجوز أن یقدمھ شخص آخر عن

  . القانوني المثبت لعملیة الوكالة أو الإنابة

ي        از ف شأن إذ أج ذا ال ي ھ وإن كان لمجلس الدولة الفرنسى موقف أكثر تیسیراً ف

  : ھذا الخصوص ما یلى 

یمكن أن یتم التظلم الإدارى من قبل شخص آخر ودون حاجة لتوكیل خاص ) أ(

إذا تطلب نص خاص مثل ھذا أو عام صادر لھ من صاحب الشأن إلا 

 .التوكیل

الأصل أن یكون التظلم دون شكل معین، وعلى ذلك یمكن أن یكون كتابة أو ) ب(

ئماً على شفاھة إلا إذا تطلب نص خاص الشكل الكتابي ، وھذا یصدق دا

 دیسمبر سنة ٣١ من قانون ١٣التظلم الإجبارى إلى نادت بضرورتھ المادة 

م والمتعلق بإعادة تنظیم القضاء الإداري حیث أوكلت ھذه المادة إلى ١٩٨٧

مرسوم صادر بعد أخذ رأى مجلس الدولة بتنظیم التظلم الإجبارى 

 إلى الآن، فیما وإجراءات التصالح مع الإدارة، إلا أن ھذا المرسوم لم یصدر

عدا منشورین صادرین عن الوزیرالأول یحملان النصح والإرشاد في ھذا 

 . م ١٩٩٥ فبرایر سنة ٦المجال وذلك في 

د        - ٥  فرض قرار رئیس مجلس الدولة على الإدارة بعض الالتزامات والتى تؤدى عن

از الإدارى     . تنفیذھا واحترامھا إلى العدالة الإداریة    ي الجھ ة ف ث الثق وضمان  وب

ا      ق بھ صار تتحق ي الإدارة، باخت املین ف املین والع وق المتع سانیة " حق إن

 " .الإدارة
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أ           - ٦ تظلم خط  كان من الأجدر أن یلزم القرار الجھة غیر المختصة والتى قدم إلیھا ال

وم     ل مرس ا فع صة كم ة المخت ى الجھ ھ إل نة  ٢٨بإحالت وفمبر س ي ١٩٨٣ ن م ف

  .فرنسا في المادة السابعة منھ

  : الفرق بين التظلم الوجوبى والتظلم الاختيارى- أولا
رار أو           ن الق ضرر م ى المت شرع عل رض الم ذي یف و ال وبى ھ تظلم الوج إن ال

ى       الإجراء الإداري تقدیمھ إلى جھة الإدارة قبل إقامة دعواه كإجراء شكلى جوھرى ینبغ

ة ا          دم إقام ى ع ب عل ضائیة ویترت دعوى الق ق ال وج طری ل ول اذه قب اة إتخ دعوى مراع ل

ددھا      ي ح ة الت ة الإداری ى الجھ تظلم إل ابقة ال دم س كلاً لع ا ش دم قبولھ م بع وب الحك وج

  .).١(القانون

دیر       ) ٢(أما التظلم الجوازى أو الاختیارى     شأن تق ذوى ال وھو الذي ترك الشارع ل

ام          واه أم ة دع ل إقام رار إداري قب ى ق ن عل ن الطع ھ م تظلم لغایت ذا ال ق ھ دى تحقی م

دیر            المحكمة المختصة  ى تق ھ إل رده ومرجع ات م  بمجلس الدولة، وھذا النوع من التظلم

وج                   ل ول ھ قب أ إلی رر أن یلج ا ق ة إذا م ة الإداری ى الجھ اراً إل ھ اختی المتظلم حیث یتقدم ب

اء      دیل أو إلغ ن تع ھ م ق غایات صلحة تحق ھ م د أن ل ضائیة أي إذا وج دعوى الق بیل ال س

 . القرار الإداري بواسطة الدعوى القضائیة

ق بقطع            ا یتعل تظلم الوجوبى فیم ر ال اً ذات أث ب قانون ارى یرت وھذا التظلم الاختی

ب            ارى لا یرت تظلم الاختی ذا ال ضائیة ، إلا أن ھ دعوى الق ة ال اً لإقام المیعاد المحدد قانون

تظلم الوجوبى             ن ال لاً م ك أن ك ى ذل ضائیة ومعن دعوى الق على عدم تقدیمھ عدم قبول ال
                                                             

امر   :المحامي    )١( ا           : فؤاد أحمد ع ة العلی ة الإداری ام المحكم وء أحك ي ض اء ف وى الإلغ ع دع اد رف میع
  .١٢٢ صـــ – مرجع سابق –ومحكمة القضاء الإداري

 .م ٦/٧/١٩٩١ قضائیة جلسة ٣٣ لسنة ٣٠٩٩حكم المحكمة الإداریة العلیا في الطعن رقم   )٢(



 

 

 

 

 

 ٦٨١

شتر     ارى ی رر           والتظلم الاختی اد المق ر قطع المیع ابى ؛ أي أث ر الإیج ي الأث ع الآخر ف ك م

ى               دعوى عل ول ال دم قب ب ع لرفع الدعوى ولكنھما لا یشتركان في الأثر السلبي أي ترتی

تظلم            دیم ال دم تق ى ع ب عل ا یترت ھ إنم شار إلی سلبي الم عدم تقدیم التظلم ذلك أن الإثر ال

  .ختیارى الوجوبى دون عدم تقدیم التظلم الجوازى أو الا

  مزايا الالتجاء إلي طريق التظلم الإداري قبل اللجوء للقضاء-ثانيا 

أن     سن ب اح ح د الفت دكتور عب ول ال وى   " یق ق دون دع ى الح صول عل   للح

ى             صاریف التقاض شأن م احب ال ى ص وفر عل ة إذ ی ل كلف و أق ر، فھ ا لا تنك ضائیة مزای ق

ن إجراءات     وھى كثیرة قد ینوء بھا وھو أكثر سرعة لما یكتنف ال       ضائیة م مخاصمة الق

ا           اء نظرھ دعوى أو إثن ضیر ال اء تح شأن       . سواء أثن احب ال ین ص ة ب ظ العلاق   وھو یحف

ن           ) لا سیما إذا كان موظفاً      (  تج ع ساسیات تن ن ح رار م صدرة الق ة م ة الإداری ؛ والجھ

ى،          ت القاض الطعن القضائي وأخیراً فإن إنصاف الإدارة للمواطنین والموظفین یحفظ وق

ھ   و بء عن ف الع شأن ؟         . یخف احب ال م ص ن تظل شرع م رره الم ا ق ان م ا ك ن ھن   وم

شجیعاً     ك ت اء وذل ن بالإلغ اد الطع اطع لمیع حبھ ق اً س سھ طالب رار أو رئی صدر الق ى م إل

ى       ى القاض اء إل ل الإلتج ن الإدارة قب صفة م ب الن ى طل راد عل دكتور  )١ (للأف رى ال  وی

اء مستھجن بلا أدنى شك وتحكم غریب التظلم الوجوبى إجر " مصطفى كمال وصفى أن     

شریعة               ن ال ذلك م اس ل ھ ولا أس سھو عن سبب ال دعاوى ب اعت ال من المشرع فطالما ض

باب لا     ھ لأس وق الثابت ضیع الحق لامى أن ت ع إس ي مجتم اً ف صح إطلاق لامیة، ولا ی الإس

بالنسبة ؛ وھذه الشریعة ) ولا تأكلو أموالكم بینكم بالباطل(( تقرھا الشریعة لقولھ تعالى    

ا    (( لنا ما یسمیھ البعض بالقانون الطبیعى لقولھ تعالى    اس علیھ فطرة االله التي فطر الن

شرع    . ؛ ومخالفة القانون الطبیعى اعتداء على حقوق الإنسان       ))  ى الم ب عل ولذلك وج
                                                             

 .٢٤٣، ٢٤٢ صـــ – قضاء الإلغاء– الجزء الأول –القضـــــــاء الإداري : عبدالفتاح حسن . د  )١(



 

 

 

 

 

 ٦٨٢

ب وأن یتجھ      العدول عنھ إبقاءً على العدل ذاتھ وتحرراً من شكلیة غیر صحیحھ في الغال

  ).١(التخفیف منھالقضاء إلى 

  
 شروط التظلم الإداري: لب الثالث المط

ام       ي أحك سواء، فھ ى ال ارى عل ارى والإجب التظلم الاختی ق ب ام تتعل ذه الأحك ھ
ي             ا ف ب توافرھ شروط الواج ام بال ذه الأحك ق ھ ز، وتتعل ا دون تمیی ق علیھ شتركة تطب م

ساب ال             ة ح اء أولاً ، وكیفی التظلم    التظلم القاطع لمیعاد رفع دعوى الإلغ اد المنقطع ب میع
  :الإداري ثانیا 

 :الشروط العامة لنوعى التظلم : الفرع الأول 

ك                ل تل ولا تتمث تظلم الإداري مقب صبح ال ي ی ا حت ي توافرھ ھناك عدة شروط ینبغ

  :الشروط في الأتي 

أن يـتم تقـديم الـتظلم بعـد صـدور القـرار المطعـون فيـه وقبـل رفـع :الشرط الأول
  : الدعوى

ون            یجب أن یكو   التظلم یك ھ ف تظلم من رار الم صدور الق ق ل ن التظلم في میعاد لاح

ستطیع              ى ت ك حت ا وذل ة بإلغائھ ي یجوز المطالب ي الت ة وھ ة النھائی من القرارات الإداری

د             ون ق ل یك السلطة التي أصدرتھ أو السلطات الرئاسیة إعادة النظر في قرار صدر بالفع

سحبھ أ     ك ب اعھ وذل ضیات الأحوال     تبینت نعالنھ وتحددت أوض سب مقت ھ ح ى  و تعدیل عل

  .)٢(ضوء ما ورد في التظلم المقدم
                                                             

ة سنة    - أصول إجراءات القضاء الإداري -مصطفى كمال وصفى  . د  )١( ة الثانی ـ  –م ١٩٧٨ الطبع  صــ
١٦٩ 

 .م ٢٥/٤/١٩٥١ قضائیة جلسة ٣ لسنة ٤٧٩رقم حكم محكمة القضاء الادارى في الدعوى   )٢(



 

 

 

 

 

 ٦٨٣

 :يجب أن يقدم التظلم في نفس ميعاد الطعن بالإلغاء : الشرط الثاني 

ي        ھ ف ون فی رار الإداري المطع إن میعاد التظلم ھو ستون یوماً من تاریخ نشر الق

صدرھا         ي ت صالح أو   الجریدة الرسمیة أو في النشرات الت ھ     الم شأن ب احب ال لان ص . إع

سحب      ن ال صیناً م وبمضى ھذه المدة یسقط حق الطعن بالإلغاء ویصبح القرارالإداري ح

 . أو الإلغاء بالرغم من عیوبھ ویأخذ حكم القرار السلیم 

ھ            ا بأن ة العلی ة الاداری ول المحكم ذا تق ھ     " وفي ھ رارالإدارى فإن صن الق ى تح مت

ار   یحمل على الصحة ویصبح حجة على ذوى ا  ز أو آث لشأن فیما أنشأه أو رتبھ من مراك

ي      ة ف ھ التنفیذی ن قوت ده م ا تجری صد منھ ون الق وى یك ة دع ل أی ث لا تقب ة بحی قانوین

تھدفھ     ذى إس مواجھتھم وإلا إنطوى الأمرعلى إلغاء ضمنى للقرار و إخلال بالاستقرار ال

ضت مو     د إذ انق ا بع شار إلیھ ة الم ار القانونی ز والآث انون للمراك ا  الق ن فیھ د الطع اعی

 .بالإلغاء

 :يجب أن يقدم التظلم إلى الجهة المختصة:   الشرط الثالث

ادة    ن الم ة م رة الثانی صت الفق م   ٢٤ن ة رق س الدول انون مجل ن ق سنة ٤٧ م  ل

ى        : "  م على ما یلى ١٩٧٢ ة الت ة الإداری ى الھیئ التظلم إل اد ب ذا المیع وینقطع سریان ھ

 من قانون ١٢ونصت المادة ........................." أصدرت القرار أو الھیئات الرئاسیة 

م    ة رق س الدول سنة ٤٧مجل رة  ١٩٧٢ ل ي الفق ى  ) ب(م ف ا یل ى م ات ) ب: ( عل الطلب

اً          ود ثالث ي البن ا ف صوص علیھ ة المن ة النھائی المقدمة رأساً بالطعن في القرارات الإداری

درت    وذلك قبل التظلم منھا إل) ١٠(ورابعاً وتاسعاً من المادة      ي أص ة الت ى الھیئة الإداری

ونصت المادة الأولى من قرار ............................" القرار أو إلى الھیئات الرئاسیة      

م     ة رق س الدول یس مجل سنى ٧٢رئ ن    ١٩٧٣ ل وبى م تظلم الوج راءات ال شأن إج م ب

ى   ا یل ى م ا عل صل فیھ ة الف ة وطریق رارات الإداری رارا : "  الق ن الق تظلم م ون ال ت یك



 

 

 

 

 

 ٦٨٤

 من القانون رقم ١٠الإداریة المنصوص علیھا في البنود ثالثاً ورابعاً وتاسعاً من المادة         

ات        ١٩٧٢ لسنة   ٤٧ ى الجھ رار أو إل درت الق ي أص ة الت ة الاداری  المشار إلیھ إلى الجھ

 .الرئاسیة بطلب یقدم لھا أ، یرسل إلیھا بكتاب موصى علیھ مصحوب بعلم الوصول

صوص المتقد   ن الن ضح م تظلم      ویت ا ال دم إلیھ ى یق صة الت ة المخت ة أن الجھ م

 :  الوجوبى ھى

 .  الجھة الاداریة التى أصدرت القرار -١

 . الھیئات الرئاسیة للجھة التى أصدرت القرار -٢

ات             ة التظلم ك لجن ال ذل یم، مث ات خاصة للتنظ وقد تنص بعض القوانین على جھ

م   من قانون الخدمة العس  ١٨المنصوص علیھا في المادة      سنة  ١٢٧كریة والوطنیة رق  ل

ى ١٨وقد نصت المادة .  م   ١٩٨٠ تظلم   : "   من القانون المشار إلیھ على ما یل ون ال یك

ضو       سلحة وع وات الم ن الق من قرارات التجنید إلى لجنة مؤلفھ من ضابطین عظیمین م

لان          اریخ إع ن ت اً م ین یوم لال ثلاث ك خ ل وذل ى الأق ب عل ة بدرجة نائ س الدول ن مجل م

تظ  ن      الم رار م ا ق ان إجراءاتھ ة وبی ذه اللجن شكیل ھ صدر بت د وی رار التجنی صدور ق لم ب

ولا تكون قرارات ھذه اللجنة نھائیة إلا بعد التصدیق خلال ستین یوماً من . وزیر الدفاع 

ة               اد بمثاب ي المیع ھ ف صدقاً علی ة م رار اللجن ر ق ة ویعتب ى اللجن تظلم إل درمي ال تاریخ تق

تظلم       ولا تقبل ا  . رفض التظلم    ل ال ا قب شار إلیھ لدعاوى أمام القضاء بإلغاء القرارات الم

 .منھا على الوجھ المتقدم

  :ًيجب أن يكون التظلم واضحا محدد المعنى:   الشرط الرابع

ون             أن یك تظلم ب ث ال ى بح ین عل ى تع املاً للعناصر الت تظلم ش یشترط أن یكون ال

صت    التظلم منصباً على قرار معین وألا یكون مجھلاً أو ی    ھ ، و ن تظلم من بین فیھ سبب ال

م    ة رق س الدول یس مجل رار رئ ن ق ة م ادة الثانی سنة ٢٧الم راءات ١٩٧٣ ل شأن إج  ب



 

 

 

 

 

 ٦٨٥

ا    صل فیھ ة الف ة وطریق رارات الإداری ن الق وبى م تظلم الوج ضت . ال د ق   وق

ات                 ستوف للبیان ون واضحاً م ب أن یك تظلم الوجوبى یج أن ال ا ب ة العلی المحكمة الاداری

 .المطلوبة

 :يجب أن تكون هناك مرجوة من التظلم :   رط الخامسالش

من المقرر أن التظلم الوجوبى قبل إقامة دعوى الإلغاء سواء إلى الھیئة الإداریة         

ابلاً           ان ق ا ك التى أصدرت القرار أو إلى الھیئات الرئاسیة لھا لا یصدق إلا بالنسبة إلى م

ا       ام علیھ ى ق ة الت ع      للسحب من ھذه القرارات وذلك للحكم إذا امتن تظلم ف ذا ال تلزام ھ اس

لطة     ود س دم وج داره أو لع ا بإص تنفاذ ولایتھ رار لإس ي الق ر ف ادة النظ ى الإدارة إع عل

رئاسیة تملك التعقیب على الجھة الإداریة التى أصدرتھ فإن التظلم في ھذه الحالة یصبح 

 . غیر مجد وغیر منتج 

أ مب    صلحة أن یلج احب الم ى ص ب عل وال یج ذه الأح ي ھ ضاء  وف ى الق رة إل اش

اد           ي قطع میع ر ف دیم الأث الإداري فإذا أصر على الإلتجاء إلى الإدارة فإن تظلمھ یكون ع

ن               اب الطع ل ب اً قف تین یوم الطعن بالإلغاء بحیث إذا مضى على علمھ بالقرار أكثر من س

 .بالإلغاء في وجھھ نھائیاً 

 :م الأولالتظلم الذى يعتد به وينتج أثره هو التظل:  الشرط السادس

ول      ا ھوالمع ة العلی ة إلاداری ضاء المحكم ك ق ى ذل تقر عل سبما اس تظلم الأول ح ال

علیھ في حساب المیعاد وقطعھ وأن تتابع التظلمات للاسترسال فیھا وتكرارھا من جانب      

ھ   . المدعى لا یجدى في إطالة میعاد رفع الدعوى       ضاء الإدارى بأن وقد قضت محكمة الق

كمة على أنھ إذا تتابعت التظلمات فإن التظلم الذي یقف المیعاد إستقر قضاء ھذه المح " 

رار         ن تك ذ م دة وإلا اتخ رة واح ف إلا م اد لا یق ره لأن المیع تظلم الاول دون غی و ال ھ

 "  ......التظلمات وسیلة للإسترسال في إطالة میعاد رفع الدعوى



 

 

 

 

 

 ٦٨٦

 :يجب أن يكون مقدم التظلم كامل الأهلية:   الشرط السابع

ظلم الذى یعتد ھو الذى یقدم من شخص كامل الأھلیة أما ذلك الذى یقدم من إن الت

ن         اد الطع ان میع ي جری شخص ناقص الأھلیة أو عدیمھا عن قرار متعلق بھ فلا أثر لھ ف

م     بالالغاء في ھذا القرار إذا تمسك ولیھ بذلك ؛ كما أن ھذا التظلم لا یعبتر دلالة على العل

ھ       الیقیني بالقرار ذلك أن ال     تظلم إذ أن صاف الم تظلم لا یتمخض دائماً عن نفع محض بإن

ضائي                  ن الق ي الطع ة ف قاط حق ضره بإس د ی ا ق اء مم ن بالإلغ اد الطع ھ میع ي حق یجرى ف

ات                 اء إذا ف دعوى الإلغ ضائي ب ن الق ي الطع ھ ف بدعوى الإلغاء مما قد یضره بإسقاط حق

 .ھذا المیعاد

 : بالتظلم الإداريكيفية حساب الميعاد المنقطع:الفرع الثاني 

انون     ٢٤تنظم المادة    سنة   ٤٧ من ق ة      ١٩٧٢ ل ة كیفی ة والثالث ا الثانی ي فقراتھ  ف

" تنص على أن :  الفقرة الثانیة :حساب المیعاد المنقطع بالتظلم وذلك على النحو التالي

ات      " رار أو الھیئ درت الق ى أص ینقطع سریان ھذا المیعاد بالتظلم إلى الھیئة الإداریة الت

ئاسیة ؛ ویجب أن یبت في التظلم قبل مضى ستین یوماً من تاریخ تقدیمھ، وإذا صدر         الر

القرار بالرفض وجب أن یكون مسبباً، ویعتبر مضى ستین یوماً على تقدمي التظلم دون       

 ". أن تجیب عنھ السلطات المختصة بمثابة رفضھ

رار الخ       : " الفقرة الثالثة  ي الق الطعن ف دعوى ب ع ال التظلم  ویكون میعاد رف اص ب

 ". ستین یوما من تاریخ إنقضاء الستین یوماً المذكورة

ن        اد الطع ع میع تظلم یقط و أن ال ام ھ ذا المق ي ھ ھ ف ھ إلی ب أن ننب ا یج وأول م

بالإلغاء في الیوم التالى لوصولھ لدى جھة الادارة المختصة، إذ یبدأ العد التنازلى لفترة       



 

 

 

 

 

 ٦٨٧

وم  الستین یوماً التى تركھا المشرع لجھة الاد   ارة حتى تبت في التظلم من الیوم التالى لی

   ) .١(وصول التظلم

ت              - ١ د انتھ شكلة ق ون الم ا تك ة، فھن تظلم كلی ات الم تجابة الإدارة لطلب ة اس  في حال

بالقرار الصادر بالإیجاب كلیةً، ویكون منھیاً للنزاع، ولن یكون ھناك حساب لأى 

 . مدة 

لبات المتظلم، وھنا إن أراد منازعة الإدارة في   في حالة استجابة الإدارة جزئیاً لط      -٢

دعوى    الجزء المتبقى والتى لم تعطھ الإدارة بصدده إجابة مرضیة، فعلیھ برفع ال

 .خلال ستین یوما تحسب من الیوم التالي لوصول رد الإدارة إلیھ أو علمھ بھ

رد ب            -٣ ھ ال لت ل تظلم، وأوص ات الم ةً طلب ضت الإدارة كلی ا إذا رف الرفض  في حالة م

تظلم     –خلال فترة الستین یوماً    ث ال اً لبح صة قانون ع    – المخص تظلم رف ى الم  فعل

 .دعوى الالغاء خلال الستین یوما التالیة لوصول رفض الإدارة لدیھ

رد     - ٤ م ت صمت ول ت الإدارة ال ا إذا التزم ة م ي حال صوص  – ف ھ الن ا طلبت س م  عك

ادة     ي الم رار مج   ٢٤سواء أكانت ف ي ق سابقة، أم ف م     ال ة رق س الدول سنة  ٧٢ل  ل

لفاً ١٩٧٣ ھ س شار إلی تظلم   –م الم ول ال ة لوص اً التالی ستین یوم رة ال وال فت  ط

د        تظل مواعی إلیھا، فإن المشرع قد تدخل وافترض ضمنیاً رفض الإدارة، وإلا س

صیر    اد ق رض میع ة ف ق وحكم ذي لا یتف ر ال ة، الأم الا نھای ى م دة إل ن ممت الطع

تقرار    و اس اء وھ دعوى الإلغ ام    ل ام بانتظ ق الع یر المرف ة وس ز القانونی المراك

 . واطراد

                                                             
 .١٩٢ صــــــ– مرجع سابق –النظام القانوني للمیعاد في دعوى الالغاء : رأفت فودة . د   )١(
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ضمنى          رار ال ذا الق ي ھ اء ف ومعنى ذلك أن نبدأ حساب المدة اللازمة للطعن بالإلغ

تظلم              ي ال ت ف شرع للب بالرفض من الیوم التالي لانقضاء الستین یوماً التي خصصھا الم

ة و          اً الثانی ستین یوم ة ال ى نھای ك حت ل الإدارة، وذل ع     من قب شرع لرف صھا الم ى خص الت

 .دعوى الالغاء

ادة     ي الم شرع ف ا الم ي عالجھ روض الت ل الف ي ك ذه ھ س ٢٤ھ انون مجل ن ق  م

ي         . ١٩٧٢ لسنة   ٤٧الدولة   صعوبات الت ن ال ة ع ات الناجم ولكن بقى لنا بعض الملاحظ

ى    ا یل ا فیم ن إیجازھ ات یمك ذه الملاحظ ى، وھ ع العمل ي الواق ضاء ف صادفھا الق إذا :  ی

ف          فرض وتظ  تظلم، فكی ذا ال ن ھ ازل ع ھ تن رار الإدارى، إلا أن ن الق شأن م احب ال م ص ل

نحسب میعاد رفع دعوى الإلغاء ؟؟؟ ھل یحسب وفقاً للقواعد السابقة ؟؟؟ أم یبدأ حسابھ 

  من الیوم التالي للتنازل دون انتظار انتھاء الستین یوماً مدة التظلم ؟؟؟

ذه   ي ھ ن ف دة الطع ساب م ى ح ضاء عل تقر الق وم  اس الي لی وم الت ن الی ة م الحال

 .التنازل
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  المبحث الثاني
  الجهة المختصة بنظرالطعن وشروطه

  

ة        ة الإداری رار إداري ـ والجھ ون ق ة فیك القرار التأدیبي قد یصدر عن جھة إداری

ضائیة             ة ق ن جھ صدر ع د ی یة ـ وق سلطات الرئاس ي ال املین ھ ب الع صة بتأدی المخت

ن     كالمحاكم التأدیبیة فھنا نكون أ    صة بنظر الطع ة المخت مام حكم قضائي ، وتختلف الجھ

ین     ي المطلب ھ ف ا نتناول ذا م رار وھ صدرة للق ة الم تلاف الجھ ا لاخ أدیبي تبع القرار الت ب

  :التالیین

  

   الجهة المختصة بالطعن–لب الأول المط
م       رار أو الحك ى الق ضائي عل ن الق ر الطع صة بنظ ة المخت ة الجھ ن معرف د م لاب

   -:وذلك من خلال الفرعیین التالیین. سا و مصرالتأدیبي في فرن

   -:)١( الجهة المختصة بنظر الطعن القضائي في فرنسا -:الفرع الأول 
ي          ة ف اكم الإداری ین المح أن الاختصاص بنظر الطعن القضائي في فرنسا موزع ب

ة    س الدول سا ومجل وظفین    ، فرن ن الم ة م ون المقدم ي الطع صل ف ة تف اكم الإداری فالمح

ذي           ، عام  بشكل   ة ھو ال س الدول أن مجل ین بمرسوم جمھوري ف دا الموظفین المعین ع

ونھم     ي طع ي        ، ینظر ف دیل بالمرسوم ف ذ التع د من صاص أنعق ذا الاخت  ٣٠/٩/١٩٥٣وھ
                                                             

ارب     . د  )١( ة       . علي جمعة مح ة العام ي الوظیف ب الإداري ف ي      . التأدی ام العراق ي النظ ة ف ة مقارن دراس
ع   دار الثقا . والمصري والفرنسي والانجلیزي     ى   ،فة للنشر والتوزی ة الأول ان  . الطبع  .الأردن . عم

  .٢٥٥ -٢٤٣ ص٢٠٠٤
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ة أول     ، وأصبح مجلس الدولة محكمة ذات اختصاص محدد        ون كمحكم ذه الطع وتنظر ھ

ة      . وأخر درجة     س الدول تص مجل ئتناف با  –ویخ ي أس ة     كقاض رارات التأدیبی سبة للق لن

ب   س التأدی ا مجل ي اقترحھ ك الت ن تل د م ات أش ضمن عقوب ي تت ة " الت ة الإ داری اللجن

ذا    .ویكون المجلس الاعلى للوظیفة قد أقر عدم مشروعیتھا " المشتركة   ي ھ شترط ف وی

  -:الطعن 

  . أن یكون لمقدم الطعن مصلحة تبرر ھذا الطعن  -أ

  .ن من تاریخ اعلان القرار التأدیبي  أن یقدم الطعن خلال شھری-ب

لاسیما فیما یتعلق برفعھ ،  أن یراعى الإجراءات المقررة أمام مجلس الدولة -ج

  ٠عن طریق محام في بعض الحالات 

ائع         ویكون مجلس الدولة كامل السلطة على الأحكام المطعون فیھا من ناحیة الوق

انون  زا  ، والق ل الن تئناف نق ع الاس ضى رف ة  إذ أن مقت س الدول ى مجل ة –ع إل  كمحكم

ا     .  للفصل فیھ من جدید من حیث الوقائع والقانون   -أسئتناف ھ إم س حكم صدر المجل وی

ھ          ون فی م المطع ذ      ، بتأیید أو إلغاء أو بتعدیل الحك ف تنفی تئناف وق ى الاس ب عل ولا یترت

م ا ، الحكم المطعون فیھ ما لم یأمر المجلس بذلك   ون  فتستطیع الإدارة أن تنفذ الحك لمطع

ي نقض بنظر           فیھ ولكنھا تفعل ذلك على مسؤولیتھا ویختص كذلك مجلس الدولة كقاض

وز         ي لا یج ضائیة الت صفة الق ة ذات ال الس التأدیبی ض المج ن بع صادرة م ام ال الأحك

ن          ، استئنافھا   دریس والطع ات الت ة لھیئ الس التأدیبی ضاء والمج أما المجلس الأعلى للق

دأ        ، ام  بالنقض ھو طریق القانون الع     ن المب تج م النقض تن ة ب أي أن رقابة مجلس الدول

رار   أن الق ضي ب شریعیة تق صوص الت ت الن و كان ة ول ذه الرقاب د ھ انون وتوج ام للق الع

اء  . الصادر لا یخضع لأي نقض   ولا تختلف أوجھ الطعن بالنقض عن أوجھ الطعن بالإلغ

صاص        دم الاخت ب ع ي عی ة وھ اكم الإداری ا المح تص بھ ي تخ دة  و، الت ة القاع مخالف
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اھر          أ الظ ب الخط راً عی سبب وأخی ب ال ي   ، القانونیة وعیب الانحراف وعی لطة قاض وس

وت          ة ثب ي حال أدیبي ف النقض تمتد إلى الوقائع ولمجلس الدولة الحكم ببطلان الجزاء الت

  .ورفض طلب النقض حال ثبوت مشروعیة الجزاء، عدم مشروعیتھ 

   -:الطعن القضائي في مصرالجهة المختصة بنظر  -:الفرع الثاني
رار إداري            ون ق ة فیك ة إداری ن جھ صدر ع د ی صر ق ي م أدیبي ف رار الت    –الق

یة    سلطات الرئاس ي ال صر ھ ي م املین ف ب الع صة بتأدی ة المخت ة الإداری د –والجھ  وق

وتختلف الجھة ، یصدر عن جھة قضائیة كالمحاكم التأدیبیة فھنا نكون أمام حكم قضائي 

عن بالقرار التأدیبي تبعاً لاختلاف الجھة المصدرة للقرار وعلى النحو المختصة بنظر الط

  :التالي 

  : الطعن على القرارات التأديبية الصادرة عن السلطات الرئاسية-أولا 

رارات           د الق ام ض ي تق ون الت ر الطع ة بنظ اكم التأدیبی صاص للمح د الاخت ینعق

ادة     التأدیبیة الصادرة عن السلطات التأدیبیة الرئاسیة ،     ي الم ا ورد ف ا لم  ١٥ وذلك وفق

سنة  ٤٧من القانون رقم    ى أن        ١٩٧٢ ل نص عل ي ت ة والت س الدول یم مجل اص بتنظ  الخ

اء       " ب إلغ ن الموظفین العمومیین بطل تختص المحاكم التأدیبیة بنظر الطعون المقدمة م

  .)١(القرارات النھائیة للسلطات التأدیبیة أو بالتعویض عن ھذه القرارات

صدر       لذلك فالم  ي ت ة الت رارات التأدیبی ي الق حاكم التأدیبیة تختص بنظر الطعون ف

  .)٢(عن السلطات الرئاسیة ، وذلك إلى جانب سلطتھا الأصلیة بتوقیع الجزاء

                                                             
ة    . عبد العزیز عبد المنعم خلیفة    .د    )١( ة العام ي الوظیف زاء    . الضمانات التأدیبیة ف حة الج وابط ص ض

زاء         ع الج ة لتوقی ضمانات اللاحق ة وال ة التأدیبی . التأدیبي وضماناتھ في مرحلتي التحقیق والمحاكم
   .٢٧٤ ص٢٠٠٥-٢٠٠٤.مصر . المنصورة . الفكر والقانون دار 

 .١٩٧٢ لسنة ٤٧ من قانون مجلس الدولة المصري رقم ١٥المادة   )٢(
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س           انون مجل ث أن ق د ، حی ستوي واح ا بم ست جمیعھ ة لی إلا أن المحاكم التأدیبی

  :)١(الدولة الحالي أوجد نوعان من المحاكم التأدیبیة وھى

 .المحاكم التأدیبیة للعاملین من مستوي الإدارة العلیا ومن یعادلھم -١

  .المحاكم التأدیبیة للعاملین من المستویات الأول والثاني والثالث ومن یعادلھم -٢

ویتحدد اختصاص المحكمة التأدیبیة تبعا للمستوي الوظیفي للعامل وقت الدعوى 

  .)٢()تقدیم الطعن(

سؤال   ن ال ة ا  : ولك ي المحكم ن ھ د     م أدیبي واح رار ت دور ق ة ص ي حال صة ف لمخت

ستویات                  تلاف الم ع اخ دة م سلكیة واح ة م سبب مخالف ف ب یتضمن معاقبة أكثر من موظ

  الوظیفیة لھؤلاء الموظفین؟

رار                ى ق ن عل صلاحیة للطع ق وال ك الح ف یمتل ل موظ ة أن ك ذه الحال ي ھ نري  ف

 القرار التأدیبي وإن صدر الجزاء أو العقوبة المنزلة بھ بشكل مستقل عن الآخرین ، لأن

ل    دا ب رارا واح یس ق ال ل ة الح ي حقیق ھ ف ا ، إلا إن ف مع ن موظ ر م اب أكث ضمنا عق مت

ست   شكل فلی ذا ال ن بھ م الطع د ، وإذا ت وق واح ادرة بمنط ة ص رارات تأدیبی ة ق مجموع

  .ھناك إشكالیة في تحدید المحكمة التأدیبیة المختصة

ن         م       ولكن في حال تقدیم أكثر من موظف لطع در بحقھ أدیبي ص رار ت د ق د ض واح

س  ١٧فإننا واستنادا لما ورد بالمادة ) في الأحوال التي یجیزھا القانون (  من قانون مجل

م      الدولة الحالي نجد أن الاختصاص بنظر الطعن ینعقد للمحكمة المختصة بمحكمة أعلاھ

  .في المستوي الوظیفي

                                                             
 .١٩٧٢ لسنة ٤٧ من قانون مجلس الدولة المصري رقم ٧المادة   )١(
 .١٩٧٢ لسنة ٤٧ من قانون مجلس الدولة المصري رقم ١٧المادة   )٢(
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اكم الت   ي للمح وظیفي والمحل صاص ال اة الاخت ب مراع دد  ویج ث یتع ة ، حی أدیبی

اختصاص المحكمة الوظیفي تبعا لتحدید طوائف الموظفین الخاضعین لاختصاصھا ، ولا 

وانیین       أدیبھم ق نظم شؤون ت یخرج عن ھذا الاختصاص سوي العاملین المدنیین الذین ت

ذلك     خاصة تجعل الاختصاص بھذا الشأن منعقدا لمجالس تأدیب تنعقد لھذا الغرض ، وك

ص  ن اخت رج ع ام    یخ عین لأحك اص الخاض اع الخ املین بالقط ة الع اكم التأدیبی اص المح

ة     شكیلات النقابی الس إدارات الت ر مج ن غی ل م انون العم صاص  . ق سبة للاخت ا بالن أم

المحلي فقد أشارت المحكمة الإداریة العلیا في ھذا الشأن إلي أن الاختصاص یتحدد بین       

ة           وع المخالف ان وق ا لمك ة وفق انون      )١( .المحاكم التأدیبی ن ق ة م ادة الثامن  وأوضحت الم

م   ة رق س الدول سنة ٤٧مجل ستوي    ١٩٧٢ ل ي م املین عل ة للع اكم التأدیبی ار المح  مق

اكم           ذه المح شكیل ھ ي       . الإدارة العلیا وكیفیة ت النظر ف ا ب ة العلی ة الإداری تص المحكم تخ

داء أو           ا ابت صادرة منھ ك ال ة سواء تل اكم التأدیبی رارات المح ى ق ون عل ا الطع  باعتبارھ

ادة  صت الم د ن ن ، وق ة طع ى أن ٢٢جھ الي عل ة الح س الدول انون مجل ن ق ام " م أحك

ي الأحوال                  ا ف ة العلی ة الإداری ام المحكم ا أم ن فیھ ون الطع ة ویك ة نھائی المحاكم التأدیبی

  ".المبینة في القانون

  : الطعن علي القرارات التأديبية الصادرة عن المحاكم التأديبية -ثانيا 
ة        تختص  المحكمة الإداریة العلیا بالنظر في الطعون علي قرارات المحاكم التأدیبی

ادة       صت الم د ن ن ، وق ا جھة طع داء أو باعتبارھ ا إبت صادرة منھ ك ال ن ٢٢سواء تل  م

ي أن           الي عل ة الح ن        " قانون مجلس الدول ون الطع ة ویك ة نھائی اكم التأدیبی ام المح أحك

  . )٢("ي الأحوال المبینة في القانون فیھا أمام المحكمة الإداریة العلیا ف

                                                             
  .١٩٨٩ / ١٢ / ٢ ق ، جلسة ٣٣ لسنة ٢٠٤٨ا ، طعن رقم المحكمة الإداریة العلی  )١(
   .١٩٧٢لسنة ) ٤٧(من قانون مجلس الدولة المصري رقم ) ٢٢(أنظر المادة   )٢(
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ت        والسؤال الذي قد یثار ھنا ، كیف تكون الأحكام أو القرارات نھائیة وبذات الوق

  قابلة للطعن؟؟ وبمعني أخر ما المقصود بنھائیة الأحكام والقرارات؟؟

ي       ضائیة الت ات الق ق بالجھ ة یتعل ة والنھائی صود بالقطعی ري أن المق   ون

ام  ا الأحك درت عنھ ات   ص ذه الجھ د ھ ة إذ تفق ة( التأدیبی اكم التأدیبی ا) المح   ولایتھ

ا       ب علیھ عن الدعوي التأدیبیة بمجرد إصدار القرار فیھا ، وإذا أعید طرحھا إلیھا ، وج

ن             ن الطع ع م ك لا یمن ا ، إلا أن ذل صل فیھ سبق الف دعوى ل أن تقضي بعدم جواز نظر ال

ا وف        ة العلی ة الإداری ادة     على قراراتھا لدي المحكم صریح الم ا ورد ب ا لم ذكورة  ٢٢ق  الم

  .أعلاه

  اء القرارات والأحكام التأديبية شروط الطعن بإلغ-المطلب الثاني 
ة      ، المقصود بشروط قبول الطعن      ستطیع المحكم الشروط الواجب توافرھا حتى ت

ذه     ، قبول الدعوى ومن ثم البحث في موضوع الطعن      ن ھ راً لأي م ن مفتق فإذا كان الطع

شروط   وعھ    ال ي موض ث ف ى البح رده دون التطرق إل ة ب ت المحكم ان  ، حكم و ك ى ل حت

انون    الف للق ضائي مخ م ق رار إداري أو حك د ق ل ض وع بالفع ن مرف ة ، الطع ن ناحی وم

ھ                  اعن لطلبات ة الط ر إجاب ي الام وافرت شروطھ لا یعن ن إذا ت ول الطع أن قب إذ ، أخرى ف

م       رار أو الحك ة الق ى قانونی م  . یتوقف ذلك عل ن ث دعي أذا     وم ات الم ة بطلب م المحكم  تحك

انون        ھ للق ون فی م المطع رار أو الحك ة الق ت مخالف رفض   ، ثب ة ب ت المحكم والإ حكم

ة            . الدعوى أو ردھا     ائل الھام ن الوس أدیبي م م الت رار أو  الحك اء الق ویعتبر الطعن بإلغ

دیبیة لحمایة مبدأ المشروعیة وضمانة أساسیة لحمایة الموظف من أخطاء السلطات التأ

دم رده   ن وع ول الطع ضمان قب ا ل ي احترامھ روط ینبغ ن ش ذا الطع سفھا الإ أن لھ ، وتع
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ي    ن ف دم الطع ھ ، وأن یق ي تقدیم صلحة ف ن م دم الطع ون لمق شروط أن یك ذه ال ن ھ وم

  -:وسنتناول ھذه الشروط تباعا في الفرعیین التالیین. )١(المواعید المقررة قانوناً 

  .شرط المصلحة : الفرع الأول 
رار إداري   ارة ق أدیبي باعتب رار الت اء الق وي إلغ ا –إن دع صحة قبولھ ب ل  تتطل

اط             ا من صلحة باعتبارھ ذه الم اعن ، وھ تحقق شرط المصلحة الشخصیة والمباشرة للط

ي          ل ینبغ سب ، ب دعوي فح ع ال د رف وافر عن ین أن تت ا لا یتع اس قبولھ دعوي وأس ال

  .)٢(لفصل فیھا نھائیااستمرار قیامھا مابقیت الدعوي قائمة ولحین ا

ة    ام المحكم أدیبي أم م الت ي الحك ن ف أن الطع ل ذي ش دم ، أن لك ا تق ستفاد مم وی

ة أو       صلحة قائم ا م ة لھ خص أو ھیئ ن ش ن إلا م ل الطع م لا یقب ن ث ا ، وم ة العلی الإداری

یس              ن رئ ل م شأن ك ن ذوي ال د م ك یع ى ذل ھ ، وعل ون فی محتملة في إلغاء الحكم المطع

للمحاسبات ، ومدیر عام النیابة الإداریة ، والوزیر المختص ، والعامل     الجھاز المركزي   

  .)٣(الصادر ضده الحكم

  :مواعيد الطعن بالإلغاء على القرارات والأحكام التأديبية: الفرع الثاني
ز         ي التمیی القرار التأدیبي قد یكون قرارا إداریا وقد یكون حكما قضائیا ، لذا ینبغ

تلاف      بین القرارات التأدیبیة   ى اخ ب عل  والأحكام القضائیة سالفة الذكر نظرا لما قد یترت

رارات       ذه الق ي ھ وسوف  . طبیعة كل منھا من آثار ومن ضمنھا اختلاف مواعید الطعن ف

                                                             
اش     )١( افع عی اد ن د جھ ام    . أمج ف الع ة للموظ ساءلة التأدیبی مانات الم الة   . ض ة رس ة مقارن دراس

   .  ٨٣ – ٨٢ ص ٢٠٠٧جامعة النجاح الوطنیة . ماجستیر 
. مجلة القادسیة للقانون والعلوم السیاسیة . شرط المصلحة في دعوى الإلغاء . فاضل جبیر لفتھ .د   )٢(

   .١٨٥ – ١٥٨ص  .٢٠٠٨المجلد الأول  . العدد الثاني 
 .٣٥٢ ، ٣٥١مرجع سابق ، ص : عمرو بركات .د   )٣(



 

 

 

 

 

 ٦٩٦

اكم       یتضح ھذا التمییز في النظام المصري باعتباره یتبني أسلوب التأدیب من خلال المح

  .التأدیبیة إلى جانب التأدیب الرئاسي

ا  ذلك ك ام       ل ي النظ ة ف رارات التأدیبی ي الق ن ف د الطع ة مواعی ن دراس د م ن لاب

   -:القانوني المصري على النحو التالي 

  :  مواعيد الطعن علي القرارات التأديبية باعتبارها قرارات إدارية–أولا 
ا         تون یوم ا ھو س ا فردی رارا إداری میعاد الطعن بإلغاء القرار التأدیبي باعتباره ق

  . القرار الإداري في الجریدة الرسمیة من تاریخ نشر 

سافة     اد الم ھ میع ضاف إلی اع ، وی ف والانقط د الوق اد قواع ى المیع سري عل وت

  .)١(فیوقف میعاد الطعن بالإلغاء في حالة القوة القاھرة حتى یزول أثرھا

رارات           ن الق وع م ذا الن سبة لھ تظلم الإداري ، وھو بالن سبب ال وینقطع المیعاد ب

ة تظ رارأو     التأدیبی درت الق ي أص ة الت ة الإداری ى الھیئ ھ إل ب تقدیم وبي یج م وج   ل

ت                ررة للب د المق ار المواعی ة ـ وانتظ ن القانونی دة الطع لال م یة ـ خ ات الرئاس ى الھیئ إل

  .)٢(فیھ

                                                             
تم       .د    )١( و الع دالكریم أب ة والتطب   : فھد عب ین النظری ان  القضاء الإداري ب ق ، عم شر   : ی ة للن دار الثقاف

 .٢٨٠ ، مرجع سابق ، ص ٢٠٠٥والتوزیع ، 
ادة      )٢( ھ         ١٢نصت الم ى أن الي عل ة الح س الدول انون مجل ن ق ة أ   " م ات الآتی ل الطلب ) ب)....... لا تقب

ا         ود ثالث ي البن ا ف ة المنصوص علیھ ة النھائی رارات الإداری ي الق الطعن ف ا ب ة رأس ات المقدم الطلب
ى  ١٠عا من المادة    ورابعا وتاس   وذلك قبل التظلم منھا إلي الھیئة الإداریة التي أصدرت القرار أو إل

الھیئات الرئاسیة ، وانتظار المواعید المقررة للبت في ھذا التظلم ، وتبین إجراءات التظلم وطریقة   
ة     س الدول یس مجل ذه الم        " الفصل فیھ بقرار من رئ ي ھ ھ ف شار إلی ع الم د التاس الرجوع للبن ادة وب

ي    ق ف ھ یتعل ظ بأن ة      "تلاح رارات النھائی اء الق ون بإلغ ون العمومی دمھا الموظف ي یق ات الت الطلب
 ".للسلطات التأدیبیة



 

 

 

 

 

 ٦٩٧

ي         شترط ف وكذلك ینقطع المیعاد عند تقدیم الموظف لطلب المساعدة القضائیة وی

ة        ب للمحكم دیم الطل تم تق ة أن ی اد       ھذه الحال ضاء میع ل انق ك قب ون ذل صة وأن یك  المخت

اد      الطعن بالإلغاء ، بالإضافة لما سبق فإن تقدیم الطعن لمحكمة غیر مختصة یقطع المیع

  .)١(ولا یبدأ من جدید إلا بعد صدور قرار من المحكمة بعدم الاختصاص

رارات           سبة للق  ومواعید الطعن على القرارات التأدیبیة تكون واجبة الاحترام بالن

د     لا یتقی ة ف ة المنعدم القرارات التأدیبی ق ب ا یتعل ا فیم البطلان ، أم شوبة ب ة الم التأدیبی

  .)٢(الطعن فیھا بمیعاد

سببھ ، أو    ة ب انون المتعلق ام الق صدره أحك الف م ا خ اطلا إذا م رار ب ون الق ویك

داره ، دون   ة بإص صاص المتعلق د الاخت ھ ، أو قواع ة من ھ ، أو الغای كلھ ، أو محل ش

و ذي  الوص رار ال و الق دم فھ رار المنع ا الق ا ، أم رار الإداري كلی ان الق دار أرك ى إھ ل إل

  .)٣(تخلف فیھ ركن أو أكثر من أركانھ

  : مواعيد الطعن على الأحكام التأديبية الصادرة عن المحاكم التأديبية-ثانيا 
م   ٤٤نصت المادة   صري رق سنة  ٤٧ من قانون مجلس الدولة الم ى  ١٩٧٢ ل  عل

م           میعاد  "أن   دور الحك اریخ ص ن ت ا م رفع الطعن إلى المحكمة الإداریة العلیا ستون یوم

  ".المطعون فیھ

، طعن بالقرارات الإداریة بالإلغاءویلاحظ أن ھذه المدة ھي عین المدة المقررة لل   

ا     احب        ، الإ أن بدء المیعاد مختلف في كل منھم لان ص شر أو إع أریخ الن ن ت دأ م و یب فھ

                                                             
 .  وما بعدھا٢٨٩مرجع سابق ، ص : عبدالعزیز عبدالمنعم خلیفة.د   )١(
 .١٥٥مرجع سابق ، ص : خمیس السید إسماعیل.د   )٢(
 . ١٦٢، ص مرجع سابق : خمیس السید إسماعیل.د   )٣(



 

 

 

 

 

 ٦٩٨

اد   سبة لمیع شأن بالن ة  ال القرارات الإداری ن ب سبة   ، الطع اد بالن دء المیع ون ب ا یك بینم

ھ      ون فی م المطع ا    . للأحكام التأدیبیة من تأریخ صدور الحك ة العلی ة الإداری الإ أن المحكم

ن           م یعل ذي ل صلحة ال في مصر قضت بعدم سریان المیعاد المذكور أعلاه في حق ذي الم

اد        وبالتال، بإجراءات محاكمتھ إعلاناً صحیحاً   ل میع ده ویقب م ض صدور الحك م ب م یعل ي ل

ویمكن . الطعن بأحكام المحاكم التأدیبیة ما یقبلھ میعاد رفع الدعوى من وقف أو انقطاع 

  . )١(للمیعاد أن یمتد وفقاً للأحكام المقررة في قانون المرافعات المدنیة

                                                             
 -  ٨٢ضمانات المساءلة التأدیبیة للموظف العام ، مرجع سابق ، ص. أنظر أمجد جھاد نافع عیاش   )١(

٨٣.    



 

 

 

 

 

 ٦٩٩

  المبحث الثاني
  أسباب الطعن على القرارات والأحكام التأديبية

  

ي   ١٩٧٢ لسنة ٤٧ من قانون مجلس الدولة رقم ٢٣لمادة حصرت ا  باب الت  الأس

اكم       ضاء الإداري ، أو المح ة الق ن محكم صادرة م ام ال اء الأحك ن بإلغ تم الطع ا ی لأجلھ

ا     ة العلی ة الإداری ام المحكم ة أم ة    . التأدیبی ة التأدیبی ن العقوب ف رھ ي لا یظل الموظ وحت

ھ          نح ل ة ، م ة والأدبی ار أو محو الجزاء       یتحمل تبعتھا المادی رد الاعتب شرع فرصة ل  الم

  .التأدیبي إذا ما استقام سلوكھ وطوي صفحة أخطائھ فتصبح كأنھا لم تكن 

ا          ي الأول منھم اول ف ب نتن ومن خلال ما تقدم سنقسم ھذا المبحث إلي ثلاثة مطال

باب             اني أس ب الث ي المطل اول ف ة ونتن رارات التأدیبی ي الق ن عل للحدیث عن أسباب الطع

دیث          و ر للح ث والأخی ب الثال ي المطل اول ف أثرالطعن علي الأحكام التأدیبیة ، علي أن نتن

  :وذلك علي النحو التالي . عن زوال العقوبة التأدیبیة

  
  ب الطعن علي القرارات التأديبية أسبا-المطلب الأول 

ر  التأدیبي شأنھ كشأن كافة القرارات الإداریة التي تصدرھا الإدارة في إطا    القرار

حیث ینبغي أن یصدر عن المختص بھ في الشكل الذي یقرره القانون ، مبدأ المشروعیة 

ي            ا ینبغ قاصداً  بھ تحقیق المصلحة العامة أو الھدف الذي خصصھ القانون لإصداره كم

شروع          ائم وم ن وق ل محل ممك ى ك إذا  ، أن یبني القرار على أسباب تبرره وأن یرد عل ف

ك ا      ان           خالف القرار التأدیبي تل ة ك رارات الإداری ة الق ا كاف ي كنفھ سیر ف ي ت ضوابط الت ل



 

 

 

 

 

 ٧٠٠

ھ             ، قرار غیر مشروع     دام ل ن إع ك م ھ ذل ا یتتبع ضائي بم اء الق الأمر الذي یعرضھ للإلغ

   .  )١(بالنسبة للكافة

ضیھ    ، وسوف نتناول الأسباب التي لأجلھا یبطل القرار التأدیبي        ذي یقت در ال بالق

  :لتاليوعلى النحو ا، موضوع ھذا البحث 

   -: عيب عدم الاختصاص -:أولا ً 
صاص    دم الاخت ب ع ب بعی رار الإداري معی ون الق خص أو  ، یك ن ش در ع إذا ص

داره     ى إص ة عل درة القانونی ك الق ة لا تمل ة   ، ھیئ ة المنظم د القانونی اً  للقواع طبق

  .   )٢(لاختصاص الھیئات العامة وما یتفرع عنھا من أجھزة مختلفة

صدر        فالقرار الإداري عم   ب أن ی صوص یج ى وجھ الخ أدیبي عل رار الت وماً  والق

داره              صاص بإص انون الاخت ا الق ي منحھ ة الت شخص أو الھیئ درج ضمن   . من قبل ال وین

أن          ان ك ث الزم ن حی صاص م ع الاخت عیب عدم الاختصاص مخالفة الإدارة لقواعد توزی

ا الا           ل تولیھ ا قب ود لم ي یع ر رجع رارات ذات أث ة ق ة الإداری صدر الجھ صاص  ت ا  . خت كم

یط          ا أن ة م سلطة التأدیبی یندرج ضمن ھذا العیب تجاوز حدود الاختصاص كأن تتجاوز ال

ات    ن عقوب ھ م ن توقیع ا م رئیس الإداري   ، بھ نح ال ل أن یم ات مث ذه العقوب دار ھ أو مق

ت النظر         ب     ، الاختصاص بمعاقبھ موظفیھ بالإنذار أو لف ة قطع الرات ع عقوب ع  ، فیوق فم

رئیس الإدار ذار الأ أن    أن ال ھ بالإن ة موظفی صاص بمعاقب ك الاخت ال یمل ذا المث ي ھ ي ف

  . )٣(تجاوزه لنطاق اختصاصھ یعیب القرار بعیب عدم الاختصاص

                                                             
  .٢٩٩مرجع سابق ، ص. وظیفة العامة الضمانات التأدیبیة في ال: عزیز عبد المنعم خلیفة العبد .د   )١(
  .٣٠٠مرجع سابق ، ص.  في الوظیفة العامة الضمانات التأدیبیة:عزیز عبد المنعم خلیفة العبد .د   )٢(
   .  ٩٢ضمانات المساءلة التأدیبیة للموظف العام ، ص . أنظر أمجد جھاد نافع عیاش   )٣(



 

 

 

 

 

 ٧٠١

ام               ام الع ق بالنظ ذي یتعل د ال ستطیع  ، وعیب عدم الاختصاص ھو العیب الوحی وی

ره طا     – بل علیھ    –القاضي   م یث و ل سھ ول اء نف ب   أن یتصدى لعیب الاختصاص من تلق ل

صوم        ھ الخ ا یطلب أكثر مم ضي ب ستطیع أن یق ك لا ی ل ذل و یفع ھ وھ اء ولكن لا ، الإلغ ف

  . )١(یستطیع أن یلغي الجانب غیر المطلوب إلغاؤه من قرار أصدرتھ سلطة غیر مختصة

دم       صي وع صاص الشخ دم الاخت صاص بع دم الاخت دور ع صر ص ن ح ویمك

  .تصاص ألزماني الاختصاص المكاني وعدم الاختصاص الموضوعي وعدم الاخ

رار            صحیح الق ازة ت ى إج صر عل ي م وقد تواترت أحكام المحكمة الإداریة العلیا ف

صاص    دم الاخت ب ع ب بعی تص      ، المعی ت تخ ي كان سلطة الت ن ال اده م م اعتم ا ت إذا م

ن         سري م بإصداره أبتداءاً ومن ثم یتحول ھذا القرار من قرار باطل إلى قرار صحیح وی

دوره  أریخ ص شرط الأ. ت ة    وب رار أو ملائم ضمون الق ي م راً ف صحیح تغیی ضمن الت  یت

  . )٢(إصداره

 -: عيب مخالفة القرار التأديبي لشكل وإجراءات إصداره - :ًثانيا 

ددة      یمكن تعریف عیب الشكل بأنھ عدم احترام القواعد الإجرائیة أو الشكلیة المح

وائح      ك   ، لإصدار القرارات الإداریة في القوانین والل ان ذل د    سواء ك ك القواع ال تل  بإھم

 . )٣(كلیة أو بمخالفتھا جزئیاً

                                                             
اوي .د   )١( د الطم لیمان محم ضاء الإداري . س اء  . الق ضاء الإلغ اب الأول ق ي . الكت ر العرب . دار الفك

 . وما بعدھا ١٨٠ ص ١٩٧٦
ام المح   )٢( ر أحك ذا       أنظ ة بھ نعم خلیف د الم ز عب د العزی دكتور عب ا ال ي أوردھ ا الت ة العلی ة الإداری كم

   . ٣٠٨ص . المرجع السابق .  الخصوص 
   .٧٣٣ص. المرجع السابق . أنظر الدكتور سلیمان محمد الطماوي   )٣(



 

 

 

 

 

 ٧٠٢

ة                 "  صلحة العام ة الم ال حمای ي مج ة خاصة ف ولقواعد الشكل والإجراءات أھمی

راد  صلحة الأف سرع    ، وم ل والت واطن الزل ب الإدارة م لال تجنی ن خ ك م ا ، وذل ومنحھ

ؤدي  . فرصة معقولة للتروي والتدبر ودراسة وجھات النظر المختلفة    ل   مما ی ى التقلی إل

   )١("من  القرارات الطائشة أو المبتسرة 

أدیبي          رار الت دار الق ل إص ات قب شارة بعض الھیئ إلزام الإدارة باست ا ، ف وأجرائھ

ضمانات         ات وال رار   ، التحقیق الإداري المستوفي لكافة المقوم سبیب الق أو إتاحة  ، أو ت

ام ج         ال أم تح المج دیم دفاعھ تف تھم لتق ان    الفرصة للموظف الم روي وإمع ة الإدارة للت ھ

أ                  ي الخط وع ف ب الوق ى تجن ساعد عل ا ی یل مم الي  ، النظر والتحقق من كل التفاص وبالت

 .تحقیق العدالة والأنصاف 

  -: العيب المتصل بسبب القرار التأديبي -:ًثالثا 

دو                ذي یح واقعي ال انوني أو ال صر الق ة ھو العن صفة عام سبب القرار التأدیبي ب

إصداره فھو حالھ واقعیة أو قانونیة تحمل الإدارة على التدخل بقصد أحداث بالإدارة إلى 

 ). ٢(أثر قانوني معین وھو محل القرار توصلاً  لتحقیق غایة القرار وھو الصالح العام 

ستوجب           وللقرار التأدیبي سبب عام ھو ما أرتكبھ الموظف من مخالفات تأدیبیة ت

ب ا  ، عقابھ   لالاً  بالواج وظیفي  حیث تشكل إخ ھ      ، ل ال یحظر علی ف لأعم ان الموظ أو إتی

 . إتیانھا 

                                                             
 ١٩٧٦ سنة ،القاھرة . قضاء الإلغاء. . الكتاب الأول . القضاء الإداري . الدكتور سلیمان الطماوي   )١(

   .٩٤ص. المرجع السابق . أورده امجد جھاد نافع عیاش  . ١٥٣ص. 
 ، ٢٧/٢/١٩٨٢جلسة .  ق ٢٦ لسنة ٢٥٧طعن رقم ، انظر قرار المحكمة الإداریة العلیا في مصر   )٢(

سة  ، ،  ق ٢٦ لسنة   ١١٨٧طعن   ة       ٢٤/٢/١٩٨٢جل نعم خلیف د الم ز ب د العزی دكتور عب .  أورده ال
  .٣٢٢ص. المرجع السابق 
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ولم یقع منھ أي إخلال بواجبات ، فإذا انعدم المأخذ على السلوك الإداري للموظف   
ضیاتھا   ى مقت روج عل ھ أو خ ة  ، وظیفت ة إداری ة مخالف ون ثم لا یك ل ، ف الي لا مح وبالت

 .)١(لانعدام السبب القانوني، لمعاقبتھ تأدیبیاً  

  -) :عيب مخالفة القانون( العيب المتصل بمحل القرار التأديبي - :ًرابعا
بل أنھ أھم أوجھ الإلغاء وأكثرھا تطبیقاً في ، وھذا العیب من أھم العیوب السابقة 

ي  ع العمل ة    ، الواق ي رقاب شكل ھ صاص وال ق بالاخت ا یتعل ضاء الإداري فیم ة الق فرقاب
ة  ھ ، خارجی ون فی رار المطع وى الق ن فح دة ع ق  . بعی ا یتعل ھ فیم ا رقابت ة " أم بمخالف

فإنھا رقابة موضوعیة تستھدف مراقبة محل القرار الإداري لأحكام     " القواعد القانونیة   
ة            ي الحال رار ف ھ الق ذي یحدث انوني ال ر الق القانون العام ، ومحل القرار الإداري ھو الأث

ي    . ه القانونیة القائمة وذلك إما بإنشاء مركز قانوني جدید أو إلغاء       وافر ف ي أن تت وینبغ
   -:المحل الذي یقع علیھ القرار الإداري شرطان 

اً    -١ رار ممكن ل الق ون مح ل     ، أن یك ذا المح ب ھ ان ترتی ن بالإمك م یك إذا ل أي ، ف
  .كان القرار الإداري منعدماً ، استحالتھ 

اً   -٢ ائز قانون رار ج ل الق ون مح ب أن یك انون ، یج ام الق ى أحك ستند إل إذا ، أي ی ف
الف  شروعاً     خ ر م رار غی بح الق انون أص ام الق ھ   ، أحك ون  عرض الي یك وبالت
 ) . ٢(للإلغاء

وھذا یتطلب أن تتوافر في العقوبة التأدیبیة التي تشكل محل القرار التأدیبي كافة 
، ضوابط الجزاء التي ینبغي التقید بھا ومراعاتھا والالتزام بھا عند فرض العقوبة 

وعدم رجعیتھا ، وعدم تعددھا ، ئمتھا للمخالفة كشرعیة العقوبة وشخصیتھا وملا
  . والمساواة في فرضھا 

                                                             
 .٧٩٥ص . المرجع السابق . أنظر الدكتور سلیمان محمد الطماوي   )١(
   .٩٧ص. المرجع السابق . أنظر امجد جھاد نافع عیاش   )٢(



 

 

 

 

 

 ٧٠٤

   -) :إساءة استعمال السلطة ( العيب المتصل بالغرض أو الغاية من القرار - :ًخامسا 

و   رار الإداري وھ شروعیة الق دم م ھ لع ي وج سلطة ھ تعمال ال اءة اس   أن إس

ة    متصل بغایة إصداره ویقع حینما یخالف القرار الإدار      صلحة العام ق الم . ي غایة تحقی

ة   صلحة العام ن الم دة ع صلحة بعی ل الإدارة م تھداف رج ة اس ي حال ا ف   كم

ویقع ھذا العیب أیضاً . كاستعمال السلطة بقصد الانتقام أو بقصد تحقیق مصلحة خاصة     

دف   ، برغم تحقیق الإدارة بإصدارھا للقرار الإداري المصلحة العامة        الف الھ الإ أنھا تخ

رار         الذي ذا الق دار ھ شرع لإص دده الم ق      .  ح رار الإداري تحقی شروعیة الق ي لم لا یكف ف

. بل ینبغي أن یحقق إضافة إلیھا الھدف الذي حدده المشرع لإصداره ، المصلحة العامة 

رار الإداري      ال الق ا إبط أن تجاھلھ ن ش داف م صیص الأھ دة تخ ث أن قاع ضع . حی ویخ

لاه   دة أع أدیبي للقاع رار الت ة    حی، الق صلحة العام ق الم ى تحقی دف إل ي أن یھ ث ینبغ

المتمثلة في تحقیق مصلحة المرفق وضمان انتظام سیره إضافة إلى ھدف تحقیق الردع 

عد قراراً باطلاً  ، فإذا كان ھدف القرار التأدیبي التنكیل بالموظف أو الانتقام منھ ، العام  

سلطة   ، لكونھ مشوباً بالانحراف بالسلطة      نح ال م تم ع الجزاء     حیث ل ق توقی یة ح  الرئاس

لما یؤدي إلیھ ذلك من ، لكي تجعل منھ سیفاً مسلطاً على رقاب من یناوھا من الموظفین 

ة      ى الإداری ائھم        ، أشاعھ للفوض ي رؤس ا ف ة المفترض توافرھ اد الموظفین للثق ، وافتق

املین  ، الأمر الذي ینعكس بالسلب على الأداء الوظیفي    صالح المتع ع  مما یؤثر على م  م

 .)١(الإدارة

                                                             
   .٣٣٠- ٣٢٩ص.  المرجع السابق . عبد العزیز عبد المنعم خلیفة .د )  ١(



 

 

 

 

 

 ٧٠٥

  الطعن على الأحكام التأديبيةوأثر أسباب : الثانيالمطلب 
أو من المحاكم ، حكام الصادرة من محكمة القضاء الإداريلأبإلغاء ایتعین للطعن  

ة ، وأن ة الإداریة ـالتأدیبیة أمام المحكم روط معین وافر ش صادرة ت ضائیة ال ام الق الأحك

لنسبة للكافة ، كنتیجة طبیعیة لإعدام القرار الإداري بالإلغاء تحوز حجیة عینیة مطلقة با  

ھ  ي ذات ھ ف صام ل ا اخت ي حقیقتھ ي ف وى ھ ي دع ن ف التعویض ع ة ب ا وأن المطالب  ، كم

ة             ون نتیج شروع یك ر الم أدیبي غی رار الت ن جراء الق الموظف م ت ب ي لحق الأضرار الت

الموظ    ب   لمسؤولیة الإدارة عن إصدارھا لقرار معیب أو خطأ الحق ضرر ب ذي یطال ف ال

  .بالتعویض

  -:من خلال ما تقدم نتناول ھذا المطلب في ثلاثة فروع علي النحو التالي 

  سباب الطعن على الأحكام التأديبيةأ: الفرع الأول 
ة  لس٤٧ من قانون مجلس الدولة المصري رقم ٢٣ المادةحصرت   ١٩٧٢ن

أو ،  كمة القضاء الإداريحكام الصادرة من محلأا یتم الطعن بإلغاء اـي لأجلھـالأسباب الت

  :ة الإداریة العلیا فیما یليـمن المحاكم التأدیبیة أمام المحكم

 فـــى أو خطأ علـــى مخالفـــة القـــانون امبنيــ إذا كان الحكم المطعون فيه -١
 :تطبيقه أو تأويله

لاق ، من أھم أوجھ الإلغاء على ، على عیب مخالفة القانون الرقابةتعتبر  الإط

ل ، وأكثرھا في  القرار أو الحكم بما ل ھا رقابة موضوعیة تستھدف مطابقة محلأنالعم

ذا العیب مقصورا على مخالفة أحكام القانون بإعتباره ـد ھـولم یع، یخالف أحكام القانون

ل ما من شأنھ الإخلال ث أصبح شاملا لكـھ بحیـوإنما إتسع مدلول، قاعدة عامة ومجردة

، ة الإمتناع عن تطبیق القانونـیب حالذا العـومن صور ھ، بالأوضاع والمراكز القانونیة



 

 

 

 

 

 ٧٠٦

وحالة ، رعـوحالة التفسیر الخاطئ للقانون بإعطاءه معنى یختلف عن قصد المش

 .)١(مخالفة المنشورات الداخلیة والقرارات الوزاریة بشأن الموظفین

 :الحكم  في أثر في الإجراءات بطلان في الحكم أو بطلان  إذا وقع -٢

إن المرجع في ھذا الخصوص ـف، راءات الإداریةنظرا لعدم صدور قانون الإج  

 بما لا یتعارض مع طبیعة الدعوى -انون المرافعات المدنیة والتجاریة ـى قـ یكون إل

 .)٢( بالإضافة إلى ماورد في قانون مجلس الدولة–الإداریة 

ود بطلان في إجراءات ـ وج؛ ومن الأمثلة على ھذا الوجھ من وجوه الطعن

أو قیام سبب من أسباب عدم ، لھا تشكیلا قانونیا صحیحادم تشكیـالمحكمة كعل تشكی

أو عدم ،أو عدم تسبیب الحكم ،بحق الدفاعل أو الإخلا، اءھا ـالصلاحیة بأحد أعض

  .)٣(النطق بالحكم بجلسة علنیة

 حاز قوة الشيء المحكوم فيه سواء ســـابق إذا صدر الحكم على خلاف حكم - ٣
  : الدفع أو لم يدفعبهذادفع 

إذا ـف، بب من أسباب الطعن بمخالفة حجیة الشيء المقضي بھھذا السل ویتص

لإستنفاذ طرق –م التأدیبي خلافا لحكم آخر حاز قوة الشيء المحكوم فیھ ـدر الحكـص

  یكون قابلا للإلغاء من ،  فإن ھذا الحكم الأخیر–الطعن أو لإنقضاء مدة الطعن 

  لسبب من أسباب تناد لھذا اـالطعن علیھ لدى المحكمة الإداریة العلیا بالإسل خلا

  .الطعن

                                                             
  . ٤٩٧مرجع سابق ، ص : اسماعیل خمیس السید .د   )١(
  .٦٧٢قضاء التأدیب ، مرجع سابق ، ص : وي سلیمان الطما.د   )٢(
  .٤٩٨مرجع سابق ، ص: اسماعیل خمیس السید .د   )٣(



 

 

 

 

 

 ٧٠٧

ي ـة فـوإذا كان في أسباب الطعن بالإلغاء السابقة تجسیدا لدور المحكمة الإداری

فقد وسعت المحكمة الإداریة العلیا تفسیرھا لأسباب الطعن ، ى المشروعیةـة علـالرقاب

، ھا الحق بالرقابة على ملائمة الأحكام والقرارات التأدیبیةـحیث أعطت لنفس، بالإلغاء

ل ا كان نوع الجزاء ومقداره لا یتلاءم بشكـ القضاء ببطلان تلك القرارات كلملمن خلا

 . )١(ظاھر مع المخالفة التأدیبیة التي إقترفھا من صدر ضده الحكم أو القرار التأدیبي

ة لازمة ـذه الرقابـت ھـمتى كان، كما امتدت رقابتھا إلى الوقائع التي یقوم علیھا الحكم

د ـولذلك یكون للمحكمة الإداریة العلیا الحق في التأك، انونللتأكد من سلامة تطبیق الق

وفي رقابة ،المنسوبة للموظف والني عوقب من أجلھا قد حدثت فعلال ن أن الأعماـم

  ).٢(لك الأعماـانوني لتلـالتكییف الق

  : الأثر المترتب علي إلغاء القرار التأديبي : الفرع الثاني 
صادرة بالإل      ضائیة ال ام الق ة ،       تحوز الأحك سبة للكاف ة بالن ة مطلق ة عینی اء حجی غ

ھ ،              ي ذات ھ ف صام ل كنتیجة طبیعیة لإعدام القرار الإداري في دعوى ھي في حقیقتھا اخت

إلا أن مدي الإلغاء یختلف بحسب الأحوال ، فقد یكون شاملا لجمیع أجزاء القرار ، وھذا 

ة        ھ دون باقی ى جزء من اء عل صر الإلغ د یقت ل ، وق اء الكام اء   ھو الإلغ ذا ھو الإلغ  ، وھ

ة               ة ، وأی ى الكاف ون حجة عل الجزئي ، وسواء صدر الإلغاء بشكل كلي أو جزئي فإنھ یك

ذلك أن الخصومة في دعوى الإلغاء تنصب على القرار الإداري ذاتھ ، وتستند إلى أوجھ 

سبة              اطلا لا بالن رار ب ل الق ا یجع وم م ن العم ھ م ا ل عامة حددھا القانون ، وكل وجھ منھ

  .)٣(عن وحده ، بل بالنسبة للكافةللطا

                                                             
  .٣٥٠مرجع سابق ، ص : عبدالعزیز خلیفة .د   )١(
  .٧١٩مبادئ القانون الإداري ، مرجع سابق ، ص : سلیمان الطماوي .د   )٢(
 .٣٦٤مرجع سابق ، ص : عمرو بركات.د   )٣(



 

 

 

 

 

 ٧٠٨

وإذا تضمن الحكم إلغاء القرار الإداري موضوع الدعوى فتعتبر جمیع الإجراءات 

فالأحكام الصادرة بإلغاء .القانونیة والإداریة التي تمت بموجب ذلك القرار كأن لم تكن 

تبر ولذلك تع، القرار الإداري تؤدي إلى إختفاء ھذا القرار من النظام القانوني كلیا

أي یكون لحكم الإلغاء أثر رجعي منذ ، م تصدر إطلاقاـالقرارات الملغاة قضائیا كأنھا ل

 .)١(تاریخ صدور القرار

وھذا الإلتزام یتم من ، وینبغي على الجھة الإداریة المختصة الإلتزام بحكم الإلغاء

رار أو ـدور القـصل ذ حكم الإلغاء وإعادة الوضع كما كان علیھ سابقا قبـتنفیل خلا

ما مكن ل كما یقع على عاتق الإدارة الإمتناع عن ك،  )یجابيلإزام اـالإلت(أدیبيـم التـحكال

 .)٢()الإلتزام السلبي(ائي الصادر بالإلغاءـشأنھ معارضة مضمون الحكم القض

ل واـالأحـل لا یمنع بك، ولكن تجدر الملاحظة بأن إلغاء القرار أو الحكم التأدیبي

وإنما یتحدد ذلك وفقا لسبب ، لة الموظف تأدیبیا من إعادة مساء، لطات التأدیبیةـالس

أو الإجراءات ل فإذا الغي القرار أو الحكم التأدیبي لعیب في الشك؛ إلغاء القرار التأدیبي

ل فإن سلطة التأدیب تكون حرة في ممارسة إختصاصھا من جدید قِبَّ،أو الإختصاص 

في ھذه الحالة لا تنصرف م ـلأن حجیة الحك، الموظف الذي ألغیت العقوبة الموقعة علیھ

م التأدیبي لسبب ـرار أو الحكـإلغاء القل أما في حا.إلى أن الموظف بريء مما نسب إلیھ 

رض ـھ بفـأو أن ما نسب إلی، كعدم ارتكاب الموظف للخطأ المنسوب إلیھ، موضوعي

ففي ، أو لأنھ قد سبق وعوقب على المخالفة المنسوبة إلیھ، ذنبا إداریال وقوعھ لا یشك

                                                             
ابق  . قضاء الإلغاء . لالكتاب الأو.القضاء الإداري الأردني:ناوي علي خطار شط.د   )١( ع س . ص.مرج

٧٥٢ 
 .  وما بعدھا ٧٥٣ص.مرجع سابق. قضاء الإلغاء : علي خطار شطناوي.د   )٢(



 

 

 

 

 

 ٧٠٩

ولا یجوز إعادة مساءلة الموظف ، الات وأمثالھا تطوى صفحة التأدیب نھائیاـذه الحـھ

 .)١(ة تأدیبیة أخرىـة جھـلنفس المخالفة أمام أی

كان للموظف أن یطلب ، أنھ إذا الغي القرار التأدیبي لمخالفتھ للقانونل والأص

صاص التأدیبي الإختل إلا أن نق، ن الأضرار التي أصابتھ نتیجة لھذا القرارـالتعویض ع

قد  ، -في النظام المصري ل  كما ھو الحا–ى المحاكم الإداریة ـب إلـالس التأدیـمن مج

لأن الدولة غیر مسئولة "، ان الأفراد من ھذا الحقـى حرمـأدى بطریق غیر مباشر إل

  .)٢("عن الأحكام إلا في حدود ضیقة جدا

  :دعوى التعويض : الفرع الثالث 
طعن في القرار التأدیبي لعدم مشروعیتھ بالمطالبة الأصل أن الموظف العمومي ی

بإلغائھ كھدف أساسي و محوري ، أما المطالبة بالتعویض عن الأضرار التي لحقت بھ 

من جراء القرار التأدیبي غیر المشروع یكون نتیجة لمسؤولیة الإدارة عن إصدارھا 

المطالبة بمخلفات لقرار معیب أو خطأ الحق ضرر بالموظف الذي یطالب بالتعویض مثل 

  .الأجر التي لم یتحصل علیھا خلال فترة توقیفھ 

وعلیھ فبإمكان الموظف الذي یعاقب تأدیبیا أن یرفع دعوى تعویض عن القرار 

 أمام المحكمة الإداریة التي تقع في دائرة اختصاصھا الإدارة )٣(التأدیبي غیر المشروع

عوى الإلغاء أو بدعوى مستقلة أمام التي یعمل بھا ، و یجوز أن یرفعھا مجتمعة مع د

  .القضاء الإداري 

                                                             
  ٧٣٨ ، ٧٣٧ص.مرجع سابق. قضاء التأدیب: سلیمان الطماوي.د   )١(
 ٧١٩ .ص . مرجع سابق. مبادئ القانون الإداري: سلیمان الطماوي.د   )٢(
شلماني .د   )٣( د ال د حم د محم ة  : حم ات الجامعی ة ، دار المطبوع ة العام ي الوظیف ب ف مانات التأدی اض

  .٢٦٤، ص ٢٠٠٧بالاسكندریة ، 



 

 

 

 

 

 ٧١٠

إذن دعوى التعویض تعد ضمانھ أخرى منحھا المشرع للموظف العمومي الذي 

أصابھ ضرر نتیجة تعسف السلطة التأدیبیة في استعمال سلطتھا و توقیع جزاء تأدیبي 

بحیث ینشأ لھ غیر مشروع ، أو بسبب عدم تنفیذھا للحكم الصادر بإلغاء ذلك الجزاء ، 

  .)١(حق المطالبة بالتعویض المادي و الأدبي عن الأضرار التي أصابتھ

  
  زوال العقوبة التأديبية: لثالث المطلب ا

ار               زول الآث زوال ، إذ ت اب ھو ال آل أي عق ضاء و م إن مصیر أي جزاء ھو الانق

  :الناجمة عن العقوبة التأدیبیة بإحدى الوسائل التالیة 

ي          سواء بعمل إنفراد   لاحیات ف ن ص انون م ا الق ا خولھ ة بم سلطة الإداری ي من ال

دارك    ھذا المجال من خلال ممارسة التزاماتھا في مراقبة أعمالھا ، و خاصة في عملیة ت

  .أخطائھا و تصحیحھا بسبب عدم المشروعیة 

ة إن            ة التأدیبی ب محو العقوب ي طل ق ف ن ح وكذلك بما أعطى المشرع للموظف م

ضائي        كان أھلا لذلك و بم    ن الإداري والق تنفاذ طرق الطع ة أو باس ة معین دة زمنی ضي م

  .كسبیل استثنائي یمكنھ من طلب محو آثار العقوبة التأدیبیة 

رور        ة بم سألة التأدیبی ادم الم ق تق ن طری ضاء ع ون الانق ن أن یك ا یمك   كم

ددة        ال المح ي الآج د ف المدة الزمنیة ، وعدم تعرض الموظف المخطئ لجزاء تأدیبي جدی

  .قانونا 

                                                             
وقي .د   )١( راھیم الدس د إب ة ،   : محم ضة العربی ا ، دار النھ ام إداری ف الع ة الموظ  ، ص ٢٠٠٦حمای

٣٦٢ .  



 

 

 

 

 

 ٧١١

  : لذا سنقسم ھذا المطلب إلي ثلاث فروع علي النحو التالي 

  :سحب القرار التأديبي : الفرع الأول 
ث        شروعیة بحی دأ الم ة لمب سلطات الإداری ضوع ال و خ لا ھ ھ أص سلم ب ن الم م

دخلھا ، إلا            الات ت ة مج ي كاف ھ ف تمارس أعمالھا مراعیة سیادة القانون و خاضعة لحكم

ر وارد ، و  أن احتمال نشوز   الإدارة عن سیادة القانون و تصرفھا على نقیض مبادئھ أم

رار     ي الق ت ف ة ، إذا غاب زھم القانونی وظفین و بمراك ق الم ساس بح ھ الم ر عن د ینج ق

ا أن    الإداري عناصر المشروعیة و أصابھ عیب من عیوبھا بتخلف أحد أركانھا ، وعلیھ

رار      تتوجھ بإصلاح أخطائھا و جبر أضرارھا بما ألز      لال سحب الق ن خ ھ م مھا القانون ب

  .التأدیبي أو تعدیلھ 

ستقبل        سبة للم ویقصد بسحب القرارات الإداریة الإزالة والقضاء على آثارھا بالن

و الماضي على السواء ، أي إعدام آثار القرارات الإداریة بأثر رجعي اعتبارا من تاریخ    

   . )١(صدورھا بشكل یجعلھا كأنھا لم تكن أصلا 

ا ھ   كم أدیبي بأن رار الت حب الق ا س ؤاد مھن د ف دكتور محم رف ال د "  ع   تجری

ة     سلطة الإداری ن ال ادر م رار ص ي بق أثر رجع ة ب ھ القانونی ن قوت رار الإداري م الق

اره          ستقبل ، أي اعتب ي و الم المختصة ، و یترتب علیھ إزالة كافة آثار القرار في الماض

   .)٢(" كأنھ لم یكن 

                                                             
 ، ٢٠٠٠داري ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، دروس في القانون الإ: عمار عوابدي .د   )١(

 .٢٣٨ص 
ة      )٢( ق بوطب د الح ة عب لا عن ا ، نق ؤاد مھن د ف دكتور محم ف ال ف  : تعری ة للموظ سؤولیة التأدیبی الم

ة ،      ة باتن وق ، جامع ي الحق سانس ف ھادة اللی ل ش رج لنی ذكرة تخ ر ، م ي الجزائ ومي ف العم
  .٥٢ ، ص ١٩٩٩/٢٠٠٠



 

 

 

 

 

 ٧١٢

، مارسھ و لكن بشروط حددھا القانونلطة الإداریة أن توالسحب إجراء یمكن للس 

ن         ا م فمنع السلطة الإداریة من سحب القرارات التأدیبیة المشروعة ، لما قد یترتب عنھ

حاب             سبة لأص وق مكت دة و حق ة جدی ز قانونی شأ مراك د تن ة ، فق ة الأھمی ائج بالغ نت

شروعة و          ر الم ة     المصلحة ، و أجاز سحب القرارات التأدیبیة غی ة المخالف ي حال ك ف ذل

ت    الصریحة للقانون فیما إذا كانت الإدارة قد أخلت بأحد أركان القرار التأدیبي ، أو تخلف

عن تطبیق الإجراءات الواجب علیھا إتباعھا في عملیة المساءلة التأدیبیة ، أو قد تكون    

  .انحرفت بالسلطة في تكییف خطأ لا یتناسب و العقوبة المقررة 

في وضع ھذه الضوابط إلى ضرورة المحافظة على ھیبة الإدارة ،  ویرجع السبب   

الموظفین الآخرین          ؤدي ب ة أن ت إذ من شأن التعدیلات المبنیة على اعتبارات غیر واقعی

   .)١(إلى اللامبالاة و الفوضى

ة و            صالحھا المعنوی ساس بم ي الم ة الإدارة  ف ى ھیب وتجنبا لأي مشاكل تؤثر عل

ر بعدم المسؤولیة لدى عامة الموظفین ، و ذلك نظرا لخطورة   سمعتھا ، أو تنمي الشعو 

ذلك ضوابط           شرع ل ل الم عملیة السحب على المراكز القانونیة الناشئة ، و من ثم قد جع

  .قانونیة یتعین على الإدارة مراعاتھا 

  :محو العقوبة التأديبية : الفرع الثاني 
ة ل      ة ملازم ة التأدیبی ل العقوب صاف أن تظ ن الإن یس م ھ   ل دى حیات ف م لموظ

ائف        ى وظ ح إل الوظیفیة ، تثقل ملفھ الإداري و تعرقل مساره المھني و تمنعھ من الترش

ة        ة التأدیبی ن العقوب ف رھ ل الموظ ى لا یظ ھ ، و حت ول دون ترقیت ى أو تح رى أعل أخ

                                                             
ال  .د   )١( اوي  كم شر ،         : رحم ة والن ة للطباع ري ، دار ھوم انون الجزائ ي  الق ام ف ف الع ب الموظ تأدی

  .  ١٦٢ ، ص ٢٠٠٣



 

 

 

 

 

 ٧١٣

یتحمل تبعاتھا المادیة والأدبیة ، منح لھ المشرع فرصة لرد الاعتبار و محو أثار الجزاء 

  .یبي إذا ما استقام سلوكھ وطوي صفحة أخطائھ فتصبح كأنھا لم تكن التأد

لوك         و تتم عملیة محو العقوبة التأدیبیة بتقدیر السلطة صاحبة التعیین لتحسن س

ع               ك برف تم ذل ا ، و ی و مسار الموظف إلى الأحسن  فیكون مرضیا و یستحق محو آثارھ

دور      اریخ ص ن ت وظیفي م ف ال ن المل ذفھا م ا و ح أثر   أوراقھ ون ب و ، و لا یك رار العف ق

  .رجعي لأنھ یتم بعد تنفیذ العقوبة التأدیبیة 

  :  مفهومه-أولا 
ادة     ة             النظر ھو إع ف وإزال ي الموظ ا عل سابق توقیعھ ة ال ي الجزاءات التأدیبی  ف

ف    الآثار التي كان من الممكن أن تترتب علیھا مستقبلا ـ أي رد الاعتبار التأدیبي للموظ

وق              اعتبارا من تاریخ   ي الحق دیل ف ك أي تع ي ذل ب عل رار المحو دون أن یترت دور ق  ص

  . المكتسبة أو المراكز القانونیة التي ترتبت علي الجزاء في الماضي

  :  حكمته-ثانيا 
ل      " المحو لا یرد إلا علي جزاء تأدیبي " د العام دبیر ض ن ت ذ م ، لذلك فإن ما یتخ

د      ولا یعد جزاء تأدیبیا لا یجوز أن یكون محلا لمحو  دم ص ي ع ن المحو ھ ه ، والحكمة م

ھ           العامل عن دخول باب الخلاص من الجزاء الموقع علیھ حتى لا یكون سیفا مسلطا علی

ة إلا أن     دة معین زاءات بم ة للج ار الحتمی دد الآث انون وإن ح ة والق ھ الوظیفی ال حیات ح

م یك          املین ل سعھا  الإدارة فیما تمارسھ من أطلاقات سلطتھا القانونیة في أحوال الع ون ی

ال    یھم وإن ط ا عل سابق توقیعھ زاءات ال ي الج رأي ف دیر وال ر التق ن عناص ل ع أن تغف

ل            تغلاق الأم علیھا الزمن ، مع ما قد یؤدیھ ذلك من صد بعض الموظفین عن التوبة لاس

یھم ،              ع عل ي توق امھم لمحو الجزاءات الت علیھم ورؤى علاجا لھذه الحال فتح الباب أم

صیبھم      فیتاح للصالحین منھم     فرصة الخلاص من جمیع الآثار التي تعلق بھم نتیجة ما ی



 

 

 

 

 

 ٧١٤

ل     من الجزاءات ومن ثم فإن بقاء الجزاءات قد یؤثر بصورة أو بأخرى في مستقبل العام

ك              دة ، وذل ي ح ة عل ل عقوب سبة لك الوظیفي والمدة اللازمة لمحو الجزاءات تحسب بالن

تعلق بالمدد الواجب انقضاؤھا بین لأن المشرع قد غایر في طریقة محو الجزاءات فیما ی

ل         . تاریخ توقیع الجزاء وبین تاریخ محوه      ة العم صة بجھ ة المخت ي الجھ ك فعل وعلي ذل

ھ     وافرت فی ى ت زاءات مت و الج راءات مح اذ إج شریة اتخ وارد الب ا إدارة الم ي غالب وھ

  .الشروط طبقا لأحكام القانون

  : الأثر المترتب علي محو الجزاء -ثالثا 
ؤثر     ویترتب ع  ستقبل ، ولا ی ي الم سبة إل لي محو الجزاء اعتباره كأن لم یكن بالن

ع أوراق                  ي المحو رف ب عل ا یترت ھ ، كم ت نتیجة ل علي الحقوق والتعویضات التي ترتب

دم         ذي یع سحب ال ن ال رق ع ا یفت الجزاء وكل  أشارة إلیھ من ملف خدمة العامل وھو ھن

ب ا         د أوج ستقبل وق داع      القرار بالنسبة للماضي والم ي لإی ف فرع صیص مل شرع بتخ لم

دات      ة ووح أوراق العقوبة بعد محوھا مع ضرورة قام كافة وحدات الجھاز الإداري للدول

التحقیق    ة ب ة الأوراق المتعلق ھ كاف ودع ب ف وت ذا المكل ل ھ صیص مث ام بتخ اع الع القط

  . والعقوبة بعد التأشیر من لجنة شئون العاملین بالموافقة علي محو الجزاء

  : الفرق بين العاملين شاغلي الوظائف العليا عما عداهم في المحو- رابعا
ستوي الإدارة            ائف م اغلي وظ املین ش ین الع ي المحو ب شرع ف رق الم ھذا وقد ف

ا    ائف العلی اغلي الوظ املین ش سبة للع زاءات بالن و الج ترط لمح داھم فاش ا ع ا عم العلی

و وج      لطة المح ل س و وجع ة للمح دة الموجب ضاء الم رئیس   مجرد انق لطة المحو ل ل س ع

  .مجلس الإدارة أو من یفوضھ ، أما بالنسبة لمن عداھم من العاملین



 

 

 

 

 

 ٧١٥

املین             ة شئون الع رار من لجن ق ق ك عن طری تم ذل فاشترط لمحو الجزاءات أن ی
  :المختصة وفقا للشروط الآتیة

 انقضاء المدة الموجبة للمحو طبقا لنص القانون. 

 تقاریره السنویة وما بیدیھ الرؤساء عنھ ـ أن یثبت من واقع ملف خدمة العامل و

 .أن سلوكھ وعملھ منذ توقیع الجزاء علیھ مرضیان

                  ل د أو ك دا أح ون المحو فاق ا أن یك شرطین أو كلیھم د ال ف أح ي تخل ویترتب عل

أركانھ ، أما إذا توافر الشرطان كان المحو مساءلة جوازیھ للسلطة المختصة بھ       

دد    رات المح ضاء الفت اة انق زاء وبمراع ل ج ن   . ة لك زاءات وأن أمك و الج ومح

لا        ا غ تشبیھھ بنظام رد الاعتبار في القانون الجنائي من حیث الحكم في كل منھم

ب       ا یترت ل م أنھ مثل العفو عن العقوبة لا یعد طریقا من كرق انقضاء العقوبة وك

 .علیھ ھو زوال آثاره بالنسبة للمستقبل

  :الجهة المنوطة بالمحو : خامسا
ي أن الجھة المختصة بمحو الجزاء بالنسبة للعامل ھي الجھة التي ونشیر إل

 : یتبعھا العامل وقت انقضاء المدة الواجبة للمحو ، تأسیسا علي ما یلي

 أن محو الجزاءات یتم في حالة توافر شرطھ . 

           اع أن أحكام المحو واحدة في كل من نظام العاملین بالدولة ونظام العاملین بالقط

ي  ب عل ام یج ان     الع زاء ، وإن ك و الج ي مح ادر إل املین أن تب ئون الع ة ش  لجن

صت أن محو الجزاء أو               ة خل ا التنظیمی ي لوائحھ ة ف ات الإداری البعض من الجھ

دیم            د تق رفضھ مسألة جوازیھ للجنة شئون العاملین وفقا لسلطتھا التقدیریة ، بع

شترط ف               ھ لا ی ي أن ھ ، عل ت علی ي وقع ھ شكل   العامل بطلب لمحو الجزاءات الت ی



 

 

 

 

 

 ٧١٦

تنبیھھا (معین ، بل یكفي أن یكون طلب مكتوب ، وذلك بقصد تبصره ھذه الجھة  

ر          ) إلي حالتھ  سبة لغی املین ، بالن ئون الع ة ش ن لجن در م وقرار المحو سواء ص

ن            ا م شاغلي الوظائف العلیا أو من رئیس مجلس الإدارة لشاغلي الوظائف العلی

ھ           ن فی رار إداري ، یجوز الطع ان       العاملین ھو ق و ك ى ول ن حت ة أوجھ الطع بكاف

ھ           . سلبیا ن علی ة الطع ة التأدیبی ن المحكم صادر م ولا یحول دون محو الجزاء ال

ن        الجزاء م م ب دور الحك ا ، أو ص ده منھ ا أو بتأیی ة العلی ة الإداری ام المحكم أم

ن              یس م ھ ول اریخ توقیع ن ت دة المحو م سب م ا فتح المحكمة الإداریة العلیا ذاتھ

م الت   اریخ الحك م      ت رار أو الحك ي الق ھ عل ن طعن ل م ضار العام ى لا ی أدیبي حت

التأدیبي ھذا ویجدر الإشارة أنھ فیما یتعلق بالمحكمة المختصة ینظر الطعن علي 

ذه      ) رفض طلب المحو(قرار عدم المحو     ي ھ ق ف ب التطبی انون الواج ومن ثم الق

ان         و ك ى ول و ـ حت ب المح رفض طل صادر ب رار ال إن الق ة ف لبیا(الحال و )س    ھ

املین        سبة للع ة بالن س الدول اكم مجل ھ مح تص ب ا تخ رار إداري ، مم   ق

اع  ) الدوائر العمالیة(المدنیین بالدولة ، والمحاكم العادیة      بالنسبة للعاملین بالقط

رارا     العام ولا تختص بنظر الطعن علي ھذا القرار ـ المحاكم التأدیبیة لأنھ لیس ق

 . تأدیبیا

  :زاء التأديبي عن سحب الجزاء التأديبي الفرق بين محو الج–سادسا 
ب                ھ یترت ي أن أدیبي ، ف ن سحب الجزاء الت أدیبي ع ھذا ویختلف محو الجزاء الت

علیھ اعتبار الجزاء كأن لم یكن بالنسبة للمستقبل فقط ، دون أن یؤثر ذلك علي الحقوق  

ي ضرورة            افة إل ضي  والتعویضات المترتبة علي توقیع الجزاء ، في الماضي ، بالإض  م

سامة الجزاء                  وع ودرجة ج اختلاف ن ف ب ع الجزاء تختل ي توقی ة عل ة معین فترات زمنی

رات            ذه الفت لال ھ ف خ الموقع ، لكي یمكن إصدار المحو ، وثبوت استقامة سلوك الموظ

  .الزمنیة علي وجھ الیقین



 

 

 

 

 

 ٧١٧

ن               ائي م انون الجن ي الق ار ف ام رد الاعتب شبیھھ بنظ ن ت ومحو الجزاءات وأن أمك

ضاء         حیث الحكم    ن طرق انق ا م د طریق ة لا یع في كل منھما إلا أنھ مثل العفو عن العقوب

العقوبة وكل ما یترتب علیھ ھو زوال آثاره بالنسبة للمستقبل علما بأن الجھة المختصة       

ة              دة الواجب ضاء الم ت انق بمحو الجزاء بالنسبة للعامل ھي الجھة التي یتبعھا العامل وق

  .للمحو

 نجد أنھا قد ٢٠١٦ لسنة ٨١من القانون رقم ) ٦٧(وبمطالعة نص المادة 

حددت القواعد المنظمة لعملیة محو الجزاءات التأدیبیة الموقعة علي الموظفین حیث 

  :جعلت المحو وجوبیا بانقضاء مدد زمنیة محددة لكل جزاء تتمثل في

 سنة في حالة الإنذار والتنبیھ والخصم من الأجر مدة لا تزید علي خمسة أیام. 

  نتا ى       س ام وحت سة أی ي خم د عل دة تزی ن الأجر م صم م وم ، والخ ة الل ي حال ن ف

 .خمسة عشر یوما

           ى ا وحت شر یوم ثلاث سنوات في حالة الخصم من الأجر مدة تزید علي خمسة ع

 .ثلاثین یوما

            ي ة إل صل والإحال دا جزاءي الف ي الجزاءات الأخرى ع سبة إل أربع سنوات بالن

  . من تاریخ توقیع الجزاءوتحسب فترات المحو اعتبارا المعاش

ؤثر            ستقبل ولا ی سبة للم ن بالن ن یك م یك أن ل ویترتب علي محو الجزاء اعتباره ك

  .علي الحقوق والتعویضات التي ترتب نتیجة لھ

ین            ي یتع ة المحو والت وعلي أن تحدد اللائحة التنفیذیة الإجراءات الخاصة بعملی

  : بھا والمتمثلة فيعلي الموظف السلطة المختصة بالمحو وجوب الالتزام



 

 

 

 

 

 ٧١٨

       صوص تمحي الجزاءات التأدیبیة التي توقع علي الموظف بانقضاء الفترات المن

 .من القانون) ٦٧(علیھا في المادة 

 وذلك بقرار من السلطة المختصة. 

      ن ب م دیم طل ي تق ة إل شریة دون الحاج وارد الب رض إدارة الم ي ع اء عل بن

 .من اللائحة التنفیذیة). ١٦٧(المادة . الموظف

  : تقادم الدعوى التأديبية : الفرع الثالث 
نعني بالتقادم مرور فترة زمنیة من الوقت تؤدي إلى اكتساب أو فقدان حق و 

  :ھناك من یؤید تطبیق التقادم في المجال التأدیبي مستندا إلى الحجج التالیة 

 إن مرور فترة زمنیة من الوقت من شأنھ أن یجعل الأدلة التي في حوزة الإدارة 

  .غیر صالحة لمتابعة الموظف 

  إن تماطل الإدارة في تحریك الدعوى التأدیبیة في فترة زمنیة معقولة ، أمر یدل

 .على تنازلھا عن حقھا في المتابعة 

تاذ   ذھب الأس رة       Mourgeonو ی ق فك د لتطبی رأي المؤی الف لل ى رأي مخ إل

 لا یتغیر ، لیس إذن منطقیا الھدف من إنشاء المرفق  یظل ثابتا" التقادم لأنھ یرى  بأن 

ا         ستعمل حقھ م ت دف بحجة أن الإدارة ل ذا الھ أن لا یعاقب الموظف عن تصرف یمس بھ

ستوجب       اء ت ب أخط د یرتك ومي ق ف العم ا أن الموظ ین ، كم ت مع ي وق ب ف ي التأدی ف

ل          صر ، ب د تطول أو تق ة ق المتابعة التأدیبیة ، و لكنھا لا تكتشف إلا بعد مرور مدة زمنی

أخر               قد تك  شاف المت ذا الاكت ى ھ ل ینجر عل ا ، فھ ة ذاتھ تشف بعد انتھاء العلاقة الوظیفی

   .)٢(للخطأ توقیع العقوبة على مرتكبھ؟ 
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دعوى       قاط ال ي إس ادم ف دأ التق ذ بمب ول الأخ ة ح ة القانونی ت الأنظم ذلك اختلف ل

  .التـأدیبیة 

ادة           ي الم ث نص ف ن ) ٦٨(ولقد أخذ المشرع المصري بمبدأ التقادم حی انون  م  ق

   :٢٠١٦ لسنة ٨١الخدمة المدنیة رقم 

لاث       "  ضي ث ة بم ود بالخدم ف الموج سبة للموظ ة بالن دعوي التأدیبی سقط ال ت

ة     اب المخالف اریخ ارتك ن ت نوات م راءات     . س ن إج راء م أي إج دة ب ذه الم ع ھ وتتقط

دد وإذا تع. التحقیق أو الاتھام أو المحاكمة وتسري المدة من جدید ابتداء من آخر إجراء 

المتھمون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدھم یترتب علیھ انقطاعھا بالنسبة للباقین لو لم    

لا    . تكن قد اتخذت ضدھم إجراءات قاطعة للمدة   ة ف ة جنائی ومع ذلك إذا شكل الفعل جریم

  .تسقط الدعوي التأدیبیة إلا بسقوط الدعوي الجنائیة

المشرع قد بین المدد التي تسقط من القانون یتبین أن ) ٦٨(بمطالعة نص المادة 

وھذا الاتجاه من شأنھ أن یعطي للموظف . فیھا الدعوي التأدیبیة بالنسبة للموظف العام 

أن              ان ب شعور بالاطمئن سھ ال ي نف ق ف ب ، و یخل دان التأدی ي می العمومي ضمانة فعالة ف

  )١(الإدارة قد تنازلت عن حقھا في المتابعة بعد مرور فترة زمنیة معینة 

                                                             
  .٤٩المرجع السابق ، ص : كمال رحماوي .د   )١(
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  الخاتمة والتوصيات
    

بعد دراستي لموضوع ضمانات مساءلة الموظف العام تأدیبیا وفق قانون الخدمة    

سنة    ٨١المدنیة رقم    از          ٢٠١٦ ل ي الجھ ابض ف ب الن و القل ام ھ ف الع ین أن الموظ  ، تب

ل       ن قب أدیبي م ام الت ع النظ ا وض ھ ، و م ستقیم علی ذي ی ري ال وده الفق الإداري و عم

الج   شرع إلا لیع ن       الم ھ م ل ب د یح ا ق وم م صلح و یق ل و ی راض و عل ن أم صیبھ م ا ی م

ساعد الإدارة              ي ت یلة الت ة الوس اعوجاج و عیوب ، ضمن الأطر القانونیة التي تعد بمثاب

نح ضمانات             ة أخرى م ن جھ على فرض الانضباط و تطبیق القانون ھذا من جھة ، و م

اوزت ح        ا إذا تج ة م ي حال سف الإدارة ف سلطة أو   للموظف تحمیھ من تع تعمال ال دود اس

  .انحرفت بھا 

ال و       ذا المج ي ھ صة ف ة المتخص ات الأكادیمی ع و الدراس رة المراج م كث و رغ

م          ت أن أل ف ، حاول الاعتماد شبھ الكلي على النصوص القانونیة و الواقع العملي للموظ

ب                 ا بمجرد أن یرتك یة بتحریكھ سلطة الرئاس وم ال ي تق ة الت  بكل مراحل الدعوى التأدیبی

ة         ى الكیفی الموظف خطأ یستوجب التأدیب ، و حاولت على الخصوص تسلیط الضوء عل

التي یمارس بھا الموظف ضمانات الدفاع التي قررھا لھ القانون ، بدایة بتبلیغھ بتحریك 

الدعوى التأدیبیة و مواجھتھ بالأخطاء المنسوبة إلیھ بعد إطلاعھ على الملف التأدیبي ،     

اره         إلى تمكینھ  من الدفاع    ام یخت تعانة بمح ا كالاس ل الطرق المتاحة قانون سھ بك  عن نف

ذي      أدیبي ال رار الت دور الق د ص ھ ، و بع دیم ملاحظات ضار شھوده أو تق سھ أو استح بنف

ي أو       تظلم الرئاس ق ال ن طری یجب أن یكون مسببا ، یبقى لھ حق الطعن فیھ إداریا إما ع

  . دعوى إلغاء أو دعوى تعویض الولائي ، و إما عن طریق القضاء ویكون ذلك برفع
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دو               ي تب ضمانات الت ن ال ذه المجموعة م ریس ھ ي تك شرع ف اد الم و رغم اجتھ

ة     سلطات التأدیبی نظریا كافیة لحمایة الموظف المتابع تأدیبیا من التعسف في استعمال ال

دة             ام ش صمود أم ى ال ادرة عل ر ق صبح غی ا و ت د فعالیتھ د تفق ضمانات ق ذه ال ، إلا أن ھ

ام         بعض ال  ضا أم عقوبات التأدیبیة مثل الفصل من غیر تعویضات ، وعقوبة العزل ، و أی

ى          افة إل قساوة بعض الإجراءات التأدیبیة مثل إجراء الوقف والحرمان من الراتب بالإض

  .بعض الثغرات القانونیة التي تظھر في النظام التأدیبي ككل 

دیرة بح      ة و ج ة فعال ضمانات التأدیبی ذه ال ون ھ ى تك دفاع  وحت وق ال ة حق مای

للموظف العام ، نقترح إعادة النظر في النظام التأدیبي للموظف العمومي ككل ، من أجل    

ین           وازن ب ة الت دف إقام ة ، بھ رات القانونی ض الثغ د بع ائص و س ض النق دارك بع ت

ذا            ي ھ ھ ف ررة ل صلاحیات السلطة التأدیبیة وتمكین الموظف من التمتع بالضمانات المق

  :الأخذ بعین الاعتبار النقاط التالیة المجال ، مع 

وافر         -١ ن ت د م ي ، فلاب ضائي ، أو رئاس بھ ق ضائیا ، أو ش ب ق ان التأدی واء أك س

ي         ا ف ي احترامھ ي ینبغ سیة الت ة والرئی ة الھام ضمانات التأدیبی ن ال ة م مجموع

ي    تلاف ف ستند للاخ ي ت وارق الت ض الف ود بع ع وج ة ، م ة التأدیبی ف الأنظم مختل

ا  .  التي تطبق في ظلھا ولا تتعلق في الغالب في صلبھاطبیعة الأنظمة  فینبغي عموم

دفاع      ق ال ن ممارسة ح ھ م ھ ، وتمكین سوبة إلی ات المن ف بالمخالف ة الموظ مواجھ

ة        سلطة التأدیبی ت ال ام واتجھ ھ الاتھ أمام جھة تتسم بالحیاد والنزاھة فإن ثبت بحق

شرعیة الجزاء   لإیقاع الجزاء علیھ ، فیجب علیھا مراعاة مجموعة من       الضوابط ك

رار           ووحدتھ وشخصیتھ وتناسبھ مع المخالفة والمساواة في العقوبة، وأن یصدر ق

ھ        ضاء ورقابت إلا . الجزاء مسببا وأن تكون الجزاءات التأدیبیة خاضعة لمراجعة الق

ن                  اة ، وم ة المتبن ة التأدیبی ا للأنظم ضمانات تبع ذه ال ي بعض ھ وارق ف أن ھناك ف

لقة بمبدأ الحیدة ، الذي یجد تطبیقا لھ في الأنظمة القضائیة وشبھ أبرزھا تلك المتع 
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صل        د ف ث لا یوج القضائیة ، فیما یتعذر إعمالھ في الأنظمة التأدیبیة الرئاسیة ، حی

ن      بین سلطتي التحقیق وتوقیع الجزاء ، ولا وجود لأسباب رد أو عدم صلاحیة یمك

التحقیق    صاص ب احب الاخت ھ ص ا لتنحی تناد إلیھ ذا   الاس ي ھ زاء ف ع الج  أو بتوقی

 .النظام

ضائیة          -٢ ة أو الق ة الإداری ن الطبیع أدیبي م ام الت یتضح مدي انعكاس ما یأخذ بھ النظ

ال        على الضمانات التأدیبیة ، وخاصة بالنسبة لوجوب احترام ھذه الضمانات في ح

م           غیاب النص ، كما ھو الأمر بالنسبة لضمانة التسبیب التي ینبغي احترامھا ولو ل

ك          ی ب ذل ا لا یج ب ، فیم ضائیة للتأدی ة الق رد نص بذلك في النظم التي تأخذ بالطبیع

 .في النظم التي تتبني الطبیعة الإداریة للتأدیب

لال              -٣ ن خ ف م ة للموظ لقد حقق مبدأ شرعیة العقوبة التأدیبیة قدرا كبیرا من الحمای

د العقوب      ف إلا بأح اب الموظ واز عق دم ج ة ، وع زاءات التأدیبی صر الج ات ح

ة           المنصوص علیھا ، إلا أن حریة اختیار العقوبة من بین ھذه العقوبات لأي مخالف

ى نحو لا              ة عل شدید العقوب ى ت ؤدي إل د ت ة ـ ق صر الجرائم التأدیبی دم ح ـ بسبب ع

ة            لال مراجع ن خ ل إلا م ذا الخل دارك ھ ن ت ة ، ولا یمك یتناسب مع المخالفة المرتكب

سلم كأص   ان ی ضاء وإن ك ضاء ، فالق دیر    الق ي تق ب ف لطة التأدی ة س ام بحری ل ع

ة         خطورة الذنب وما یناسبھ من جزاء إلا إنھ لا یتردد في إلغاء الجزاء لعدم الملائم

 ).الغلو(الظاھرة بین الجریمة والجزاء 

ي        -٤ رة ف ة كبی ة حری إن عدم حصر الجرائم التأدیبیة من شأنھ إعطاء السلطة التأدیبی

ا    اعتبار الفعل أو الامتناع جریمة ،        ن فیم والوسیلة لمواجھة ھذه الحریة أیضا تكم

ة          سیاسة التأدیبی سن ال ن ح شأن ، وأري أن م یمارسھ القضاء من رقابة في ھذا ال

و          ا ھ ن جزاءات ، كم ا م ن أن یقابلھ ا یمك العمل على تقنین الواجبات الوظیفیة وم
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 تحقیق الأمر في المیدان الجنائي ، وبأن التدرج في مراحل ھذا التقنین یساعد على

ى              ل عل ي العم ة أول الغایة منھ ، وتجنب ما قد یحیط بھ من سلبیات ، فیمكن كمرحل

ات ذات         ین المخالف المرفق ، أو تقن لة ب ا ص ة وأكثرھ ات الوظیفی م الواجب ین أھ تقن

انون     . الجزاءات الأكثر شدة   ي ق اه ف ذا الاتج ویبدو أن المشرع المصري قد سایر ھ

 حیث نص في المادة الثالثة منھ على أن  ٢٠١٦ لسنة   ٨١رقم  " الخدمة المدنیة   "

ات والجزاءات           واع المخالف ع أن ضمن جمی صة بوضع لائحة تت تقوم السلطة المخت

 .المقررة لھا

ة        -٥ شریعیة القائم یستدعي تحقیق مبدأ المساواة في العقوبة العدول عن السیاسة الت

سیط          وي جزء ب ضمن س ار الموظفین لا تت زاءات لكب وائم ج صیص ق ى تخ ن عل م

الجزاءات المحددة بالنسبة لعامة الموظفین ، وھذه السیاسة واضحة لدي المشرع         

 .المصري

دأ      -٦ ى مب ة عل دأ الفاعلی ب مب ى تغلی وم عل ي یق ب الرئاس حا أن التأدی ان واض إذا ك

الضمان ، وأن التأدیب القضائي یقدم مبدأ الضمان على حساب مبدأ الفاعلیة ، وأن 

فإنني ) الفاعلیة ، والضمان(التوازن بین المبدأین    تحقیق المصلحة العامة تقتضي     

ب     ین التأدی ع ب ام یجم ي نظ لال تبن ن خ ق م ن أن یتحق وازن یمك ذا الت أن ھ د ب أج

ل    الرئاسي والقضائي وفق اختصاصات محددة قانونا مع مراعاة تلافي ما یشوب ك

تقلال الإدا        . منھا من عیوب   ق اس ى تحقی رات ففي التأدیب الرئاسي ینبغي العمل عل

اء                ن الرؤس ة ع صالح الحكومی وزارات والم التحقیق داخل ال صة ب القانونیة المخت

أما .الإداریین ، بحیث تمارس اختصاصاتھا الفنیة في استقلال وبغیر تداخل من أحد

د            لال تحدی ن خ طء م ن ب ھ م ا یعانی ي م ى تلاف في التأدیب القضائي فیجب العمل عل

ات ال         ي المخالف ي       مدد زمنیة ملزمة للبت ف ات والإجراءات الت ر الآلی ة وتقری تأدیبی
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ن                ة التعویض ع ول إمكانی ي قب تكفل تحقیق مثل ھذا الغرض ، بالإضافة للتوسع ف

  .الأحكام القضائیة الخاطئة في المجال التأدیبي

ة -٧ سلطة     إقام ن ال د م ل الح ن أج أدیبي م ال الت ي المج ة ف اء التأدیبی ین للأخط  تقنی

  .التقدیریة للإدارة 

رف ،          سلم لل  وضع -٨ ذنب الإداري المقت ى و درجة خطورة ال عقوبات التأدیبیة یتماش

ف                 اء فرصة للموظ ة إعط ر بمثاب ذي یعتب ذ ال ف التنفی دة كوق ات جدی بإدخال عقوب

یس          أدیبي ل لتغییر سلوكھ و عودتھ إلى الانضباط ، لأن الغایة من توقیع الجزاء الت

دة الحال إلى ما كان علیھ إصلاح ضرر مادي أو أدبي حل بالإدارة بتعویضھا أو إعا

ذي     أ ال ى الخط ود إل ى لا یع الف حت ف المخ و ردع الموظ ي ھ دف الأساس ل الھ ، ب

اقي         ى ب ائي عل ره الوق ھ أث ون ل ا یك و م صیر و ھ ال أو التق ة الإھم ھ نتیج ارتكب

  .الموظفین 

الحد من صلاحیات السلطة صاحبة التعیین المخولة بلعب جمیع الأدوار من الاتھام          -٩

ى التح سم       إل ق یت از إداري للتحقی ة جھ ك بإقام ف ، و ذل ة الموظ ى معاقب ق إل قی

اءة         رة و الكف ن ذوي الخب ؤھلین م وظفین م ن م ون م اد ، مك تقلال و الحی بالاس

  .بالإضافة إلى مختصین في مجال العلوم القانونیة والإداریة

ال      -١٠ حرمان الموظف من راتبھ كلیا أو جزئیا و من أي تعویض مالي ، كما ھو الح

ره            ب د أث ابي یمت النسبة للوقف أو إنھاء الخدمة بدون تعویض ، و ھو إجراء عق

صیة                 دأ شخ ساس بمب ھ و م ي حق اف ف د إجح ا یع ذا م ف ، و ھ ة الموظ إلى عائل

ى          شروط و یوزعھ عل ذا الإجراء ب ضبط ھ شرع أن ی العقوبة ، لذا یرجى من الم

  .ة للموظف درجات تتماشى مع جسامة الخطأ و تتلاءم مع الظروف الاجتماعی
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ة          -١١ اة الوظیفی ى الحی ضاء عل ي الق شتركان ف ة ی اء الخدم زل و إنھ م أن الع رغ

ة        ن الإداري لأن عقوب للموظف ، إلا أن الموظف المعزول لیس لھ الحق في الطع

ق       ي ح اف ف العزل جاءت خارج تصنیف العقوبات التـأدیبیة ، و ھو ما یمثل إجح

ي مواجھ           یة ف ذه     الموظف و حرمانھ من ضمانة أساس ى ھ زل ، و تبق رار الع ة ق

شرع ، و          ل الم الثغرة القانونیة بمثابة عقبة أمام الموظف تنتظر معالجتھا من قب

  . التأدیبیةذلك بإعادة تصنیف العقوبات

ات          -١٢ تثناء بعض الجھ ي اس صت عل د ن انون ق دار الق واد إص ن م ي م ادة الأول الم

ن       انون ،   والمصالح والأجھزة الحكومیة ووحدات الإدارة المحلیة م ضوع للق الخ

  .من الدستور ویھدر مبدأ المساواة ) ٥٣ ، ١٤ ، ٩(وھو ما یخالف المواد 

ا أو          -١٣ زام بھ ف الالت ي الموظ ب عل ي یج ات الت دد الواجب م یح انون ل أن الق

اءت        أدیبي ، إذ ج اب الت المحظورات التي ینأي بنفسھ عنھا حتي لا یتعرض للعق

وظیفي          سلوك ال اب ال تح      العبارات المتعلقة بب ا یف ضفاضة مم ة وف ب عام والتأدی

ة       د مخالف ا یع الباب إلي التنكیل بالموظف العام من قبل رؤسائھ في العمل وھو م

من الدستور التي تنص علي أنھ لا جریمة ولا عقوبة إلا بناء    ) ٩٥(لنص المادة   

  .علي قانون 

ل            -١٤ شریعي یتمث أ ت ابھ خط انون ش ة فالق امي الإدارات القانونی أغفل اختصاص مح

ة     في المادة التي جعلت التحقیق مع شاغلي الوظائف القیادیة محصورا في النیاب

ا            ب علیھ الإداریة فقط دون غیرھا وذلك فیما یتعلق بالمخالفات المالیة التي یترت

ون    ا ویك ال إلیھ ي تح ات الت ا أو المخالف ساس بھ ة أو الم وق المالی یاع الحق ض

سلطة    ررة لل سلطات المق ة ال ة الإداری زاءات أو   للنیاب ع الج ي توقی صة ف المخت

ظ   ة   . الحف ة العام صیات الاعتباری ات والشخ امي الھیئ ق مح انون ح ل الق إذ أغف



 

 

 

 

 

 ٧٢٦

ة        وغیرھا في التحقیق في ھذه المخالفات باعتبارھم أقدر الجھات القانونیة معرف

ضاء     ررة لأع ة المق داد الولای ي امت ن الطبیع ات وم ذه الھیئ رار ھ شاكل وأس بم

ذه            النیابة الإداریة    ن ھ یل ع ون أدق التفاص ذین یعرف ات ال إلي محامي ھذه الھیئ

ات            ذه المخالف ن ھ را م ستر كثی ادة سوف ی ذه الم الشركات و إلا فإن المشرع بھ

  .عن النیابة الإداریة التي لا تعرف أسرار ھذه الھیئات 

سري            -١٥ ھ ت ھ إذ أن أحكام ات الخاضعة ل ددت الجھ انون ح ن الق إن المادة الأولي م

ائ  ي الوظ دات الإدارة    عل ة ووح زة الحكومی صالح والأجھ وزارات والم ي ال ف ف

ذا                 ك وھ الف ذل ا یخ ي م شائھا عل وانین إن المحلیة والھیئات العامة ما لم تنص ق

امون         ا مح انون بھ ذا الق ضع لھ ي ستخ ات الت ن الجھ رة م سبة كبی ي أن ن یعن

ادة           نص الم توري ب شرع الدس م الم رر لھ ة وھؤلاء ق الإدارات القانونی ) ١٩٨(ب

من الدستور كافة أوجھ الاستقلال المقررة لأعضاء النیابة الإداریة  فكیف یتغافل  

شركاتھم           ة ب ات المالی ي المخالف ق ف ي التحقی یل ف صاصھم الأص شرع اخت الم

  . وھیئاتھم المختلفة خاصة مع شاغلي الوظائف الإدارة العلیا 

دولة تدخل في اختصاص   إن ھناك نسبة كبیرة من الحقوق والأموال العامة في ال-١٦

محامي الھیئات العامة وكان لا بد للمشرع لو أراد القضاء علي الفساد فعلا أن 

یجعل لكافة الأجھزة الرقابیة المخنصة بالدولة وللمواطنین أیضا الحق في إبلاغ 

النیابة الإداریة ومحامي الھیئات العامة عن أي مخالفات لأنھ لا یمكن للفاسدین 

وھو ما یتطلب إنشاء ھیئة . العلیا أن یبلغوا عن أنفسھم شاغلي الوظائف 

قضائیة عامة تجمع أعضاء النیابة الإداریة وقضایا الدولة ومحامي الھیئات 

والبنوك والشركات یكون اختصاصھا التحقیقات المالیة في كافة أجھزة الدولة 

  .والدفاع عن الحكومة 



 

 

 

 

 

 ٧٢٧

لحظر علي الموظف مباشرة أن ھناك قصور في القانون بشأن ما یتعلق با   -
الأعمال التي تتنافي مع الحیدة والتجرد والالتزام الوظیفي أثناء ساعات العمل 
الرسمیة أو ممارسة أي عمل حزبي أو سیاسي داخل مكان عملھ أو بمناسبة 
تأدیتھ لھذا العمل أو جمع تبرعات أو مساھمات لصالح أحزاب سیاسیة أو 

و ما یعني أن الموظف خارج نطاق العمل نشر الدعایة أو الترویج لھا وھ
یتجرد من الحیدة ، فالالتزام الوظیفي تعبیر واسع ویمكن لأي موظف التعامل 
مع أي أحد لھ مصلحة مع جھة عملھ خارج نطاق العمل بما یخالف مبادئ 
المحكمة الإداریة العلیا في الحفاظ علي مقتضیات الوظیفة داخل العمل 

  . وخارجة 

ون في إشارتھ إلي المواد التي تتحدث عن المخالفات التي یترتب علیھا  إن القان-١٧
ضیاع حقوق الخزانة العامة للدولة تجیز إجراء التحقیق مع الموظف المخالف 
أثناء الخدمة ولمدة خمس سنوات بعد انتھاء خدمتھ ولكنھا تعاقبھ بغرامة لا 

ي موظف أن تجاوز عشرة أضعاف أجره عند انتھاء خدمتھ ، لأنھ یمكن لأ
یستفید من جریمتھ إذا كانت مخالفاتھ المالیة تفوق مبلغ الغرامة المحدد 
بالقانون الجدید وكان یجب علیھ ألا یضع حدا أقصي لھذه الغرامة ، كما أن ھناك 
بعض المخالفات لا تحال إلي النیابة العامة فما موقف النیابة الإداریة تجاھھا إذا 

  .ن الغرامة الموقعة علیھ كانت مخالفة الموظف تزید ع

ل    ى ك ضوء عل سلیط ال ذا بت ي ھ ي بحث ت ف د وفق ون ق و أن أك ر أرج ي الأخی و ف
ي           صري و الت شریع الم سب الت ب ح اء التأدی ام أثن ف الع ضمانات الدفاع المقررة للموظ
تھدف بشكل أساسي إلى حمایة الموظف المخطئ من تعسف الإدارة حتى یتم إعطاء لكل 

 ذي حق حقھ

  مد االلهو تم بح



 

 

 

 

 

 ٧٢٨

  قائمة المصادر والمراجع
  :المصادر: أولا

  :القوانين
  .٢٠١٤الدستور المصري لسنة  -١

 .٢٠١٦ لسنة ٨١قانون الخدمة المدنیة المصري  رقم  -٢

 .١٩٦٤ لسنة ٤٦قانون العاملین المدنیین المصري رقم  -٣

 .١٩٧١ لسنة ٥٨قانون العاملین المدنیین المصري رقم  -٤

 .١٩٦٨ لسنة ١٣تجاریة المصري رقم قانون المرافعات المدنیة وال -٥

 .١٩٧٢ لسنة ٤٧قانون مجلس الدولة المصري رقم  -٦

 .١٩٧٨ لسنة ٤٧قانون نظام العاملین المدنیین بالدولة المصري رقم  -٧

 .٢٠١٦ لسنة ٨١ لقانون الخدمة المدنیة رقم ٢٠١٧اللائحة التنفیذیة لسنة  -٨

 :قرارات المحاكم: ثانيا 

ة  : عطیةونعیم  : أحمد سمیر أبو شادي      -١ مجموعة المبادئ التي قررتھا المحكم

 .الإداریة العلیا في خمس سنوات

ا   : أحمد سمیر أبو شادي   -٢ ة العلی مجموعة المبادئ التي قررتھا المحكمة الإداری

 .الجزء الأول والثاني) ١٩٦٥-١٩٥٥(في عشر سنوات 



 

 

 

 

 

 ٧٢٩

 :المراجع العامة: ثالثا 

رور  .د  -١ ي س د فتح راءات الجنا : أحم شرعیة والإج ة ،   ال ضة العربی ة ، دار النھ ئی

١٩٧٧. 

 ، القاھرة ، دار النھضة ١حیاد القاضي الجنائي ، ط: أشرف رمضان عبدالحمید.د  -٢

 .٢٠٠٤العربیة ، 

لان .د  -٣ د رس ور أحم اھرة ، دار    : أن ة ، الق ة العام انون الإداري الوظیفی یط الق وس

 .١٩٩٧النھضة العربیة ، 

 ، عمان ، دار ٣وتطبیقاتھ في الأردن ، ط القانون الإداري   : خالد سمارة الزعبي  .د   -٤

 .١٩٩٨الثقافة للنشر والتوزیع ، 

  .١٩٩٧الوسیط في القانون الإداري ، دار النھضة العربیة ، : رمضان بطیخ .د  -٥

لیمان    .د   -٦ اء ،        : سلیمان الطماوي ، س ضاء الإلغ اب الأول ، ق ضاء الإداري ، الكت الق

 .١٩٧٦القاھرة ، سنة 

ي ،        : سلیمانسلیمان الطماوي ،    .د   -٧ ر العرب انون الإداري ، دار الفك ي الق وجیز ف ال

 .١٩٧٥سنة 

 ، القاھرة ، دار الفكر ٥مبادئ القانون الإداري ، ط: سلیمان الطماوي ، سلیمان.د  -٨

 .١٩٦٣العربي ، سنة 

صیر    .د  -٩ سیني عبدالب ي ح صام عفیف ة ـ         : ع ة ـ دراسة مقارن شرعیة الجنائی دأ ال مب

 .١٩٨٨بیة ، القاھرة ، دار النھضة العر



 

 

 

 

 

 ٧٣٠

اء    : على خطار شطناوي  .د   -١٠ القضاء الإداري الأردني ، الكتاب الأول ، قضاء الإلغ

 .١٩٩٥، سنة 

ل ،   ١الوجیز في القانون الإداري ، ط: على خطار شطناوي .د   -١١ ان ، دار وائ  ، عم

٢٠٠٣. 

ة ،     : عمار عوابدي .د   -١٢ ات الجامعی وان المطبوع انون الإداري ، دی دروس في الق

  .٢٠٠٠الجزائر ، 

ان  : عمر محمد الشوبكي .د   -١٣ القضاء الإداري ، الجزء الأول ، الطبعة الأولي ، عم

 .١٩٩٦، مكتبة دار الثقافة ، 

نة    : عمرو عدنان .د   -١٤ ارف ، س شأة المع مبادئ القانون الإداري ، الإسكندریة ، من

٢٠٠٤ . 

تم      .د   -١٥ و الع دالكریم أب ان      : فھد عب ق ، عم ة والتطبی ین النظری ضاء الإداري ب ، الق

 .٢٠٠٥دار الثقافة للنشر والتوزیع ، سنة 

ة   : ماجد راغب الحلو .د   -١٦ ات الجامعی القانون الإداري ، الإسكندریة ، دار المطبوع

 .١٩٩٤، سنة 

صفور  .د  -١٧ عد ع ل و س سن خلی شأة : مح كندریة ، من ضاء الإداري ، الإس الق

 .المعارف ، بدون سنة طبع

انون أصول المح       : محمد صبحي نجم  .د   -١٨ ي ق وجیز ف ي ،    ال ة الأردن ات الجزائی اكم

 .١٩٩١ ، عمان ، مكتبة دار الثقافة ، ١ط

مبادئ وأحكام القانون الإداري في جمھوریة مصر العربیو : محمد فؤاد مھنا .د  -١٩

  .٦٧٠ ، ص ١٩٧٣، مؤسسة شباب الجامعة ، الاسكندریة ، 



 

 

 

 

 

 ٧٣١

ضة ال  : محمد كامل لیلھ    .د   -٢٠ ة  الرقابة القضائیة علي أعمال الإدارة ، دار النھ عربی

 ،١٩٧٠.  

صطفى.د  -٢١ ود م ة ،  : محم ضة العربی ة ، دار النھ راءات الجنائی انون الإج رح ق ش

 . ١٩٨٥القاھرة ، 

د  .د  -٢٢ م خال ضاء        –ھاش ام الق ھ وأحك وء الفق ي ض ضائي ف ل الق وم العم  – مفھ

   .١٧ ص -١٩٩٠ –مؤسسة شباب الجامعة 

  :المراجع المتخصصھ: رابعا 

تھم  : حسن بشیت خوین  .د   -٢٣ اني ،         ضمانات الم ة ، الجزء الث دعوى الجزائی ي ال  ف

 .١٩٩٨الطبعة الأولي ، عمان ، دار الثقافة للنشر والتوزیع ، 

ضمانات التأدیب في الوظیفة العامة ، دار : حمد محمد حمد الشلماني.د  -٢٤

 .٢٠٠٧المطبوعات الجامعیة بالاسكندریة ، 

 المدنیة رقم أحكام الوظیفة العامة في ظل قانون الخدمة: حمدي علي عمر .د  -٢٥

 .٢٠١٨ ولائحتھ التنفیذیة ، دار النھضة العربیة ، ٢٠١٦ /٨١

ة ،      : خمیس السید إسماعیل .د   -٢٦ س الدول ام مجل ة أم ات التأدیبی موسوعة المحاكم

 .١٩٨٨ ، دار الطباعة الحدیثة ، سنة ١ط

عیر  .د  -٢٧ عید بوش وان       : س ر ، دی ي الجزائ ومي ف ف العم أدیبي للموظ ام الت النظ

  .١٩٩١معیة ، المطبوعات الجا

دم   .د  -٢٨ عید مق ات       : س وان المطبوع ول ، دی ور والتح ین التط ة ب ة العام الوظیف

  .٢٠١٠الجامعیة ، الجزائر ، 



 

 

 

 

 

 ٧٣٢

القضاء الإداري ، الكتاب الثالث ، قضاء التأدیب    : سلیمان الطماوي ، سلیمان   .د   -٢٩

 .١٩٧٩ـ دراسة مقارنة ـ القاھرة ، دار الفكر العربي ، سنة 

اوي  .د  -٣٠ لیمان الطم لیمان س ة       :  ، س سلطة ، الطبع تعمال ال ي اس سف ف ة التع نظری

 .١٩٧٨الثالثة ، القاھرة ، دار الفكر العربي ، سنة 

ارف ،       : السید محمد إبراھیم  .د   -٣١ ة ، دار المع دنیین بالدول املین الم ام الع شرح نظ

 .١٩٦٦سنة 

أدی     : عبدالعزیز عبدالمنعم خلیفة  .د   -٣٢ رار الت بي الانحراف بالسلطة كسبب لإلغاء الق

 .٢٠٠١، الإسكندریة ، دار الفكر العربي ، سنة 

ة ، ط         : عبدالعزیز عبدالمنعم خلیفة  .د   -٣٣ ة العام ي الوظیف ة ف ضمانات التأدیبی  ، ١ال

 .٢٠٠٣الإسكندریة ، منشأة المعارف ، 

ضمانات مشروعیة العقوبات الإداریة العامة ، : عبد العزیز عبد المنعم خلیفة .د  -٣٤

  .لقانونیةالمركز القومي للإصدارات ا

سن .د  -٣٥ دالفتاح ح ة الع : عب ي الوظیف ب ف ة ،  التأدی ضة العربی ة ، دار النھ ام

١٩٦٤. 

الضمانات التأدیبیة في الوظیفة العامة ، دراسة : عبدالفتاح عبدالحلیم عبدالبر.د  -٣٦

 .١٩٧٩مقارنة ، القاھرة ، دار النھضة العربیة ، 

امل  : عبدالوھاب البنداري .د   -٣٧ ة للع اع    العقوبات التأدیبی ة والقط دنیین بالدول ین الم

 .العام وذوي الكادرات الخاصة ، بدون سنة النشر ، دار الفكر العربي



 

 

 

 

 

 ٧٣٣

ة،      : على جمعة محارب  .د   -٣٨ ة العام ى الوظیف ي    التأدیب الإداري ف ة ف دراسة مقارن

زي          سي والانجلی صري والفرن ة ،   .النظام العراقي والم ة دار الثقاف الأردن ، مكتب

 .٢٠٠٤سنة 

ؤا.د  -٣٩ رو ف اتعم ة          : د برك اھرة ، مكتب ة ـ الق ة مقارن ة ـ دراس سلطة التأدیبی ال

 .١٩٧٩النھضة المصریة ، 

اوي .د  -٤٠ ال رحم ة   : كم ري ، دار ھوم انون الجزائ ي  الق ام ف ف الع ب الموظ تأدی

 .٢٠٠٣للطباعة والنشر ، 

ة ،   : محمد إبراھیم الدسوقي    .د   -٤١ حمایة الموظف العام إداریا ، دار النھضة العربی

٢٠٠٦. 

 .١٩٦٦شرح نظام العاملین في الدولة ، سنة :  محمد إبراھیم السید.د  -٤٢

ادي.د  -٤٣ د العب ة   : محم ة دار الثقاف ان ، مكتب ي ، عم ة الأول اء ، الطبع ضاء الإلغ ق

 . ١٩٩٥للنشر والتوزیع ، سنة 

اقوت   .د  -٤٤ د ی د ماج شأة      : محم ة ، الإسكندریة ، من ى الإجراءات التأدیبی ن عل الطع

 .١٩٩٧المعارف ، 

الحمحم.د  -٤٥ ة ، ط : ود ص ي الدول دنیین ف املین الم ام الع انون نظ رح ق  ، ٢ش

 .١٩٩٧الإسكندریة ، منشأة المعارف ، 

د   .د  -٤٦ و زی ي أب اء ـ        : مصطفى  فھم ضاء الإلغ ة ـ ق س الدول ضاء الإداري ومجل الق

 .١٩٩٩الإسكندریة ، دار المطبوعات الجامعیة ، سنة 

اوي .د  -٤٧ دوح طنط ة ا: مم ة ، الطبع ة التأدیبی ارف ،  الأدل شأة المع ة ، من لثانی

  .٢٠٠٣الاسكندریة ، 



 

 

 

 

 

 ٧٣٤

ان   .د  -٤٨ واف كنع اني ، ط     : ن اب الث ي ، الكت انون الإداري الأردن  ، الأردن ، ١الق

١٩٩٦.  

، ء التشریعات الجزائریة والأجنبیةالوظیفة العمومیة في ضو: ھاشمي خرفي   .د   -٤٩

 .دار ھومة للطباعة والنشر ، الجزائر 

 :الدوريات: خامسا 

ة ا -١ صادیة  مجل ة والأقت وم القانونی سنة   -لعل دد الأول ، ال مس ، الع ین ش ة ع  جامع

  .٢٠٠٤السادسة والأربعین ، ینایر 

  .١٩٦٩ یولیو ٢ع١١ س–مجلة العلوم القانونیة والاقتصادیة  -٢

  .١٩٦٣مجلة العلوم الإداریة ، مصر ، السنة الخامسة ، العدد الأول ، یونیو  -٣

   .٢٠٠٨المجلد الأول . العدد الثاني . لسیاسیة مجلة القادسیة للقانون والعلوم ا -٤

  : المراجع الفرنسية: سادسا 
1- BOSSIS Gaëlle, "Lévolution du régime disciplinaire des 

militaires entre et contrôle du juge", R.F.D.A, N° volonté du 

législateur 4, 2005.   

2- VEDEL Georgses, Droit administrative, P. U.F, paris, 1980, 
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